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  :ةــــــــمقدم

لقــــــــد أصبح احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية من أهــــم مظاهر المجتمع المتمدن في وقتنا 
افة أوجه ك واجهت فيه شعوب البشرية طويل ومريرنتيجة نضال  الأمر الذي لم يتحقق إلاوهو  الراهن،

السائدة  النظم الجنائية والذي كانت تعكسهللحقوق والحريات استبداد السلطة الحاكمة وانتهاكها الصارخ 
بدعوى أن الحفاظ على كيان المجتمع وصون أمنه واستقراره كان يقتضي التضحية بالحقوق ذلك  ،آنذاك

الح بين المص ض العقوبات دونما رقيب أو حسيب أو أي موازنةوالحريات الفردية من خلال التجريم وفر 
 .المتعارضة في هذا الصدد

 أمثال كرينوالمف الفلاسفة وكتابات أفكار صوت تصدره والذي ونضالهم الشعوب كفاح ثمرة ولعل     
 السلطة تغولو  تحكــــــم من بالحد وجت   عشر الثامن القرن من بداية" روسو"و" فولتير" ،"مونتيسكيو" ،"بيكاريا"
 من اهانتها وأ منها الحط شأنه من ما كل ووقف وحرياته الانسان حقوق احترام بضرورة ها واعترافهاتسليمب

 بين توازن احــــــــداث ، بهدف1ومبدأ الشرعية القانون سيادة طارإ في محددة قانونية ضوابط إقامة خلال
 الفردية من جهة أخرى، والحريات الحقـــــوق للمجتمــــع من جهة وحماية العامـــة المصلحة مقتضيات حماية

 ييتحدد مجال تطبيقه ف المتعارضة المصالح هذه بين الصراع هذا ووقف التوزان هذا إقامة  أن شك ولا
 الجنائي. القانون نطاق

ن فإن المشرع الجنائي هو وحده م الحد من حريات الأفرادتقتضي المصلحة الاجتماعية  فلئن كانت       
قانون ي في قدر حدود هذه المصلحة بوصفه السلطة الممثلة لإرادة المجتمع وسيادته وي عبر عن هذه الحدود 

 .2""لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون العقوبات من خلال مبدأ:

التي ينشأ  مةالجري وقوع بعد جلي بشكل يظهر والحريات الحقوق بهذه التمتع ضمان اشكالية أن بيد  
عوى الجنائية، هي الد الحق هذا لاقتضاء المجتمع ووسيلة مرتكبها، على العقاب توقيع في لمجتمعا حق عنها

صلحة مأمام ظهار الحقيقـــــــــــة في شأن الجريمة المرتكبة إفي ع مصلحة المجتمـــــــ في تنازع تكونبحيث 

                                                           

ؤسسات ـزام مـــــري عليهم، والتــــوانين التي تســــم للقـــــن طريق التزامهم واحترامهــــق الأمن للأفراد عـدف الشرعية إلى تحقيــته–1
ة ـــــــــــانون والشرعييادة القع مبدأ ســـــــن الاستبداد والتعسف والتحكم فيسود المجتمـــــوسلطات الدولة باحترامها وتطبيقها بعيدا ع

في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مجلة  نين في محاكمة عادلةظحق المتهم أو ال ،محمد صبحي نجم .الدستورية
 .124، ص 2005، سنة 32المجلد  ،1دراسات علوم الشريعة والقانون، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية العدد 

 .70، ص 2002أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة -2
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ة التي جراءات الجنائيالإ، ومن هنا تبدو خطورة وسائر حقوقه الأخرىريته الشخصية المتهم في حماية ح
 . 1يتعرض لها المتهم

لا سبيل إلى تَوَقِيهَا إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في  الخطورة لا شك أن هذهو 
كان  لك كلماالحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى، ويتحقق ذ

الاتهام الجنائي معرفًا بالتهمة مبيناً طبيعتها مفصلًا أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها، وبمراعاة أن يكون 
الفصل في الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون، وأن تجري المحاكمة علانية وخلال 

ه إلى موضوعية التحقيق الذي تجري-إذا خلصت إليها-ة مدة معقولة وأن تستند المحكمة في قرارها بالإدان
لى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة، وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية  لى عرض متجردٍ للحقائق وا  وا 

 .2التي لا تقوم المحاكمة بدونها

 وما مبدأ أصل البراءةهو الوقوف عند حدود متطلبات  هذه الضمانات لعل مغزى وأساس كلو  
 بموجباهدارها  وعدم بمراعاتها-الجنائي أولات لزم المشرع والتي به من أثار في نطاق الخصومة الجنائية، يرت

ي هذه الاجراءات الت القائمة على ومن بعده سلطات العدالة الجنائية-نصوص قانون الاجراءات الجزائية
 ص متابعشخ أيقِبل  تباشره وعدم خرقها بصدد كل اجراء يتوجب عليها هي الأخرى العمل على احترامها

حق لقرار ا  و شأن أي جريمة وقعت معاقب عليها قانونا تقصيا للحقيقة بمشتبها فيه كان أو متهما  جزائيا
 الدولة في توقيع الجزاء الجنائي المحدد على من أخل بأمن واستقرار المجتمع.  

كان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات صمام الاستقرار القانوني الذي يجب أن يراعيه المشرع  وعليه إذا
طر الرجعية يؤمنه ضـــد خ شرعية الجرائم والعقوبات فهذا المبــــدأ-عند حماية الحرية الشخصية للفردالجنائي 

 فإن-يةحكم والمساس بالحر وضد خطر التوالتحكم والقياس في مجال التجريم والعقاب في قانون العقوبات 
ن القانوني الذي يجب أن يراعيه المشرع الاجرائي عند اصمام الأميعتبر  الأصل في المتهم البراءةمبدأ 

                                                           

الله الصفو، قرينة البراءة في القانون الجنائي، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد  نوفل علي عبد-1
 .151، ص 2006، سنة 08، المجلد 30

 .11، ص2006نسان البراءة، دار محمود، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة سيف النصر سليمان، الأصل في الإ-2
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جراءات الجنائية حتى لا تكون أداة للبطش بالحقوق والحريات إذا ما أريد المساس بها تحقيقا الإتحديد 
 .1لمصلحة عامة

حماية المصلحة العامة للمجتمع من خلال  بما يهدف إليه منزائية جراءات الجالإقانون حيث أن   
بانتهاك حق  ذلكله لا يتم  لى من أخل بأمن واستقرار المجتمعقواعد تقرر سلطة الدولة في توقيع العقاب ع
 ا بإنسانيةومرتبط ، والذي صار مركزا قانونيا ثابتا ومستقرا2الانسان الدستوري في التمتع بأصل البراءة

 . 3سواء كان في وضعــــه الطبيعي أم صار مشتبها فيه أو متهما نسانالإ

د أي بصد أو و جه له الاتهام الشكوك حوله حامت من لكل الشخصية لحريةا ضمانيجب  وعليه  
لأصلية دحض براءته ا لحين الجزائية الدعوى مراحل كافة عبر بريء أنه أساس على ومعاملته وقعت جريمة

من يدعي عكس هذا الأصل، وذلك لا يكون  على هإثبات عبءبالحكم القضائي البات بالإدانة والذي يقع 
لسالف الوجه ا-إلا من خلال قواعــد اجرائية تكون أكثـــر ملائمة ومبدأ أصل البراءة وما يرتبه من آثار على 

ينصب ا هو م، و -البراءة-هذا الأصلن الدستوري في فعالــــة لحق الانسامما يشكل حماية جنائيــــــــــــــة ، –ذكره
 في هذا الموازنــة مع مقتضيات المصلحـــة العامةفي هذه الأطروحة في حدود موضــــوع البــــحث عليه 
 .ددــــــالص

 أهمية الموضوع: 

بأهمية بالغة في وقتنا الراهن أكثر من أي وقت مضى، لارتباطه الوطيد لقد حظي مبدأ أصل البراءة 
نسان في القوانين الجنائية المعاصرة التي أصبحت من أهم مظاهر الدولة القانونية الإبفكرة احترام حقوق 

ية دالتي يسود فيها القانون ومعياراً من معايير التقدم والديمقراطية في مجال صون الحقوق والحريات الفر 
 بين لتوازنا إقامة يتحمل الذي الأخير هذا الجنائي، القانون نطاق في ويضيق مجالها والتي لا محالة يتسع

                                                           

 89ص، 2000الدستورية لحقوق للحقوق والحريات، دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة أحمد فتحي سرور، الحماية -1
 .90ص

 442-20 مرسوم الرئاسي رقمال الصادر بموجب-2020من التعديل الدستوري الجزائري  41المادة حيث جاء في نص -2
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية  2020ديسمبر  30ه الموافق لـ 1442جمادى الأول  15 المؤرخ في

: "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت -2020ديسمبر  30 ه الموافق لـ 1442جمادى الأول عام  15المؤرخة في  82العدد 
 جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة ".

، ص 2008أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية، سنة خيري -3
908. 
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 بشكل رتبطي والذي للمجتمع العامة المصلحة مقتضيات وتحقيق الفردية والحريات الحقوق هذه حماية ضمان
 أداة-ائيالجن القانون-يكون أن فإما دولة، لكل والاجتماعي والاقتصادي السياسي النظام بطبيعة بآخر أو

 المتسلطة، سيةالبولي الدول شأن وهو والحريات الحقوق هذه احترام مساحة فيها تضيق السلطة يد في للتحكم
ما  من اانطلاق السلطة مواجهة في والحريات الحقوق هذه وصون لحماية أداة-القانون الجنائي-يكون أن وا 
 لعامة،ا المصلحة مقتضيات مع موازنة البراءة الانسان في والأصل الاباحة الأشياء في الأصل أن فكرة

 الدول د ه  ت جَسِ  ما وهو الأصل ولا تهمل حق المجتمع في الدفاع عن مصالحه الجوهرية بهذا ت خل لا م وازنة
 .تخضع لسيادة القانون التي

ية الجنائية الماسة بالحرية الشخصأصل البراءة بشكل خاص عند اتخاذ الاجراءات مبدأ وتبرز أهمية  
ن القانوني الذي يجب على المشرع الاجرائي مراعاته اوعند إدارة الدليل الجنائي، فهو من ناحية صمام الأم

عند تحديد الاجراءات الجنائية حتى لا تكون أداة بطش بالحقوق والحريات إذا ما أريد المساس بها تحقيقا 
ثانية حامي حمى الحرية الشخصية من أن تتعرض للتعسف الاجرائي من للمصلحة العامة، وهو من ناحية 
 .1قبل القائمين بإدارة العدالة الجنائية

ضمان حقوق الدفاع بتمكين المتهم من درء كل ما  ينصرف موضوع أصل البراءة إلى مجال كما 
ن أحجم عن مته إيشوب براءته بحسب ما يراه ملائما دون انتقاص أو تضييق عليه، على أن لا يفسر ص

 الكلام أنه اعتراف بارتكاب الجريمة الحالة.

ثبات الجنائي حيث بمقتضاه لا ضف إلى ذلك يلعب مبدأ أصل البراءة دورا هاما في مجال الإ        
، وعلى جهة الاتهام إقامة الدليل على الادانة وتقديمه إلى المحكمة التي براءته ثباتإيتحمل المتهم عبء 

وفق هذا أ فالمبد، الأصلية البراءة هذهها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال لدحض تبني اقتناع
نما هو قاعدة عملية تحكم الخصومة الجنائية تخاطب كل جهة  المعنى ليس ذلك المبدأ النظري الفلسفي، وا 

 .مخولة قانونا مباشرة الاجراءات الجنائية في مواجهة المتهم ومنها جهة الحكم

يزيد من أهمية الموضوع هو أن أصل البراءة يتسم بالسمة العالمية، فهو ليس ذلك المبدأ حبيس وما 
قديرا عماله وتكريسه ضمن تشريعاتها تا  بل تكاد تجمع كل الدول على الاعتراف به و  السياسيةحدود الدولة 

                                                           

لقاهـــــــــرة، ا عبــــــد المنعم سالم الشيباني الحمايـــــــــة الجنائية للحق في أصل البراءة، دار النهضة العربية، الطبعـــــــــــــة الأولى،- 1
 .01، ص 2006سنة 
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كمبدأ أساسي في المواد الجنائية، حيث حرصت مختلف التشريعات على النص  البراءة وتقريرا لدور أصل
 الإجرائية لبعض منها.عليه سواء الدولية منها أو كقاعدة دستورية أو حتى ضمن تشريعاتها 

أن:" كل  1789فقد تضمنت المادة التاسعة من إعلان حقوق الانسان إبان الثورة الفرنسية سنة 
 مبدأ تأكيد علىتم الفي نفس السياق ة يفترض أنه بريء حتى تثبت ادانته"، و شخص اتهم بارتكاب جريم

، ونص المادة 1948علان العالمي لحقوق الانسان لسنة من الإ 11نص المادة كل من أصل البراءة في 
 من الاتفاقية 2فقرة  6، وبموجب المادة 1966 لسنةمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  2فقرة  14

 . 1950 لسنةالأوربية لحقوق الانسان 

وعلى هذا النحو اتجهت الدول التي تؤمن بحقوق الانسان وحرياته وتسعى إلى تكريسها ضمن 
لسنة لجزائري ا يالدستور التعديل أصل البراءة ومن بينها مبدأ الأساسية إلى النص على خاصة تشريعاتها 

" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية : والتي جاء فيهامنه  41 بموجب نص المادة 2020
 ". في إطار محاكمة عادلة نظامية إدانته

اتجه  في نطاق الخصومة الجنائية هوحرصا منه على دور واحتراما لمقتضيات المبدأ الدستوري أعلاه         
لبراءة ا أصلمبدأ ص صراحة على المشرع الجزائري على غرار بعض تشريعات الدول الاجرائية إلى الن

 المادة الأولى منه جاءتالذي و الجزائية المتضمن تعديل قانون الإجراءات  07-17 رقم قانونالضمن 
: "...إن كــــل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكـــــم قضائي حائز لقوة الشـــــيء المقضي بالنص على

 .1به"

 الهدف من البحث: 

تتصادم لا محالة مع مبدأ أصل  الاجراءات الجزائية المقررة لحق الدولة في توقيع العقاب لعل
 خطر المساس أو التعارضلدرء مقيدة بضمانات  هذه القواعد الإجرائية يجب أن تكونالبراءة، لأجل ذلك 

يه كان شتبه فشخص متابع جزائيا م من خلال كفالة قدر من الحقوق والحريات لكلأصل البراءة، مبدأ مع 

                                                           

رقـــــــــم دل ويتمم الأمر ــــــــيع 2017مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  07-17 رقمقانون ال-1
صادر في ال ،يةلمتضمن قانون الاجراءات الجزائوا 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155

 .2017مارس  29الموافق  1438رجب عام  1المؤرخة في  20الجريدة الرسمية العدد 
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التي يمارسها بوصفه بريء لحين ثبوت إدانته وفق حكم قضائي بات في إطار محاكمة عادلة و أو متهما 
 .ومنصفة تؤمن له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

ثر ملائمة  قانونية أك قواعدوعليه فإن المشرع الجنائي الاجرائي قد يوفر حماية لأصل البراءة بإقامة 
غير أن هذه القواعد الاجرائية قد تكون هي سببا في المساس بأصل  ومقتضياته الاجرائية هذا المبدأمع 

البراءة وانتهاكه نظرا لطبيعتها المسيسة بهذا المبدأ، وعليه فالهدف من البحث هو الوقوف على ما قد 
حقوق ال المساس بهذه الأصل البراءة من قصور أو اغفال تشريعي اجرائي قد يوسع مجبيتعارض أو يمس 

والحريات  دونما تناسب أو مبرر يقتضي ذلك مما يعد مساسا بأصل البراءة، وفي ذات السياق تهدف 
الدراسة إلى الوقوف على ما  أقامه المشرع الجنائي الموضوعي من قرائن أو حيل قانونية تقلب عبء 

اءة المبدأ ه مما يعد انتهاكا وخرقا لأصل البر ثبات، فيصبح المتهم بمقتضاه مدانا إلى أن يثبت هو براءتالإ
 الدستوري.

كما ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على ما قد يقع من اعتداء على أصل البراءة من قبل السلطات  
المخولة قانونا متابعة كل شخص مشتبه فيه كان أو متهم في شأن جريمة ارتكبت من اتخاذ أي اجراء 

ت، ما يسوغ لنا الوقوف على مــــدى اهته، وما يترتب على ذلك من جزاءتعسفي أو غير مبرر في مواج
 ية.الجنائ جراءاتالحماية المقررة لأصل البراءة حال الاعتـــــداء عليها من قبل السلطات القائمـــة على الإ

 هجوهر ل منا الدراسة الاحاطة بالموضوع من جميع جوانبه بصورة متكاملة، من كشفٍ تتطلب  وعليه 
أصل البراءة ومتى تكون قواعد القانون الجنائي تشكل حماية لهذا المبدأ ومتى تكون هي مبدأ ما يقتضيه 

 سببا في انتهاكه والمساس به.

 القضايا والصعوبات:

موضوع أصل البراءة يسير الدراسة في ظاهره يشدك منذ الوهلة الأولى للبحث فيه، حيث لقي اهتمام  
ين في المجال وتكريسا واحتراما في جميع التشريعات بمختلف أطيافها، غير أن من طرف الكثير من الباحث

لفلسفي ري اــــــــــدأ النظـــــــر فقط إلى أصل البراءة ذلك المبـــــــمضمون هذا المبدأ وما يرتبه من نتائج لا يشي
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بات  صدور حكم قضائيكقاعدة اجرائية تحكم الخصومة الجنائية منذ وقوع الجريمة إلى حين -يشير –بل
 .1"الخيط الذهبي في نسيج القانون الجنائي يؤكد البراءة الأصلية أو يدحضها، حيث و صف هذا المبدأ بـ:"

لعل الخوض في موضوع الحماية الجنائية لأصل البراءة غاية في الدقة والتعقيد والتشعب لما يثيره و 
حماية جنائية لأصل البراءة في قانون جنائي في مضمونه من ناحية البحث عن إشكالات قانونية من 

طبيعته المساس بهذا الأصل فيما تتعرض له حقوق وحريات الشخص المتبع جزائيا من اجراءات جنائية 
ماسة بها، أو من خلال ما يقيمه القانون الجنائي في شقة الموضوعي من قرائن قانونية تقلب عبء الاثبات 

 على عاتق المتهم البريء بالأصل.

التي تتم في إطار التوازن الدقيق الذي يقيمه المشرع  الجنائية ومن ناحية أخرى مناط هذه الحماية
صلحة م ي تنازعه مصلحين جديرين بالحمايةالجنائي بين مصلحتين متعارضين، حيث أن المشرع الجنائ

اره والدفاع عن تقر المتهم في التمتع بحقه الدستوري في أصل البراءة ومصلحة المجتمع في صون أمنه واس
قامة  مصالحه الأساسية، ومن الضرورة بما كان أن يتحمل المشرع الجنائي مسؤولية إيقاف هذا الصراع وا 
التوازن الدقيق بين حماية أصل براءة المبدأ الدستوري من جهة وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة من جهة 

   أخرى.

 قانون ضمنكأصل عام  نطاقه يتحـــــــدد البراءة لأصل الجنائية الحماية موضــــــوع كان ولئن
 حول دونما المساس أو النيل منالخصومة الجنائية ت جـــــــراءات الجزائية باعتبار هذا المبدأ قاعدة تحكمالإ

 قد تمتد إلى الشق الموضوعي –مبدأ أصل البراءة –إلا أن أثاره ،جزائياحريات كل شخص متابع حقوق و 
إقامة ثبات على عاتق المتهم المحصن بأصل البراءة بيتعلق بنقل عبء الإوبالتحديد فيما  للقانون الجنائي

 قرائن قانونية للإدانة، مما ينم عن تشعب الموضوع وتشابكه.

 إجراءاتبعلى أي حال لم يكن البحث في هذا الموضوع بالأمر الهين لدقته وتشعبه وتعلقه الوطيد 
ا انعكس م بوجه خاص ص المادة العلمية التي تصب في فحوى الموضوعالخصومة الجنائية كافة في ظل نق

على تقسيم البحث، غير أني بذلت غاية الجهد والعناية في التثبت والاحاطة بجميع العناصر المتعلقة 
 بالبحث ملتزما في ذلك بعنوان الأطروحة وما تقتضيه موضوعية البحث العلمي.

                                                           

1 - Anthony Gray, Presumption of Innocence in Peril, Lexington Books, London, 2017, p 07. 
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 :المتبع في الدراسة والمنهج إشكالية البحث

ا من شأنه جرائيةا بموجب قواعدقواعد الخصومة الجنائية الجزائري  لقد نظم المشرع الاجرائي 
لقواعد اجب أن لا تتجاوز هذه ي في هذا الصددلأي تعارض  درءً بالمبدأ الدستوري أصل البراءة، و المساس 
وما يرتبه من  أصل البراءة مبدأ حترامــاـن اضماءة كي تحقق حماية فعالة لأصل البر حدود مبدأ  الإجرائية

نتائج في نطاق الخصومة الجنائية بالموازنة مع حماية المصلحة العامة للمجتمع التي تقتضي صون أمنه 
  واستقراره، ومن ثم تكمن إشكالية البحث فيما يلي:

تكييف نصوص قانون الإجراءات الجزائية بما يتلائم  فيإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري 
 ومتطلبات صون مبدأ أصل البراءة بالموازاة مع مقتضيات المصلحة العامة؟

غرض الإجابة على هذه الإشكالية ولبحث موضوع الدراسة الذي يتمحور حول الحماية الجنائية 
د وتحليل لرصانتهجت المنهج التحليلي ي لمبدأ أصل البراءة في نطاق قانون الإجراءات الجزائية الجزائر 

، حيث أن طبيعة الدراسة تقتضي منا التحليل والتعمق واستخلاص موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد
 من خلال معطيات محددة. النتائج

تقصي  فقط على الدراسة قتصرهذا الموضوع حيث لم تلمعالجة  أيضا كما وانتهجت المنهج المقارن       
التشريعات الأجنبية لبعض الدول وكذا موقف  موقف حتىمن موضوع البحث بل  ع الجزائريالمشر موقف 

 .الشريعة الاسلامية

 خطة البحث:

ث جاء ا وبابين، حيتمهيدي فصلا تضمنتمعالجة هذا الموضوع على خطة لقد اعتمدت في سبيل          
أة عنوان نش تحت وذلك ،في النطاق الجنائيفي الفصل التمهيدي تأصيل وكشف لمكنون مبدأ أصل البراءة 

 ة ونطاق أثره في المجال الجنائي.وتطور مبدأ أصل البراء

جه شكل أحد أو ي في مواجهة الإجراءات الجنائية ضمان الحرية الشخصيةأن تقرير وعلى اعتبار         
مبدأ أصل البراءة في  حمايةب الدراسة خطةالباب الأول من  عنونن أ، ارتأيت أضمان مبدأ أصل البراءة

  مواجهة إجراءات التحري والتحقيق الماسة بالحرية الشخصية.
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د أيضا من خلال ضمان حقوق الدفاع في نطاق ــــــمن جهة أخرى لعل مبدأ أصل البراءة يتجس 
ا هأثناء إدارة عملية الإثبات الجنائي التي يحكمكذا و  كأحد متطلبات المحاكمة العادلة الخصومة الجنائية

طار حماية مبدأ أصل البراءة في إب المعنونه بالدراسة في الباب الثاني ـــــــ، وهو ما تناولتأيضا هذا المبدأ
 ضمان حقوق الدفاع وقواعد الإثبات الجنائي.  

 



 
 
 
 
 

 :ل التمهيــــــــــــــــــديـــــــــــــــالفص
نشأة وتطـــــور مبـــــــدأ أصـــــــــــــل البراءة 

 ونطاق أثره في المجال الجنـــــائي
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الأصل في المتهم البراءة إلى حالة يمر بها المتهم قبل أن يَثْبُتَ قضائيا عدم سلامة مبدأ يشير 
الاتهام المنسوب إليه وقبل أن يتم التحقق من إدانته، ويعتبر هذا الأصل مبدأ أساسي في النظام الديمقراطي 

يط الذهبي الخ :"وصفه مجلس اللوردات البريطاني بأنه حيثومفترضا من مفترضات المحاكمة المنصفة، 
 .1"في نسيج ثوب القانون الجنائي

 كتسبيل م  دَ عَ  من نشأي أو فراغ من أتي لم المبادئ من كغيرهالبراءة  أصللعل فق هذا المنظور و 
 عبر لبشريةا عاشتهومرير  طويل كفاح رةـــــــثم المبدأيعتبر هــــذا  بل ،في وقتنا الراهن عليا قانونية قيمة

 هي يالت الحرية مبادئ دـــــأح إرساء وـــــوه أسمى قانون إلى الوصول أجل من المختلفة التاريخية العصور
 .انـــــــــنسالإ هــــيملك شيء أغلى

 في شريةالب المجتمعات دسا ماب وتطبيقه واحترامهأصل البراءة  مبدأ ظهور ارتبط في هذا الصدد  
 حتى أهذا المبد معالم تحديد في الأثر بالغ لها كان قانونية ونظم وشرائع أعراف من تاريخية مرحلة كل

 تؤمن لتيا الديمقراطية للدول المعاصرة الجنائية النظم ضمن أساسية كركيزة الآن عليه هو ما على أصبح
 . 2الأساسية وحرياته نسانالإ بحقوق

دأ ثلاث مباحث مضمون مبالفصل التمهيدي الذي قسمناه إلى على ضوء ذلك نستعرض في هذا 
 مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصلأصل البراءة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى 

في  ءةحث الثالث فنتطرق فيه إلى نطاق مبدأ أصل البراب، أما الممختلف التشريعات عبر التاريخ البراءة في
 وتقديره. المجال الجنائي

 

 

 

                                                           

 .271الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، القانون -1
، ص 2014، سنة 1رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر قرينة البراءة، كريمة خطاب،  :أنظر في هذا المعنى-2

10. 
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 المبحث الأول: مضمون مبدأ أصل البراءة

ذا تهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث يهدف هكل مأن  التشريعقضاء و الو  في الفقهمن المسلم به  
ر ــــــالمبدأ إلى حماية الحرية الفردية، سواء تعلق ذلك بالمعاملة التي يجب أن يخضع لها المتهم أو تعلق الأم

لم يحظى تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ أصل البراءة بإجماع الفقه الذي  على خلاف ذلك ،1ثبات إدانتهبإ
 اختلف في تصوره لهذه المسألة في النطاق الجنائي.

بناء على ذلك نتطرق في هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبين إلى تعريف مبدأ أصل البراءة 
 مبدأ أصل البراءة. ةطلب الثاني إلى بيان طبيعومبرراته في المطلب الأول، ثم نتطرق في الم

 مبدأ أصل البراءة ومبرراتهالمطلب الأول: تعريف 

المدلول اللغوي والاصطلاحي لأصل  الذي سنقسمه إلى فرعين إلى نستعرض في هذا المطلب 
 وق ما يبرر العمل بالمبدأ في الفرع الثاني.سَ نَ ثم  ،البراءة في الفرع الأول

 أصل البراءةلمبدأ الفرع الأول: المدلول اللغوي والاصطلاحي 

 بداية إلى المدلول اللغوي لأصل البراءة بعد ذلك نعرج على المدلول الاصطلاحيفي النتطرق 
 .لأصل البراءة

 أولا: المدلول اللغوي لأصل البراءة

 نستعرض المدلول اللغوي لأصل البراءة ببيان معنى كل لفظه على حدة.

  غة:للا في الأصل مدلول-1

هو اسم جمعه أُصُل وأُصُول، وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشئه الذي ينبت منه، 
والأصل كرم النسب، ويقال ما فعلته أصلا أي قط، ولا أفعل أصلا، وفيما ينسخ النسخة الأولى المعتمدة 

 .2ومنه أصل الحكم وأصل الكتاب

                                                           

 .09كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -1
 .20، ص 2004الرابعة، مصر، سنة ، الطبعة مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية-2
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 لغة: ال في البراءة مدلول-2

يعــــــــود أصل هذه الكلمة إلى الفعل الثلاثي بَرِئ فيقال برئ المريـــــض بُرْءاً أي شُفي وتخلص مما 
براء،  عبه، ومن فلان براءة أي تباعد وتخلي عنه، ومن الدين والعيب والتهمة خَلَصَ وخَلَا، فهــــو بارئ جمــ

ز "براءة من الله ورسوله "، وبراءة الاعتماد أي الأمر نذار وفي التنزيل العزيوالإعذار الإوالبراءة اسم يعني 
ذن له في مباشرة عمله القنصلي في دائرة اختصاصه، وبراءة بالإالصادر من الدولة المعتمد لديها القنصل 

 .1الاختراع هي شهادة تعطى للمخترع الذي سجل اختراعه

 أصل البراءةلمبدأ  ثانيا: المدلول الاصطلاحي

أصل البراءة المبدأ الغني عن التعريف، المستقر في الضمير الانساني العالمي يكاد يدرك مضمونه  
ذْ نبحث في مدلول المبدأ الاصطلاحي من وجهة نظر الفقه الجنائي  ل نجد أن جسالقاصي والداني، وا 

ن اختلفت في بعض الجزئ  دُ عْ ات والتي لا تَ يالتعريفات الواردة بهذا الخصوص تكاد تكون متطابقة المعنى وا 
أن تكون في حقيقة الأمر إلا مجرد ابراز لنتائج تطبيق المبدأ فيما يتعلق بضمان الحرية الشخصية للمتهم 

 ثبات الجنائي.مسألة الإو 

في هذا الصدد يقتضي أصل البراءة حتما التمتع بالحرية الشخصية وهذا ما يستتبع إحاطة هذه 
ي مساس بها، فكل اجراء جزائي يتخذ ضد المتهم سواء في مرحلة الحريات بضمانات معينة لمواجهة أ

الاستدلالات والتحري أم في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي، يجب أن يكون مقيدا بهذه الضمانات درءا 
 لإدانةللخطر التحكم في مباشرته، وفي ضوء هذه الضمانات لا تتصرف سلطات القضاء باعتبارها أدوات 

نما تتحول إلى أدوات للعدالة الجزائية تكون مهمتها ضمان الحريات وكفالتهاأو أجهزة لم  . 2جرد الاتهام وا 

ثبات التهمة قبله يقع على إمن جهة أخرى لما كان الأصل في المتهم البراءة فإن و هذا من جهة 
عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل، ويخضع اثبات التهمة إلى قواعد أخرى تحكم إدارة 
الدليل بعيدا عن المتهم الذي لا يلتزم بتقديم أي دليل على براءته، وكل ما له هو أن يناقش أدلة الاثبات 

                                                           

 .46مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص -1
، 2009 وعدي سليمان علي المزوري، ضمانات المتهم في الدعـوى الجزائية، دار الحامد، الطبعة الأولى، عمان، سنة-2

 .52ص
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، وله 1ها بذور الشك دون أن يلتزم بتقديم أدلة ايجابية تفيد براءتهالتي تتجمع حوله لكي يفندها أو يضع في
 .2في ذلك حق نكران التهمة المنسوبة إليه

حل مأصل البراءة مبدأ أورده الفقه الجنائي من تعاريف لنستعرض ما  هذه العناصرعلى ضوء 
              التالي:الدراسة على النحو 

شخص متهم بجريمة مهما كانت جسامتها، ودرجة خطورتها،  ل: "كهأنبجاء في تعريف المبدأ حيث 
ومهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله، أياً كان وزن الأدلة التي تقام ضده، يجب معاملته في جميع 
مراحل الدعوى الجزائية بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، فالأصل في الانسان البراءة، ولا 

 .3"لك البراءة إلا بحكم صادر عن القضاء المختص وحائز درجة البتاتتُسْتبَْعَدُ ت

وفي تعريف آخر للمبدأ جاء فيه:" بمقتضى هذا الأصل كل من يتهم بارتكاب جريمة مهما بلغت  
جسامتها وخطورتها، يجب أن يعامل بوصفه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي فتنهار عندئذ 

 .4"هم مدانا ومستحقا بالتالي للعقوبة التي حددها القانون للجريمة التي أدين بارتكابهاالبراءة، ويصبح المت

 ل" يعني معاملة الشخص مشتبها فيها كان أو متهما، في جميع مراحأنه: كما وعُرف المبدأ أيضا 
ضائي بات قجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم الإ

 .5وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مراحله"

كل شخص تقام ضده الدعوى الجنائية بصفة فاعلا للجريمة  وعرف مبدأ أصل البراءة أيضا بأنه:" 
أو شريكا فيها يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم بات، يصدر وفقا لمحاكمة قانونية ومنصفة تتوافر فيها 

 .6"ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تتم معاملته أثناء الاجراءات الجنائية على أساس أنه بريء
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 كل شخص مشتبها فيه كان أو متهما بريء مما مبدأ أصل البراءة يعتبربناء على ما سبق بموجب 
نسب إليه حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه معاملته على أساس أنه بريء بضمان 
تمتعه بجميع حقوقه وحرياته الشخصية في مواجهة اجراءات المتابعة الجزائية عبر كافة مراحلها إلى حين 

ه وفق حكم قضائي بات في إطار محاكمة عادلة ومنصفة تؤمن له فيها جميع الضمانات التي ثبوت إدانت
بات ثى هذا الأصل يعفى المتهم من عبء إتكفل له الدفاع عن نفسه، هذا من جهة ومن جهة أخرى بمقتض

قع على يبراءته الثابتة أصلا ويقينا، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على ذلك وهو ما 
عاتق سلطة الاتهام، وفي هذا الصدد لا يصلح إلا الدليل القاطع المبني على الجزم واليقين لتكوين القناعة 

بقى الأمر يالذي يعتري قناعة القاضي بإدانة المتهم  الوجدانية للقاضي الجنائي، أما مجرد الشك أو الريب
 بيقين مثله.على حاله وهو البراءة لأنه ما ثبت بيقين لا يزول إلا 

فأصل البــــراءة بهذا المعنى لا يَعْدُ إلا أن يكون الـــدرع الذي يحول دون الحيف بحقوق وحريات وعليه 
 .2، ومبــــدأ من المبادئ الأساسيــــة للمحاكمات الجنائية التي تهــــدف إلى حماية الأبرياء1المتهم المتابع جزائيا

  البراءةالفرع الثاني: مبررات مبدأ أصل 

حيث لعمل به لإن لمبدأ أصل البراءة وفق المعنى السابق ذكره مسوغاته ومبرراته التي ساقها الفقه 
خذ في جراء يتبل سلطات القضاء الجنائي شأن أي إتجعل منه ذلك المبدأ الواجب الاحترام والتطبيق قِ 

 جزائيا مشتبها فيه كان أو متهما. مواجهة الشخص المتابع

راءة إعمال مبدأ أصل الب ت واعتبارات تستدعيما جاء به الفقه من مبرراأهم ك نورد على ضوء ذل 
 في النطاق الجنائي:

إن مبدأ البراءة يتطابق مع طبائع الأشياء، فالجريمة أمر شاذ وقوعها من شخص فهي حدث غير  أولا:
وج عليه، والاستثناء الخر  مألوف، إذ الأصل أن الانسان يلتزم في تصرفاته بالقانون السائد في المجتمع

، 3وطبائع الأمور تقودنا إلى الاعتراف بأن الأصل في الانسان الخير والفضيلة والاستثناء هو الشر والرذيلة
فمن المعلوم أن الجريمة حدث غير عادي في حياة الناس وليس من الطبيعي أن يجرم كل فرد، ذلك أن 
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السريرة هذا هو الأساس وهو الأصل، فإن حدث وارتكب جريمة الانسان يولد على الفطرة السليمة وهو نقي 
فما دمنا نسلم بأن الشرفاء في المجتمع هم الأغلبية، وأن الجريمة ، 1في حياته فيكون هو الأمر غير طبيعي

 .2في المجتمع هي عمل شاذ، كان لزاما علينا أن نسلم بأن الأصل في المتهم البراءة

حماية أمن الأفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند افتراض الجرم ة إلى يكرس مبدأ أصل البراء ثانيا:
، حيث أن حماية الحرية الشخصية للأفراد وكفالة أمنهم الشخصي يتطلب أن يكون تعامل 3في حق المتهم

حكم ب السلطات القائمة على أمر الدعوى الجزائية مبينا على أساس مبدأ أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته
على أساس آخر غير هذا الأصل يؤدي  حيث أن معاملة المتهم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، 

، فقد أثارت التجاوزات الخطيرة 4حتما إلى اهدار كرامة الانسان والانتقاص من الاستعمال القانوني لحريته
مونتسكيو" "أمثال "فولتير"،  ضةللسلطات الجنائية في القرون الماضية ضمائر العديد من رواد عصر النه

"بيكاريا"، فنددوا بتلك التجاوزات وبينوا خطورتها على الحريات الفردية، الأمر الذي اقتضى افتراض براءة و
 .5المتهم من أجل حماية حريته وحقوقه ومعاملته وفقا لهذا الأصل حتى تنقضي هذه القرينة بالحكم البات

تفادي ضرر لا يمكن تعويضه إذا ثبت براءة المتهم الذي افترض اءة إلى يمكن إعمال مبدأ أصل البر  ثالثا:
، إذ أن مجرد توجيه الاتهام إلى شخص معين بارتكاب جريمة ما يولد 6فيه الجرم وعومل على هذا الأساس

لديه آثار نفسية وخيمة يصعب محوها، خاصة إذا كان الشخص لم يرتكب الجريمة، وكذا نظرة المجتمع 
، فالاتهام يولد آثار اجتماعية وخيمة أشدها أن الشخص المتهم يصبح 7أنه فعلا مرتكب الجريمةإليه على 

في نظر العديد من الناس مجرما حقيقيا، لِمَا استقر في أذهانهم أنه لا يوجد "دخان من غير نار"، وكـــــــــذا 

                                                           

ممدوح خليل البحر، نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات -1
 .257، ص 2004 وان، ج18، السنة 21العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، العدد 

 .30عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق ص -2
 .278أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -3
 .66حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق، ص -4
 .156نوفل علي عبد الله الصفوة، المرجع السابق، ص -5
 .278أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -6
 .27 كريمة خطاب، المرجع السابق، ص-7



27 

 

ن ر العلاقات الاجتماعيـــة بينه وبييواجه المتهم ردود أفعال متعددة في غير مصلحته من أخطرها فتـــــــو 
 .1مصلات الرحـــشائح القربى و الآخرين والتي يمكن أن تصل إلى حد قطع و 

فأحكام القضاء تشير إلى الكثير من الأفراد اللذين يوضعون موضع الاتهام وتتخذ قبلهم اجراءات 
ملة هــــــــؤلاء موجهة إليهم، لذا فمعاماسة بالحرية والاعتبار كالقبض والتوقيف يُقضى ببراءتهم من التهمة ال

، وفي 2منذ اجراءات الاتهام على أساس مبدأ البراءة يمكن أن يخفف من الآثار الضارة لتلك الاجــــــــــراءات
هذا الصدد على كل السلطات المنوط بها تطبيق القانون أو تنفيذه، وعلى كل الجهات والقنوات الاعلامية 

في الانسان، وهنا نشير إلى أنه من باب أولى أن تلتزم بهذا الأصل وسائل الاعلام احترام أصل البراءة 
ساءة للمتهم تستوجب المسؤولية  وهي جهات غير قضائية لأن العمل بعكس ذلك يعد إدانة غير قانونية وا 

 .3القانونية

الدعوى  أطراف ضعف موقف المتهم أمام سلطة الاتهام، فالمتهم شخص ضعيف يقف في مواجهة أحدرابعا: 
الجزائية وهو الادعاء العام الذي يتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تتيح له جمع أدلة الاتهام والمحافظة 

، ولإقامة التوازن بين المتهم الذي يشكل الطرف الضعيف في هذه المعادلة 4عليها من أجل كشف الحقيقة
 المتهم على أنه بريء ومنحه حقوقه التي رسمها القانون و بين سلطة الاتهام الخصم القوي كان لزاما معاملة

ومنها حقه في الدفاع عن نفسه، ذلك أن افتراض الجرم في حق المتهم من شأنه أن لا يسمح له بممارسة 
، وفي هذا الصدد الموازنة بين طرفي الخصومة الجنائية المتهم وسلطة الاتهام ليس المقصود 5حقه في الدفاع
نما ضمان تمتع المتهم بقدر من الحقوق والحريات والتي يمارسها بوصفه بريئا لحين بها المساواة ا لمطلقة وا 

ثبوت إدانته بحكم قضائي بات يهدم أصل البراءة الكامنة فيه مقابل ما تملكه جهة الاتهام من سلطات 
 واسعة سعيا لكشف الحقيقة.

ة نة الأبرياء خاصة أن هذه الأخطاء تفقد الثقيسهم أصل البراءة في تلافي الأخطاء القضائية بإدا خامسا:
، فلا شك أن أي عمل يقوم به البشر يحتمل الصواب كما يحتمل 6في النظام القضائي في نظر المجتمع
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الخطأ، وهذا الخطأ قد يكون مغْتفرًا أو بالإمكان احتماله وذلك إذا وقع من الأفراد على بعضهم البعض، 
اء أمر غير مقبول وتنفر منه النفوس ويهدد الشعور العام بالعدل، لذلك لكن الخطأ الصادر من جهة القض

فإن من أولويات فن القضاء التي يؤمن بها القاضي تبرئة مذنبين عديدين لقيام الشك اليسير في ثبوت 
 .1التهمة عليهم أفضل من إدانة بريء واحد ظلما بسبب شطط في التقدير أو تسرع في التقدير بثبوت الإدانة

جل ذلك أوجب القانون على القضاة أثناء بحثهم عن الحقيقة أن يضعوا نصب أعينهم مبدأ معاملة لأ
المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته، فإذا راود القاضي أدنى شك في صحة أدلة الإدانة تعين عليه أن 

 .2يستبعدها عملا بأصل البراءة

 لشأن يقول بعض الفقهاء إنه إذا لم نفترض البراءة فياستحالة تقديم الدليل السلبي، وفي هذا اسادسا: 
المتهم، فإن مهمة هذا الأخير سوف تكون أكثر صعوبة لأنه يلتزم بتقديم دليل مستحيل وفقا للقواعد المنطقية، 
فالمتهم سوف يكون ملزما بإثبات وقائع سلبية وهو دليل يستحيل تقديمه، ويترتب على ذلك أن يصبح المتهم 

، 3على اثبات براءته مما يؤدي إلى التسليم بالجريمة حتى ولو لم يقدم ممثل الاتهام دليلا عليهغير قادر 
ولا شك أن القول بذلك يقلب الموازين فتصبح الادانة والجرم أصلا مفترضا في المتهم والبراءة استثناء ما 

 يستعصي على المتهم اثباتها ونفي المسؤولية عنه.

يضيف الفقه أنه لا محالة من احترام أصل البراءة واقراره والعمل به كونه المبدأ الذي يتفق والاعتبارات  سابعا:
الدينية والأخلاقية، فقد جاء في التنزيل العزيز: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 

الى: " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ، وقوله تع4قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
  .5بعض الظن إثم"
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وفي الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرجا فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في 

       .1فو خير من أن يخطئ في العقوبة "الع

هذا ما هو إلا دليل على مكانة الانسان وتكريمه والحرص على أن لا تمس أو تهان كرامته بغير 
وجه حق، فبناء المجتمع وحفظ أمنه واستقراره لا يأتي بالتضحية بحقوق وحريات المتهم هذا الأخير الذي 

المجتمع الذي لا يسوغه في هذا الصدد الانتقاص أو العصف بحقوق هو في حد ذاته جزء من كيان هذا 
قرار واحترام أصل البراءة حماية للأبرياء والضعفاء من سلطة فراد، وليس السبيل إلى ذلك إلا بإوحريات الأ

المجتمع النافذة من سوء اتهام أو تجاوز أو مساس بالحقوق والحريات بغير وجه حق في سبيل كشف 
يث أن الاتهام الخاطئ والإدانة الجائزة والعقوبة الظالمة المسلطة على الأبرياء أشد وقعا على ، ح2الحقيقة

درءا للوقوع في مغبة ذلك يجب معاملة الشخص المتابع لات مجرم من العقوبة المستحقة، و المجتمع من اف
 جزائيا مشتبها فيه كان أو متهما على أساس أصل البراءة الكامن فيه.

  اني: بيان طبيعة مبدأ أصل البراءةالمطلب الث

إن تحديد الطبيعة القانونية لأصل البراءة في المتهم هو كشف لجوهره يترتب عليه نتائج قانونية 
معينة، هذا الموضوع لطالما شغل بال الفقه، وفي هذا الصدد تعددت واختلفت الآراء الفقهية وتباينت الحجج 

 راءة.أصل البفي شأن تعليل وجهات نظرهم في شأن بيان طبيعة  الفقهوالأدلة التي استند عليها 

اتجاه آخر إلى القول أنه حق فمن الفقه من قال بأن أصل البراءة ما هو إلا حيلة قانونية، ونحى   
، واتجه رأي آخر إلى القول بأنه أحد المبادئ القانونية في المواد الجنائية، غير أن الشخصية حقوقمن 
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قه والذي أيده غالبية الفقهاء استقر إلى القول أن أصل البراءة في المتهم هو قرينة قانونية الراجح من الف
ن انْتقُِدَ كغيره من الآراء الفقهية السابقة الذكر إلا أن موقفه هذا  لإثباتبسيطة قابلة  العكس، هذا الرأي وا 

 لقي شبه اجماع عليه. 

ي رض في الفرع الأول مختلف الآراء الفقهية فعلى ضوء ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نستع
شأن بيان طبيعة أصل البراءة بالتحليل والتقييم، ونُفرد الفرع الثاني لبيان التصور الراجح للفقه حول بيان 

 طبيعة أصل البراءة.

 الفرع الأول: مضمون الآراء الفقهية في شأن بيان طبيعة أصل البراءة

ذي شأن بيان طبيعة أصل براءة بالتحليل والتقييم على النحو ال نستعرض مختلف الآراء الفقهية في
 يلي بيانه:

 أولا: الرأي القائل أصل البراءة حيلة قانونية

عطاء وضع من الأوضاع حكما يخالف الحقيقة توصلا إلى ترتيب أثر إ 1يقصد بالحيلة القانونية 
اض وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون يقوم ، والافتر 2قانوني معين عليه ما كان يترتب لولا هذه المخالفة

 .3على أساس أمر مخالف للحقيقة دائما يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصـــــه

أصل البراءة مثال واضح للحيلة القانونية، فمن  ب من الفقه بالقول أنناوفي هذا السياق دفع ج
الناحية الواقعية يبدو واضحا أن القانون قد وضع بهذا الأصل قناع البراءة على المتهم بغض النظر عن 
الوقائع المنسوبة إليه وأدلتها بقصد ترتيب نتائج قانونية معينة وتبدو هذه النتائج في الحرية الشخصية التي 

                                                           

 و ليس حقيقيا، ومن الناحية القانونيةهناك من يطلق على الحيلة لفظ الافتراض أو المجاز، وهـــــــذا الأخير فعل وهمي أ-1
يأتي تعبير الافتراض كإحدى وسائل الصياغة القانونية التي يقصد بها نقل حكم قانوني من واقعة إلى أخرى لإعطاء الثانية 

 رحكم الأولى، لما بينهما من تشابه أو لأسباب أخرى، بمعنى آخر أن المشرع حين يرغب في سن قاعدة قانونية معينة، ويشع
بأن هناك عقبة ما تحول دون ضبطها بطريقة مباشرة فإنه يتغلب عليها عن طريق تجاهل الحقائق والخروج على مقتضى 
طبائع الأشياء فيستعيـن بالافتراض أو الحيل لكي يحقــق هدفا تشريعيا معينا. عبــد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع 

 .46السابق، ص
 .189، ص 2014لات التشريع، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، لبنان، سنة عصمت عبد المجيد بكر، مشك-2
 .71حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق، ص -3



31 

 

ا المتهم خلال الخصومة الجنائية، والتي يترجمها القانون إلى ضمانات لتوفير محاكمة يجب أن يتمتع به
 .1منصفة، كما أن أصل البراءة يؤثر على قواعد الاثبات فيخضع المتهم للمعاملة التي تتفق وافتراض براءته

الحيلة كما ف في الحقيقة هذا الرأي مردود عليه لأن هناك فرق واضح بين الحيلة وبين أصل البراءة، 
سبق بيانه تقوم على تصور ذهني معين يخالف الصورة الطبيعية في الواقع، أما أصل البراءة فهو وضع 

نه يجب بريئة وفقا للفطرة التي فطره الله عليها، وأ ذمتهيتفق مع طبيعة الأشياء، إذ الأصل في الانسان أن 
رة إلا عندما يخرج الانسان من دائرة البراءة إلى دائ النظر إليه على هذا الأساس، ولا تنتفي عنه هذه البراءة

 .2الادانة بموجب حكم قضائي بات يقضي بالإدانة

 الشخصية حقوقأصل البراءة حق من ثانيا: الرأي القائل 

اتجه جانب آخر من الفقه إلى القول بأن أصل البراءة في المتهم ليس سوى حق من الحقوق اللصيقة 
اجه كونه يو  للإنسان، ويعد الحق في البراءة الأصلية من الحقوق الأساسية 3ميلاده، تثبت له منذ بالإنسان

به السلطة إذا ما تعرض للاتهام، فحق الدولة في توقيع العقاب على المتهم وسلطتها في جمع الأدلة واتخاذ 
منح الدولة يالاجراءات الجنائية ضده من استجواب وقبض وتفتيش وغيرها من اجراءات التحقيق والمحاكمة 

سيطرة على المتهم الذي يقف أمامها في موقف أضعف قد يؤدي بحريته ولا سبيل في كثير من الأحيان 
ـــــــــــراءة  .4سوى أن يلوذ بحقه الأصيل في أن الأصل في المتهم الب

فإذا كانت الدولة هي صاحبة الحق في الكشف عن الحقيقة وتوقيع العقاب على من تثبت ادانته، 
المتهم تبرز مصلحته في أن يعامل على أنه بريء، وبالتالي يقع على عاتق الدولة التي هي صاحبة  فإن

الحق في توقيع العقاب التزاما بأن تهيئ لمن تتهمه بارتكاب الجريمة كافة الحقوق باعتبارها الملتزمة بالوفاء 
 .5بمتطلبات ذلك، وفي طليعة هذه الحقوق حقه في أصل البراءة

إنه وعلى الرغم من الحجج التي أتى بها أصحاب هذا الاتجاه الفقهي إلا أن موقفهم بعد أصل  
 مدنية فكرة يه الشخصية حقوق فكرة أن كونالبراءة حق من الحقوق الشخصية كان محل رفض وانتقاد 

                                                           

 .595أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص -1
 .47وص 46عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص-2
 .164عبد الله الصفو، المرجع السابق، ص نوفل -3
 .65، ص 2005رائد أحمد محمد، البراءة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد، سنة -4
 .51عبد النعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -5
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ن حتى سواه دون الجنائي بالقانون يتعلق المتهم في البراءة أصل أن حين في  تتمثل مدنية آثار عليه ترتب وا 
 .1التعويض في

 ثالثا: الرأي القائل بأن البراءة مبدأ من المبادئ القانونية العامة

إزاء الرفض السابق بِعَدِ البراءة حيلة قانونية أو حق من حقوق الشخصية اتجه الكثير من فقهاء  
تمل مبدأ أصيل وثابت لا يحالقانون الجنائي إلى الوجهة التي تقرر بأن الأصل في الانسان البراءة هو 

 .2التغيير أو التعطيل في القانون الجنائي

فنظرا لأهمية أصل البراءة ودوره في المجال الجنائي وصل إلى مستوى المبادئ العامة للقانون 
الجنائي الموجودة في الأسس المشتركة للنظم القانونية الديمقراطية بحيث يترجم سياسة معينة للمجتمع 

 . 3جنائي الذي يستلهم منها عدة حلول فنية في جميع الاجراءات التي تمر بها الدعوى الجنائيةوالقانون ال

هو مبدأ أساسي في العدالة الجنائية يتسم بالاستقرار والسمو، وجوهره أن فأصل البراءة  ومن ثم
 .4يتمتع المتهم بكافة ما تمليه نتائج هذا المبدأ من الحرية والكرامة الانسانية

 ونيةقان قاعدة يعتبر ثانية ناحية من البراءة أصل أن عن ذلك لم ينكر أنصار هذا الرأيفضلا 
 وهو لقانونيا مصدرها ولها دقيقة، بصورة والمحددة المباشرة القانونية مقتضياتها لها أن أي الكلمة، بمعنى

 دانةإ في يقطع بات قضائي كمحب إلا يثبت لا العكس أن إلا العكس لإثبات قابل دأــــــالمب وهذا ،الدستور
 .5مــــــالمته

قد لقي هذا الاتجاه ترحيبا وقبولا من جانب غالبية الفقه كونه لم يكن محل نقد واستبعاد شأن الآراء  
الفقهية السابقة الذكر، غير أن ما أقره هذا الاتجاه من جهة ثانية باعتبار المبدأ قاعدة قانونية لها مقتضياتها 

، العكس وفق حكم قضائي بات لإثباتا القانوني وهو الدستور، وأن هذا المبدأ قابل القانونية ومصدره

                                                           

 أنظر في هذا المعنى كل من: -1
 .92ص ،2016قرينة البراءة والحبس المؤقت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، سنة ، علي أحمد رشيدة -
 .164نوفل علي عبد الله الصفوة، المرجع السابق، ص  -
 .67رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص -2
 .359ممدوح خليل البحر، المرجع السابق،  -3
 .67رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -4
 .359ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص-5
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ستدركه العكس، هذا الموقف الأخير الذي ا لإثباتوبصورة عامة يعتبر مبدأ أصل البراءة قرينة قانونية قابلة 
مر رض وهو الأأنصار هذا الاتجاه بالقول كان محل جدل واختلاف غالبية الآراء الفقهية بين مؤيد ومعا

 الذي شدنا للبحث والتقصي لمعرفة التصور الراجح للمسألة محل الخلاف، ما نستعرضه في الفرع الموالي.

 الفرع الثاني: التصور الفقهي الراجح في شأن بيان طبيعة أصل البراءة

على اعتبار مبدأ البراءة قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس وفق  يكاد يجمع الفقه الجنائي 
 .1الحكم القضائي البات

، بمعنى أن القرينة لها جانبان أولها 2معلوم أمر من مجهول لأمر استنباط هي والقرائن جمع قرينة
ثباته ا  و معلوم والآخر مجهول فإذا ما ثبت الجانب المعلوم وعرف كَنهه أمكن الوصول إلى الجانب المجهول 

 .3وذلك بأعمال العقل والمنطق للربط بينهما واستنباط المجهول من المعلوم

                                                           

 أنظر في ذلك كل من: -1
 .69حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق، ص -
، 2005عمــر فخري عـد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة ماجيستر منشورة، دار الثقافة، عمان، سنة -

 .35ص
 .214، ص 2005الجزائية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان، سنة أصول الإجراءات محمد سعيد نمور، -
 .129محمد صبحي نجم، المرجـــع السابق، ص-
 .359ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص-
، 2007بارش سليمان، شرح قانوني الاجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى، الجزء الأول، دون ذكر الطبعة، الجزائر، سنة-

 .22ص
 226، المرجع السابق، ص-الجزء الثالث-ضمانات المتهم أثناء التحقيق محمد محدة،-
 .32خطاب كريمة، المرجع السابق، ص -
 .68رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -

- Éric Mathias, procédure pénal, Bréal éditions, 03 Edition, Rosny sous-bois-France- 2007, p 
30. 
- Ambassa Léon Chantal, la Présomption d’innocence en Matière Pénale, Revue de Droit et de      
Sciences Politique, Numéro 58, camroun, Avril- mai- juin 2004, P 45.    

ويمكن تعريف القرينة وفق الشريعة الاسلامية بأنها الأمارة التي نص عليها الشارع واستنبطها أئمة الشريعة باجتهاداتهم -2
واستنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال. محمد علي الكاملي، اجراءات التحقيق الجنائي في الفقه 

 .49، ص 2013الطبعة الأولى، الرياض، سنة  الإسلامي، مكتبة الاقتصاد والقانون،
 .35عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -3
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 ختلف عن سائر وسائل الاثباتوهي ت للإثباتفالقرائن بهذا المعنى هي وسيلة غير مباشرة  
، 1من حيث أن هذه الأخيرة هي وسائل مباشرة تنصب على الواقعة المراد اثباتها ككالاعتراف والشهادة وذل

في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تنصب على ذات الواقعة المراد اثباتها بل على واقعة 
رة أي كلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشو  أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها،

الواقعة المعلومة وبين الواقعة الأصلية المراد اثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها 
 .2دليلا على هذه الواقعة

قانون نصا تي نص عليها اليمكن تقسيم القرائن إلى نوعين: قرائن قانونية وهي الوفق هذا المنظور  
من ظروف  نفسهب صريحا، وهذه تكون من استنباط المقنن نفسه، وقرائن قضائية وهي التي يستنتجها القاضي

 .3الدعوى التي أمامه

وما ينصب عليه موضوع البحث ويسعه مجال الدراسة هو القرائن القانونية والتي بدورها استنادا إلى   
لى إوهي التي لها جهة مطلقة ولا تقبل  4إلى قرينة قانونية قاطعةثبات تنقسم الإحجيتها في  ثبات العكس، وا 

         .6ثبات عكسهاإوهي التي يمكن 5قرينة قانونية بسيطة

                                                           

هدى زوزو، القرائن مفهومها وتقسيمها في القانون الوضعي، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خضر، بسكرة، الجزائر، -1
 .260، ص 2010، مارس 11، السنة 18العدد 

 .247ور، المرجع السابق، ص محمد سعيد نم-2
، ص 2013محمد نصر محمد، الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي، لبنان، سنة  -3

38. 
وهذا النوع من القرائن وارد في القانون على سبيل الحصر، ومن أمثلة ذلك عَدُ الطفل أو الحدث كل شخص لم يبلغ سن -4

والمتعلق بحماية  2015جويلية  15المؤرخ في  12-15من قانون رقم  02الفقرة  02شرة كاملة، طبقا لنص المادة الثامنة ع
 الطفل.

ويطلق عليها أيضا القرائن القانونية الغير قطعية الدلالة وهي كذلك لأن حجيتها في الاثبات يمكن دحضها واثبات عكسها -5
دلالة التي لا يمكن إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير، وكمثال عن القرائن القانونية على خلاف القرائن القانونية القطعية ال

على ما يلي: " في  07-17من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  216البسيطة نص المادة 
عض أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بالأحوال التي يحول فيها القانون بنص خاص لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم 

مهام الضبط القضائي سلطة إثبات الجنح في محاضر وتقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل 
 عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود".

 .68رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص-6
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أن هناك فرق بين القرائن القانونية والافتراض القانوني السابق الذكر  في هذا الصدد وجدير بالـــذكر
ن كانت لا تتفق معها  في شأن بيان طبيعة أصل البراءة، حيث أن القرائن القانونية لا تخالف الحقيقة وا 

بينما  لإثباتباــــق دائماً بينما الافتراض هو دائما أمـــــــــر مخالف للحقيقة، إضافة إلى ذلك فإن القرائن تتعلـــــ
 .1الافتراض يتصــــــــل بالقواعد الموضوعية

على ضوء ذلك اتجه العديد من رجال الفقه إلى القول بأن مبدأ أصل البراءة يعد قرينة قانونية  
العكس، فالقرينة على الوجه السابق ذكره استنتاج مجهول من معلوم والمعلوم هو الأصل  لإثباتبسيطة قابلة 

في الأشياء الإباحة ما لم يتقرر بحكم قضائي وبناء على نص قانوني وقوع الجريمة واستحقاق العقاب، 
 .2والمجهول هو المستنتج من هذا الأصل وهو براءة الانسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

على الرغم من أن غالبية الفقه سلك هذا الاتجاه وأجمع رأيه على هذا الوصف الذي يعتبر إنه و 
الآخر  العكس، إلا أنه وكرأي فقهي لم يسلم هو لإثباتأصل البراءة في المتهم قرينة قانونية بسيطة قابلة 

تند عليه ونية، ومجمل ما اسعلى أنه قرينة قان-أصل البراءة-من النقد والاعتراض فيما ساقه بوصفه المبدأ
 من أنكر هذا الوصف كالآتي:

إن القول بأن البراءة قرينة قانونية بسيطة، معناه أن البراءة في الأساس محتملة أو راجحة، أي 
ان منذ لتي تصاحب الانساهي البراءة  أنالمحتمل أو الراجح براءة المتهم وفي هذا قلب للحقيقة، فالمؤكد 

 ثابت البراءة أصل في الانسان وهي يقين أنالمحتملة، وحتى يستقيم المعنى فإننا نقول دانة هي مولده والإ
دانة التي تنقض هذا الأصل لا يكون إلا من أصل البراءة إلى حالة الإوالتحول وأن الاستثناء هو الإدانة، 

 .3بالإدانةبات القضائي الحكم الب

بات، في حين ثعبء الإثبات أو في تسهيل عملية الإة القانونية ينحصر في نقل كما وأن دور القرين 
ثبات إلى عاتق سلطة الاتهام، وهذا قل أهمية عن دورها في نقل عبء الإالبراءة لها دور آخر لا ي أصلأن 

                                                           

 .75ص  حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق،-1
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 ومنه فإن أصل وفق هذا المعنىالدور يتمثل في ضمان الحرية الفردية في مجال الاجراءات الجنائية، 
 .1لقرينة القانونيةالبراءة أوسع نطاقا من ا

ضف الى ذلك أن البراءة يتطلب لنقضها أن تكون البيئة من القوة بحيث لا يتطرق إليها أدنى شك  
معقول، وأن يصدر بذلك حكم قضائي بات، والأمر ليس كذلك بالنسبة الى القرائن القانونية البسيطة التي 

الأخرى على أساس  ثباتا يخالفها بجميع طرق الإلقوة من البينة، فهي تتسم بجواز إثبات متفتقر لمثل هذه ا
 .2أن المطلوب هو نقض ودحض قرينة، ويكفي لذلك مجرد قرينة مماثلة أو ما يجاوزها من الأدلة الأخرى

أن بعض دول العالم لا تنص في قوانينها على قرينة البراءة، ومع ذلك فهي تعمل بها في واقع كما و  
بدأ انساني عام أصبح من البديهيات بحيث لا يحتاج إلى نص يلزم تطبيقه، الأمر، وذلك لأن أصل البراءة م

لا لاحتجــــاج إلى مثـــــل ذلك النص لتطبيقه في تلك الدول  .3ومن ثم فهـــــــو ليس قرينة قانونية وا 

ويضيف من استنكر وصف أصل البراءة في المتهم على أنه قرينة قانونية بالقول أن القرينة هي 
ج واقعة مجهولة من أخرى معلومة أو استخلاص بثبوت واقعة معينة من واقعة أخرى معلومة، وبعملية استنتا

، ليتحقق 4الاسقاط نجد أن الواقعة الثابتة هي الأصل في الأشياء الاباحة والواقعة المجهولة هي براءة المتهم
 القول بأن أصل البراءة هو قرينة.

القاعدتين الأصل في الاشياء الاباحة والأصل في الانسان البراءة غير أن التمعن والتدقيق في كلتا 
لا يشير إلى أي منهما على أنه قاعدة مجهولة وغير معلومة، فكل من قاعدتي الأصل في الأشياء الاباحة 
والأصل في الانسان البراءة قاعدة معلومة وهما قاعدتين متلازمتين لا خلاف بينهما ولكل منهما مجالها 

 .5نيالقانو 

فقاعدة الأصل في الأفعال الاباحة قاعدة موضوعية تحمي الأفراد من خطر التجريم والعقاب بغير 
نص قانوني يحدد ماهية الأفعال المجرمة ويقرر الجزاء الجنائي لها، أما قاعدة الأصل في الانسان البراءة 
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ان ثل ضمانة لاحترام حقوق الانسفهي قاعدة اجرائية تحمي حريات الأفراد في مواجهة السلطة، كما أنها تم
 .1وحريته ومعاملته على أنه انسان بريء في جميع مراحل الدعوى

فتراض االدستورية العليا في مصر إلى أن:"  وجدير بالذكر في هذا السياق ما انتهت إليه المحكمة 
ى تحويل ة تقوم علينة القانونيالبراءة لا يتمخض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها على أساس أن القر 

لة إلى واقعة أخرى قريبة منها متص -ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به-ثبات من محله الأصلي الإ
بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر اثباتها اثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة 

س ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها، إلى البراءة التي افترضها الدستور، فلي
نما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الانسان عليها، فقد ولد حرّا مبرأ من الخطيئة أو المعصية،  وا 

ى لويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة مازال كامنا فيه، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال إ
هذا الافتراض، على ضوء الأدلة التي تقدمها  -لا رجعة فيه–أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم 

النيابة العامة مُثْبِتَةً بها الجريمة التي نسبتها إليه في كل ركن من أركانها وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية 
 .2"لقيامها

جج وبراهين في معرض ردهم وانتقادهم رأي هذا باختصار أهم ما استند عليه جانب من الفقه من ح 
من ألبس وصف القرينة على أصل البراءة، غير أن هذه الانتقادات بدورها لقيت الرد، حيث اتجه أنصار 
الرأي القائل بوصف القرينة على أصل البراءة إلى تأكيد موقفهم والرد على مختلف الانتقادات في هذا الشأن 

 والتي جاءت كالآتي:

، فاستنباط الواقعة 3القرينة القانونية تقوم على تبني المشرع للوضع الغالب والراجح من الأمر إن فكرة 
المجهولة من الواقعة المعلومة لا يتم عشوائيا، قد يصادف الحقيقة أو يخالفها، كما أنه لا يقع على سبيل 

وي أي ما الراجح أو الاحتمال الق التحايل والافتراض المخالف للحقيقة وانما لابد أن يراعى فيه فكرة الغالب
غلب وقوعه في واقع الحياة والعمل، فمن المؤكد أن ما يقع غالبا لا يقع دائما، وعلى ذلك فإن وجود هذا 
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، ولاشك أن قرينة البراءة وفق هذا المعنى لها سند واقعي لا 1الغالب الراجح لا ينفي وجود ذلك القليل النادر
ن هذا السند يَكْمُنُ في أن غالبية الأفراد يُعَدُونَ شرفاء إلى أن يثبت جدال فيه وهي تمثل جوهر الح قيقة، وا 

 .2العكـــــس وأن المجرمين هم أقلية بالنظـــــر إلى المجموع الكلي للأفراد

ي حين أن فالجنائي كما وأن القول بأن القرينة القانونية ينحصر دورها في تسهيل عملية الاثبات  
ثبات إلى دور آخر هام يتمثل في كونها ضمانا للحرية الفردية البراءة يتجاوز مجرد نقل عبء الإ دور أصل

الجنائية وهو ما يجعلها متميزة عن القرينة القانونية، يُرد على  بالإجراءاتضد تعسف السلطات المختصة 
هذا  اسما مشتركا بينهما وأنذلك أن كون أصل البراءة أوسع نطاقا من القرينة القانونية لا ينفي أن ثمة ق

 .3الفارق لا ينفي عنها صفة القرينة

وفي معرض ردهم بخصوص نقض ودحض أصل البراءة كونها قرينة قانونية بسيطة فإنه لا يكفي  
عكسها وجود أدلة الاثبات المقدمة من قبل النيابة العامة أو ما يباشره القاضي الجنائي من اجراءات  لإثبات

الكشف عن الحقيقة بحكم دوره الايجابي في اثبات ذلك، بل تظل هذه القرينة القانونية قائمة حتى يصدر 
الادانة وهي  هو قرينة قاطعة علىحكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم، فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات 

 .4قرينة البراءة كقرينة قانونية بسيطة لإهداروحــــدها التي تصلح 

عدم نص بعض التشريعات صراحة على قرينة البراءة لا يعني جهلها ولا يعتبر ضف إلى ذلك  
ة المبدأ العام، فإذا صفينفي عنها صفة القرينة على الرغم من التسليم بأن قرينة البراءة في أحد جوانبها لها 

لم ينص المشرع عليها صراحة، فإنه ينص على أهم نتائجها كتلك المتعلقة بضمانات الحرية الشخصية، 
 .5وتفسير الشك لصالح المتهم

على ضـــــــوء ما تم بيانه يعتبر أصــــــــل البراءة مبـــــــدأ أساسي في قانون أصـــــول المحاكمــــات ) قانون  
أنه قرينة مبدأ بجراءات الجزائية(، فهو الدعامة الأساسية لحماية  حقوق الافراد و حرياتهم، و يتميز هذا الالا
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ثبات ة لإهذه القرينة مجرد تقديم الأدلثبات عكس قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس، على أنه لا يكفي لإ
ة حتى يصدر لائمة بالرغم من تقديم هذه الأدالبيانات التي تقدما النيابة العامة، بل إن هذه القرينة تظل ق

 هدارلإبهذا الحكم تتوافر قرينة قانونية قاطعة هي وحدها التي تصلح حكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم، و 
 .1قرينة البراءة

ما يميز قرينة البراءة أنها قاعدة قانونية الزامية للقاضي يتعين عليه اعمالها كلما ثار  حيث أن أهم
ابتـــــة ــــل شك هي واقعة ثفان هو خالف هــــــذه القاعدة واعتبر أن الواقعة التي هي محـ ،لديه الشك في الإدانة

 .2اعتبُِرَ حكمه باطلا بالإدانةوقضى في حكمه 

أن تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ أصل البراءة من الصعب بما كان،  خلص إلىبناء على ما سبق ن
ن قوي الرأي الفقهي و  مرد ذلك أن المسألة خلافية حيث تضاربت أراء الفقهاء بهذا الخصوص، حتى وا 

من  ثبات العكس وهو ما خلص إليه الباحثقرينة قانونية بسيطة قابلة لإأصل البراءة  الذي اعتبرالراجح 
لال تمحيص واستقراء أراء الفقهاء في هذا الشأن، غير أن الواقع من الأمر أن أصل البراءة أيا ما أطلق خ

الشخصية  حقوق عليه من وصف في شأن بيان طبيعته القانونية من حيلة قانونية)افتراض( أو كونه حق من
العكس  ثباتلإونية البسيطة القابلة أوعده أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أو وصفه بالقرينة القان

طار الخصومة الجنائية وينتج أثاره المتعلقة بحماية الحرية الشخصية في إ فإنه يبقى يؤدي دوره العملي
 ثبات في المواد الجنائية، ما جعل منه أحد المبادئ الأساسية فيفيه قبل المتهم، ويحكم مسألة الإ للمشتبه

لدول الديمقراطية التي تحترم وتقدس حقوق الانسان وحرياته، وهو ما انعكس القوانين الجنائية المعاصرة ل
 على استخدامي كافة هذه المصطلحات الدالة على أصل البراءة بين ثنايا هذا البحث.

 التشريعات عبر التاريخ مختلف مبدأ أصل البراءة في: مظاهر احترام وتكريس المبحث الثاني

على فكرة القوة التي تنشئ الحق وتحميه، فلا مجال للحديث -البدائية–قامت المجتمعات القديمة  لقد 
عن أي ضمان ولا أي  مبدأ قانوني أو مجتمعي، بل أكثر من ذلك لم تكن توجد لا قوانين ولا قضاة يقضون 

نائي، جفي المجال ال -أصل البراءة–بين الناس، الأمـــر الذي أدى إلى أعمال عكس المبدأ المعمــــــول به حاليا
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، 1قامدانة تكون من الضحية نفسه فهو من يقر الحق عن طريق الانتوالإ مدانا حتى يُثْبِتَ براءته فكان المتهم 
ولاشك أنه في ظل هذه الأجواء التي كانت سائدة لا مجال للجدل حول افتراض براءة المتهم من عدمها 

 . 2الطريق بأي وسيلةفمصدر الخطر المتوقع أو المبني على الشك لابد أن يزاح من 

 اميةبالإجر ولا ريب إذا ألقينا نظرة على تاريخ التجريم والعقاب، نجد أن الأعمال التي وصفت 
قد اختلفت مع تطور الفكر البشري والعادات الاجتماعية والتقدم  العقوباتوصول إلى والوسائل واجراءات ال

من لآخر ومن مجتمع لآخر، اتصالا بذلك كان العلمي ورقي الانسان، فلا شك بأنها مفاهيم متحولة من ز 
-بِعَدِهَا من الأصول المستقرة في نفس الانسان ومن الأصول الاجرائية في المحاكمة الجنائية-لأصل البراءة 
ن تباينت قوة ذلك السند من مرحلة إلى أخرى سندا على مَر   ، وفي هذا الصدد كان 3التاريخ القانوني وا 

 ب وافر في إرساء معالم المبدأ بشكل متكامل اقرارا وتطبيقا. للشريعة الاسلامية نصي

وتماشيا وما يشهده العالم اليوم من موجة تعزيز وتكريس احترام حقوق الانسان إذْ يتصدر الواجهة 
في هذا المنحى أصل البراءة وما يرتبه من نتائج اجرائية حال المتابعة الجزائية، ولئن اختلفت تشريعات 

ار هذا المبدأ ضمن تشريعاتها وتوفير الضمانات الكفيلة باحترامه إلا أنها اتفقت على فحوى الدول في اقر 
لتي يحكمها ثبات الجنائي االإأثره وما يشكله في نطاق الدعوى الجزائية فيما يتعلق بمعاملة المتهم ومسألة 

 هذا المبدأ.

عرض في نست المبحث إلى مطلبينم هذا يقستسنأصل لمبدأ أصل البراءة من خلال على ضوء ذلك 
، ع الإسلاميوالتشري في تشريعات الحضارات القديمة مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءةالأول  المطلب

  لمعاصرة.ا في التشريعات دأ أصل البراءةــمبمظاهر احترام وتكريس رق فيه إلى ــفسنتطالثاني  أما المطلب

  والتشريع الإسلامي في تشريعات الحضارات القديمة راءةمبدأ أصل البتكريس الأول: مطلب ال

مبدأ أصل البراءة لم يكن ليتصدر اليوم مكانة جوهرية في المجال الجنائي إلا نظير مراحل تاريخية  
يع رير حق المجتمع في توقمن خلال تكريسه والعمل على احترامه بصدد تق كانت شاهدت على تطوره
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شهدت الحضارات القديمة اقرارا لمبدأ أصل البراءة ضمن لى من أخل بأمنه واستقراه، حيث العقاب ع
 .جال الجنائيفي المتشريعاتها، وبدوره التشريع الإسلامي كان له نصيب أوفر في إرساء معالم هذا المبدأ 

نه إلى معلى ضوء ذلك نتناول في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين، نتطرق في الفرع الأول  
مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في تشريعات الحضارات القديمة، أما الفرع الثاني فنتناول فيه 

 مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في التشريع الإسلامي.

 تكريس مبدأ أصل البراءة في تشريعات الحضارات القديمةالفرع الأول: 

 لتوجها حسب ةـــــالقديم الحضارات تشريعات ضمن واحتراما تكريسا البراءة أصل مبدأ رفـــــعلقد 
والفكر السائد آنذاك، حيث لقي المبدأ نطاقا من الاحترام الذي ارتبط قديما بطبيعة النظم الاجرائية التي 

م ـــــــكانت تمر بها الخصومة الجنائية، والتي كانت سائدة في المجتمعات المختلفة حيث انعكست هذه النظ
 . 1-البراءة-صلذا الأـــــفي بلورة ه

ا لتك الحضارات تمثلت في نظامين أساسين هم ولعل أهم النظم الاجرائية في التشريعات الجنائية
، وعليه سأعرض مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل النظام الاجرائي الاتهامي والنظام الاجرائي التنقيبي

البـــــراءة في تشريعات الحضارات القديمة في ظل كل مــــن النظامين الاتهامــــي والتنقيبي تبعًا للتسلسل 
 التاريخي.

 في ظل النظام الاتهاميأصل البراءة مبدأ ور التاريخي لأولا: التط

، ابليةبفي العالم، فقد ساد هذا النظام في الشرائع القديمة: كال أقدم الأنظمةمن يعتبر النظام الاتهامي  
، وتقوم فكرته على أساس إتاحة مباشرة الدعوى الجنائية لأي فرد في المجتمع 2الفرعونية، اليونانية والرومانية

ثر ؤ يكون مضرورا من وقوع جرم ما سواء كان واقعا عليه مباشرة أو على أي فرد من أفراد المجتمع الذي ي
 هذا الجرم على أمنه واستقراره.

                                                           

 .71عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
 أنظر في ذلك كل من: -2
ياسر حسين بهنس، الوسيط في شرح نظام الاجراءات الجزائية السعودي الجديد، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى، -

 .17، ص 2018مصر، سنة 
 .29، ص 2006الجزائية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان، سنة محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات -
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وينظر هذا النظام للدعوى الجنائية باعتبارها نزاعا بين شخصين: المتهم والمدعي، ويجعل هذا   
النظام القاضي ذا سلطة قاصرة لا يمكنه أن يتصدى لأي جريمة ما لم ترفع إليه، بل يكون أمام الأدلة التي 

ن أي دليل، له للبحث ع على الموازنة بينها دون إتاحة الفرصةيرفعها الخصوم ذا دور سلبي مقتصر فقط 
على وجوب المساواة بين الخصوم، ويتمتع المتهم في جميع المراحل بحرية تامة حتى يصدر  وذلك بناء

 .1الحكم البات بإدانته، كما راعى هذا النظام علانية المحاكمة وشفويتها كضمان أساس لحياد القاضي

ات في تشريعات الحضار -أصل البراءة-نعرض مظاهر احترام وتكريس المبدأوفق هذا المنظور س
 القديمة في ظل النظام الاتهامي المتبع في تلك الشرائع.

 المصرية القديمة تكريس مبدأ أصل البراءة في الحضارة-1

ان كتشير الدراسات التاريخية بأن قدماء المصريين من الأوائل الذين عرفوا النظام الاتهامي، حيث 
الاتهام متروكا للأفراد العاديين، فقد ذكر المؤرخون أن قدماء المصريين كانوا يعاقبون من يتهم انسانا ولا 
يثبت ما اتهمه به بالعقاب نفسه الذي كان سيوقع على المتهم فيما لو ثبتت عليه التهمة، إذ كان على 

 المتهم وأدلته، وهذا دليل أكيد على أن المدعي أن يقدم عريضة الاتهام يوضح فيها الوقائع المسندة إلى
 .2الاثبات كان يقع على عاتق المدعي، وهو ما يعد من أبرز نتائج تطبيق قرينة البراءة في مجال الاثبات

فضلا عن ذلك وفي إطار اهتمام الفراعنة بالقضاء وجدت عدة ضمانات قضائية وهذه الضمانات  
م وهذا الحق هو عده بريئا حتى تثبت إدانته، ولهذا توافرت مصدرها يعود إلى القول بأن هناك حق للمته

الضمانات القضائية لذلك، منها أنه كان يباح للمتهم ممارسة حقه في الدفاع سواء بنفسه أو بواسطة غيره 
لتفنيد الادعاء القائم ضده، وكانت المحاكمة حضورية، وكان يشترط اتمام المحاكمة بشكل علني، وكان 

ة تسبيب أحكامهم، ومع ذلك وكأي مجتمع قديم لم تخل وسائل الاثبات من أساليب تدعو يجب على القضا
، بسبب استغلال الدين 3إلى التعجب فيما لو اتبعت في الوقت الراهن كونها تمس بالحرية الشخصية للمتهم

أمام تمثال  المتهم ووضعه بإحضارمن قبل بعض الكهنة بقصد بسط نفوذهم،  ومن ذلك قيام رئيس الكهنة 

                                                           

أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، حماية حق الانسان في البراءة في نظام الاجراءات الجزائية السعودي، أطروحة دكتوراه، -1
 .33، ص 2013كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 

 .18رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص -2
خالد مصطفى كيلان، دور المحكمة في تجسيد مبدأ اقتراض البراءة، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، الاسكندرية، -3

 .16، ص 2013سنة 
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الإله "أمون" ثم يقوم رئيس الكهنة بسرد وقائع التهمة أمام التمثال ويسأله فيما إذا كان المتهم بريئا أو مدانا، 
 .1وكان المتهم إذا أقر بالجرم قدم إلى المحاكمة، أما إذا أنكر فيتم تعذيبه حتى يقر بالجريمة ثم يقدم للمحاكمة

ن عرفوا مبدأ أصل البراءة فيما جسد من خلال تكريس حق الدفاع للمتهم قدماء المصريين إن  وا 
عفاءه من عبء اثبات براءته، غير أنهم اتبعوا أساليب تتعارض وتنتهك أصل البراءة في نفس الوقت على  وا 

 النحو الذي تم بيانه.

 القانون العراقي القديم تكريس مبدأ أصل البراءة في-2

ين أو بلاد الرافدين " العراق حاليا" أول الشرائع المكتوبة في تاريخ البشرية، ما بين النهر  شرائعتعد 
، وتبين 2وضعت لإقامة الحق والعدل، ومن أهم وأبرز هذه الشرائع قانون "لبت عشتار" وقانون "حمورابي"

كل فرد بأن يها حيث يباح لالنصوص التي وردت في هذه الشرائع بأن النظام الاتهامي الفردي هو المعتمد ف
قامة الحجة على صدق دعواهيتقدم    .3بشكواه ضد الآخر، والمشتكي هو الذي يتولى مهمة جمع الأدلة وا 

ا ترتبه اهتماما بقرينة البراءة وم في هذا الصدد كل من القانونين" لبت عشتار" و"حمورابي"ولقد أولى 
"لبت عشتار" كان يمنع الاعتداء على الحرية الشخصية، فقد من نتائج في النطاق الجنائي، فطبقا لقانون 

منه إلى عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص بسبب فعل جرمي لم تثبت علاقته به  17أشارت المادة 
قطعيا، غير أنها أجازت القبض عليه في حالة التلبس، ويرى البعض من خلال هذه المادة أنها تتسق مع 

يثة وبأن واضعيها قد عرفوا قاعــــــدة "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" ومعاملته على القوانين الجنائية الحد
  .4هذا الأساس

                                                           

 .73عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
-1934لقانون الذي أصدره الملك "لبت عشتار" خامس ملوك سلالة "ايسن" الذي حكم في فترة قانون "لبت عشتار" هو ا-2

قبل الميلاد وهو القانون الذي يعود إلى بداية العهد البابلي القديم، أما قانون "حمورابي" هو القانون الذي أصدره الملك  1924
كمال سعدي قبل الميلاد.  1750-1792ابل الأولى في فترة "حمورابي" وهو أشهر ملوك العهد البابلي وسادس ملوك سلالة ب

 .20، ص19، ص2010مصطفى، حقوق الإنسان ومعاييرها الدولية، دار دجلة، الطبعة الأولى، عمان، سنة 
 .14رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص-3
 .14خالد مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص-4 
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والذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الاهتمام بفكرة قرينة البراءة -جاء في قانون "حمورابي"كما و 
ن خلال ضمان حق المتهم ما يشير الى تكريس وكفالة احترام قرينة البراءة م1-وتكريسها ضمن نصوصه

في الدفاع والذي يعد حقا متفرعا من مبدأ أصل البراءة، مما يعني احترام هذا القانون لأصل البراءة في 
 .2الإنسان إلى أن يثبت العكس

كما ونصت المادة الأولى من قانون حمورابي بأنه: " إذا اتهم رجل رجلا آخر وألقى عليه تهمة 
، مما يشير بوضوح وجلاء أن المتهم بريء ولا يتحمـــــل 3ت التهمة قبله فإنه يقتل"القتل لكنه لم يستطع إثبا

 عـــــبء إثبات براءته التي تقـــــع أصلا على عاتق المــــــدعي، ما يجسد أحـــد النتائج المترتبة عن قرينة البــــــراءة.

ن اتسم القانون العراقي القديم بالاعتراف بأصل البر  نه اءة ودوره في المجال الجنائي إلا أمع هذا وا 
اتخذ من عديد الوسائل والأساليب المناقضة لأصل البراءة أدوات للكشف عن الحقيقة كتعذيب المتهم لحمله 
على الاعتراف وتحليفه اليمين، مما اعتبر بحق منافيا لأصل البراءة والمبادئ المعلنة في كلتا الشريعتين 

 .4"لبت عشتار" و"حمورابي"

 القانون اليوناني القديم تكريس مبدأ أصل البراءة في-3

صلاحية كان ينظر إلى الجرائم على أنها أفعال تثير خنق الآلهه قبل ظهور المدونات القانونية الإ 
وغضبهم، فألقى هذا التفكير بضلاله على طبيعة المعاملة التي كان يلقاها المتهم، فكان القاتل يقتل سواء 

 .5صورة عمدية أو عن طريق الخطأارتكب الجريمة ب

ولقد كان لليونان بعد ذلك نصيب وافر في مجال إرساء فلسفة القانون والفكر القانوني، حيث أدى  
الة فلاسفة تنادي بمفاهيم العدعدة إلى ظهور  كان متبعا في الحكم عند اليونان دولة المدنية الذيالنظام 

                                                           

1_ Ann Wolbert Burgess and Cheryl Regehr and Albert R.Roberts, Victimology Theories and 
Applications, Jones and Bartlett Publishers, United States of Amirica, 2010, P 103. 

 .15خالد مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص -2 
3- Shahid M.Shahidullah, Comparative Criminal Justice Systems , Jones and Bartlett Learning, 
United States of Amirica, 2014, P160.  

 أنظر في هذا المعنى كل من:  -4 
 ، 75عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -
 .15خالد مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص  -
، 1988، بدون ذكر الطبعة، القاهرة، سنة صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة العربية-5 

 .139ص 
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انت الأسوار "هيراقليثوس":" إذا ك من ذلك ما قاله الفيلسوف اليونانيوالحرية والحكومة الدستورية والقوانين، و 
المنيعة المرتفعة تحمي المدينة من هجمات الأعداء الخارجية فإن القانون يرعى النظام الداخلي، وينبغي 

الشعب أن يكافح من أجل الدفاع عن كل منهما"، وقال "أرسطو": " إن مضمون القانون ومحتواه هو  ىعل
 .1الة وأساس العدالة المساواة"العد

، وتدريجيا عرفت 2ونتيجة لذلك ظهرت القوانين بتلك الأفكار مثل " قانون دراكون وقانون صولون"
ن الالتزام بالقانون ناتج عن قبول المجتمع له  –اليونان ديمقراطية حقيقية، إذ كانت السيادة فيها للشعب وا 

عليا، وهذه هي فكرة ديمقراطية القانون كما أنها تأكيد لمبدأ وليس لأنه مفروض من سلطة -حسب أرسطو
سيادة القانون، وقد انعكست روح الديمقراطية والرغبة في المساواة والعدالة التي كانت سائدة آنذاك على 

 . 3النظام الاجرائي للمحاكمة الجنائية

كل الاتهام مقررا ل حيث كانت المحاكمة تتم بصورة شفوية وعلانية، وبحضور الخصوم وكان حق
، وكان عبء الاثبات يقع على عاتق الادعاء فهو المكلف 4مبدأ السيادة الشعبية لإعمالفرد كنتيجة طبيعية 

بتقديم الأدلة على صدق اتهامه، بل إن القانون كان يُعَرِضُ المدعي للعقوبات حال فشله في اثبات دعواه 
 علق بحرية المتهم ومعاملته لم يكن مسموحا التعرضوتلك ضمانة قصوى للمتهم، وفي المسائل التي تت

لحريته إلا بصدور حكم الإدانة، كما لم يسمح بتعذيب المتهم إلا بالنسبة للعبيد وفي أحيان نادرة ضد 
    .5المتهمين المواطنين

                                                           

 .19رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص -1
قبل الميلاد، وقد أنهى احتكار طبقة الأشراف لمعرفة القوانين، كما أنهى حالة الأحكام  620قانون " دراكون" صدر عام -2

قبل الميلاد  600على الناس، وقانون "صولون" صدر عام القاسية، ووضع هذا القانون حاكم أثينا " دراكون" وأعلن أحكامه 
حيث يسر له "قانون دراكون" السبيل لتطوير الأحكام واطلاع الناس عليها، وكان الهدف منه الحد من السلطة الأبوية 

ين النصوص ن بوالاعتراف بحقوق الأفراد وحمايتهم أمام محاكم الدولة. عبد الجبار عبد الوهاب سلطان الجبوري، حقوق الإنسا
                          .                                                                                                                            151وص 150، ص 2015والنسيان، دار الفارابي، الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 .18ع السابق، صخالد مصطفى كيلان، المرج-3
ولعل هذا ما حذا بطائفة من الباحثين للقول بأن أصل النظام الاتهامي إنما نشأ في الحضارة اليونانية ثم تطور وبرز في -4

أثينا كإفراز لمبدأ سيادة الشعب حيث جعل من حق أي فرد من أفراد المجتمع أن يحرك الدعوى الجنائية مع القاء عبء 
 34ى ليقيم الدليل على صدق دعواه. أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، صالاثبات على عاتق المدع

 .35وص
 .75عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -5 
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ترتيبا على ما سبق يتضح أن القانون اليوناني القديم نتيجة النهج السياسي الديمقراطي الذي ساد  
آنذاك والذي كان له بالغ الأثر على نظام الاجراءات الجنائية بإرساء قواعد ومبادئ تتفق كلها ومبدأ أصل 
البراءة وما يرتبه من نتائج اجرائية، غير أن تعذيب المتهم بكافة صوره وأشكاله يتناقض ويتنافى مع أصل 

 البراءة الكامن في كل متهم سواء كان عبدا أو مواطن حرا.

 القانون الروماني    مبدأ أصل البراءة في تكريس-4

-من الثابت أن الرومان قد عرفوا نظام الاتهام الفردي وأقروه طيلة المراحل المختلفة للدولة الرومانية 
دها تلف قوانينها مفا، حيث كانت القاعدة الأساسية المتفق عليها في مخ1-الملكي، الجمهوري والامبراطوري

ثبات ما يدعيه، مما يؤكد أن القانون الروماني في عصوره المختلفة قد ليه عبء إا يقع عأمر أن من يدعي 
 . 2عرف مبدأ أصل البراءة رغم عدم وجود نص صريح يقره

قبل الميلاد أساس القانون  450وتعتبر مدونة الألواح الاثني عشر التي صدرت في روما عام 
ونقطة البداية نحو المساواة والحرية بين الأشراف  ،3أصل البراءة مبدأ الروماني في الاتجاه نحو احترام

ينه ورغبة في الحفاظ على التوازن ب -احتراما لقرينة البراءة–والعامة، حيث كان المتهم أمام المحكمة طليقا
وبين المجني عليه، وتمكينا له في الدفاع عن نفسه، ومن ثم  لم يكن من المسموح به تعذيب المتهم أو 

، ثم أن هناك قاعدة شهيرة تقول "إن إخلاء سبيل مذنب خير 4تحت وطأة الحبس الاحتياطياتمام محاكمته 
 .  5للعدالة من إدانة بريء" وهي قاعدة رومانية الأصل

وما يؤكد أن الرومان قد أقروا بأن الأصل في المتهم البراءة أن مدونة "جستنيان" قد احتوت على 
دلالة واضحة على أخذهم بهذا المبدأ ومن تلك النصوص التي وردت الكثير من الأصول الفقهية التي تدل 

في الملحق الثاني من المدونة: "الأصل عدم اعتبار أحد مسيئا"، "البينة على من ادعى لا على من أنكر"، 
بينة ل،" المُنْكِرُ لا يطلب منه الدليل"، "إذا عجز المدعى عليه عن اد الجنائية يجب التأويل بالأرحم"" في الموا

   .6بَرِئَتْ ساحته المدعى عليه" و" عند الشك يؤخذ بالأرفق"

                                                           

 .19خالد مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص -1
 .12كريمة خطاب، قرينة البراءة، المرجع السابق، ص -2
 .76الشيباني، المرجع السابق، ص عبد المنعم سالم شرف -3

4- Shahid M. Shahidullah, Comparative Criminal Justice Systems, P R, P 160. 
 14محمد أمين زيان وفؤاد جحيش، المرجع السابق، ص -5
 .77، ص 76عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -6
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ن اتسم القانون الروماني في وقت ما بتكريس واحترام أصل البراءة  -م بيانهعلى النحو الذي ت-هذا وا 
، صل البراءةلاحترام مبدأ أإلا أنه في وقت لاحق وبالتحديد في العصر الامبراطوري انتكست المبادئ المقررة 

ة تنظيم قواعد التعذيب وقواعد لقبول الاعتراف وكيفي من خلال حدث تغيير جذري في تنظيم القضاء حيث
سماع الشهادة، وكذلك اختفى نظام الاجراءات الشفوية والعلنية وحلت محله الاجراءات المكتوبة والسرية، 

لا ثبات براءتهذا الأخير إوكان من سلطة القاضي توجيه الاتهام للمتهم وعلى  ترتب مما  مُدان، اعتبره وا 
وهو ما اعتبر تمهيدا لحلول نظام اجرائي جديد اسمه  ،1ذهاب حقوق المتهم وضماناته أدراج الرياح عليه

 النظام التنقيبي الذي حل محل النظام الاتهامي والذي ستلي دراسته.

 ثانيا: التطور التاريخي للمبدأ في ظل النظام التنقيبي

، 2عشر بدأ النظام الاتهامي في الاضمحلال ليفسح المكان لنظام التحري والتنقيبمنذ القرن الثالث  
حيث لجأت الدول إلى هذا النظام الاجرائي بعد أن قويت هيبتها وتطورت النظرة لوظيفتها الحمائية للمصالح 

   .3بشكل عام سواء تلك المتعلقة بالمجتمع ككل أو تلك المتعلقة بالفرد

 -رورالمض–قيبي على أساس أن الجريمة ليست فقط عدوان على المعاني منهاويقوم النظام التن
نما  هي بالدرجة الأولى عدوان على المجتمع كمجموع، وبالتالي فإن أمر رفعها ينبغي أن يوكل إلى  وا 
صاحب المصلحة الأصلية في توقيع الجزاء على مرتكبها وهو المجتمع عن طريق مَنْ يُنِيبُهُ كوكلاء له، 

هذا المنطلق فإن القاضي ينبغي أن يكون موظفا عاما دائما ومفروضا على أطراف الدعوى دون توقف  ومن
 أن يقوم بدور أنشط في البحث والتنقيب عن الأدلة التي تُدْنِيهِ -بل وعليه–على مشيئتهم، كما أن القاضي

ا عاما(، أن كل قاض  يعتبر مدعيمن الحقيقة الواقعية، كما أن له حق تحريك الدعوى العمومية )تطبيقا لمبدأ 
أما عن اجراءات الدعوى فكانت على عكس النظام الاتهامي سرية فلا يجوز جريانها علنا وتكون مكتوبة 

   .4وتجري في غير حضور الخصوم
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ولعل أبرز مثال لتطبيق النظام التنقيبي كان في فرنسا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، حيث 
في العصور الوسطى، ومنه سرى إلى المحاكم الملكية هناك، وقد تأكد تطبيقه منذ القرن أدخلته الكنيسة 

في القرن السابع عشر، بمقتضى القرار الذي أصدره "لويس -بوجه خاص–السادس عشر، ووضحت معالمه
     .1والذي ظل مطبقا حتى قيام الثورة الفرنسية 1670السادس عشر" في سنة 

 "présomption de culpabilité "ا النظام حلت قرينة الإثم والاذنابوالواقع أنه في ظل هذ 
محل أصل البراءة، وقد تغلبت مصلحة المجتمع في البحث عن الدليل لمعرفة الحقيقة على مصلحة الفرد 
في حماية حريته الأساسية، فكان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة والقاضي، ولم يكن على المتهم 

جرائي الأمر في هذا النظام الاعبء اثبات براءته إلا في الجرائم الجسيمة مثل الشعوذة والسحر، والواقع من 
رغم إلقائه عبء الاثبات في معظم الجرائم على  عاتق النيابة العامة والقاضي إلا أنه لم يفترض براءة 

الماسة بالحرية، ففي هذا الصدد افترض فيه الجرم، فكان الأصل في  بالإجراءاتالمتهم في ما يتعلق 
 .2ل بأنه: "من لا يبدأ بالقبض سوف يفقد المجرم"التحقيق هو القبض والحبس الاحتياطي، حتى قي

وعلى الرغم من تمتع المتهم ببعض الضمانات في ظل هذا النظام الاجرائي إلا أن افتراض الجرم  
في حقه أدى إلى مصادرة جانب كبير من حريته الفردية لصالح الاتهام، ويمكن القول بأن هذا النظام أخذ 

جرم في حدود معينة، فبالنسبة إلى عبء الاثبات الأصل في المتهم البراءة بكل من أصل البراءة وقرينة ال
براءته، أما بالنسبة إلى الحرية الفردية فالأصل في المتهم هو الجرم ولذلك  بإثباتومن ثم فهو ليس مكلفا 

 .3اهدار حريته الفردية أثناء التحقيق حتى يثبت عكس هـــــــذا الأصل-النظام التنقيبي–يجيز

تيبا على ما سبق نخلص إلى القول أن كلا النظامين الاتهامي والتنقيبي عرفا مبدأ أصل البراءة تر 
، حيث اتسم 4وتطبيقاته، غير أن الدراسات التاريخيــــة أثبتت أن أصل البراءة ارتبط تاريخيا بالنظام الاتهامي

راءته وكذا اعفاءه من عبء اثبات ب هذا النظام بحماية الحرية الشخصية للمتهم من خلال منع تعذيب المتهم
الأمر الذي كان متروكا على عاتق المدعي بحسب هذا النظام وقد ظهر ذلك جليا في تشريعات الحضارات 
القديمة: العراقية، المصرية، اليونانية والرومانية، في ظل النظام الاتهامي الذي سيطر على الاجراءات 
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فيها احتراما لمبدأ أصل البراءة، غير أن هذا الاحترام بقي رهين الجنائية المتبعة آن ذاك والتي تبلور 
 تصورات جسدتها الأوضاع  والأفكار السائدة في كل مرحلة تاريخية على النحو الذي تم بيانه.

النظام الاتهامي كان وبحق نكالا على أصل البراءة،  ظهور غير أن النظام التنقيبي الذي عقب
في حق المتهم محل أصل البراءة الكامن فيه، فأعطى بذلك الضوء الأخضر  حيث افترض الجرم والاذناب 

لشرعية التعذيب والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهم في مرحلة التحقيق والمحاكمة تغليبا لمصلحة 
المجتمع في معرفة الحقيقة ومعاقبة الجاني على مصلحة المتهم في صون حريته الشخصية، فضلا عن 

ن أقر هذا النظام بأن الأصل في المتهم البراءة من حيث إلقائه عبء الاثبات على عاتق سلطة  ذلك وا 
ل في القول أن هذا النظام جسد احتراما فعليا لأصل البراءة ب-النظام التنقيبي–الاتهام فإن ذلك لم يشفع له

 جسد خرقا وخنقا لمبدأ أصل البراءة. 

ن ك ن ان يوفر تجريما فعالا وسريعا على نحو يمكن فيه أفالواقع أن النظام التنقيبي في جوهره وا 
م يكاد يهدر حق المته-أولا-من حيث أنه يخدم دور القانون الجنائي في الردع إلا أنه معيب من عدة أوجه

-في المساواة بينه وبين خصمه )جهة الاتهام(، إذ للأخير حق القبض والحبس الاحتياطي والتفتيش كما أنه
الوقوع في الأخطاء القضائية، كما أن سلطة الاتهام كانت تلجا في سبيل اثبات الجريمة يحمل مخاطر -ثانيا

 .1على المتهم الى اتباع كافة أصناف التعذيب

لأجل ذلك لم يكن النظام التنقيبي التعسفي ليحيا كثيرا فمنذ بداية القرن الثامن عشر بدأ الفلاسفة 
ر من مظاهر الحرية الشخصية، وأمام هذه الحركات التنويرية والمفكرين ينددون به ويدعون لاحترام كل مظه

التي قادها على المستوى الجنائي الماركيز الايطالي "سيزار دي بيكاريا" في مؤلفه " الجرائم والعقوبات"، 
 .2والتي تبعتها ثورة فرنسية الموطن، عالمية الصدى أدت إلى تلاشي النظام التنقيبي

 في التشريع الاسلاميأصل البراءة مبدأ  تكريسالثاني:  الفرع

من نشأة وضعية غربية لأصل البراءة، إلا أنه من الثابت أن هذا الأخير مبدأ اسلامي  أياً ما بدا 
المعاصرة  مختلف تشريعاته النسب، فطالما تشدق الغرب بتعزيز احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة ضمن

عرفه الفقه الاسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وتم تطبيقه لدرجة أنه صار  قدمبدأ أصل البراءة  إلا أن
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سلامي التي تراعى في المحاكم الجنائية بصفة خاصة، وفي نسبة الشيء قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإ
 .1ةــــــــإلى شخص معين بصفة عام

يس التي يتسع مجال تطبيقها ليشمل ل فالقاعدة الشرعية توجب أن الأصل براءة الذمة، تلك القاعدة
فقط المجال الجنائي بل كافة فروع القانون المختلفة، وفي مقام الاتهام تفترض براءة من توافرت في حقه 

موقف  باتبإثدلائل على ارتكاب جريمة، ذلك أنه إن لم تفترض تلك البراءة فسوف يكون المتهم مطالبا 
وهو أمر يتعذر في كثير من الأحوال تحقيقه، ويوصل إلى انعقاد سلبي يتمثل في عدم ارتكابه للجريمة 

ومن هذا المنطلق فقد راعت الشريعة حق الانسان في البراءة،  ،2المسؤولية في حق شخص على أساس الظن
 .3واعتبرته أصلا لا يجوز الانتقال عنه إلا بالدليل اليقيني

ده الحكيم والسنة النبوة الشريفة، إضافة إلى ما أور وفي هذا الشأن لأصل البراءة سند في آيات الذكر 
الفقهاء اجتهادا بالاعتماد على قاعدة استصحاب الحال في الدلالة على المبدأ، على ضوء ذلك نستعرض 

 في كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة سيدنا رسول الله-أصل البراءة–أولا ما ورد من سند في الدلالة هي المبدأ
 سلم، ثم يليه باب الاجتهاد اعتمادا على قاعدة الاستصحاب في الفقه الاسلامي.صلى الله عليه و 

 أصل البراءة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةمبدأ أولا: سند 

أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الاسلاميــة هي مبدأ براءة الذمــة، والذي من إن  
لمتهم والمحافظـــة على الحرية الفردية للشخص دون المساس بها أو إهانتها أو يهدف إلى تحقق العدالة ل

من سورة الاسراء: " ولقد كرمنا بني آدم"،  70تحقيرها بعدما كرمها المولى سبحانه عز وجل فقال في الآية 
يا أيها الذين  من سورة الحجرات: " 06وأصل مبــدأ البراءة الأصلية مستمد من قوله تبارك وتعالى في الآية 

 . 4آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"

فالأصل في الفقه الاسلامي براءة الذمة على معنى أن الناس يولدون غير محملين بحقوق أو 
ه أَخْذاً ة ذمة المدعى عليثبات، فإن عجز حكمنا ببراءخر بشيء فعليه عبء الإالتزامات فمن يدعي على الآ
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بالقاعدة الأصل التي لا تحتاج إلى دليل، إلا أن الشريعة الاسلامية لم تحرم اتهام الانسان لغيره إذا كان 
على أساس وجيه، ولو كان هذا الأساس مجرد ظن لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا  هذا الاتهـــام قائما

 .1إثم"، فلم تحرم الآية جميع الظن رحمة بالناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن

 وهو لظن،ا من كثير عن المؤمنين عباده تعالى الله نهى: "في هذا المعنى "كثير ابن" يقولحيث   
 وأما منه، يراكث فليتجنب محضا اثما يكون ذلك لأن محله، غير في والناس والأقارب للأهل والتخون التهمة
 به فالمراد ،"الحديث أكذب الظن فإن والظن إياكم:" مرفوعا هريرة أبي عن البخاري أخرجه فيما الوارد النهي
 تتهموا لا" ثالحدي معنى ويكون وتنكيلا، ظلما بالغير التهمة لتلفيق محله غير في كان ما وهو الظن سوء
 السمع إن معل به لك ليس ما تقف ولا: "تعالى قال ولذلك ،"يقتضيها ما عليه يظهر لم ما بالفاحشة أحدا

، ترتيبا على ذلك فإن البراءة شــــــرعا لا تزول بالشــــك ولا عقـــاب 2 "مسؤولا عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر
 . 3عند الظـــــن

أ في التي تصيغ نتائج هذا المبد الشريفة الأحاديث النبويةإعمال مبدأ أصل البراءة يعزز  لعل ماو 
أنصع صورة، حيث جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال سيدنا رسول الله صلى عليه وسلم:" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 

ه فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيل
، وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بهذه القاعدة بعد 4العقوبة"، وفي رواية: "ادرءوا الحدود بالشبهات"

وفاة سيدنا رسول الله صلى عليه وسلم، حيث روى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
    .5شبهات أحب إلي من أقيمها بالشبهات""لَأن أعطل الحدود بال

 تمثل مبدأ اسلاميا عظيما في القضاء يصون-أصل البراءة–القاعدة الجليلة  مما سبق ذكره تعتبر
دماء الناس وأعراضهم ويحفظ ممتلكاتهم وأموالهم، ويضمن حريتهم وكرامتهم ولا يُجيز العدوان بشيء من 

الفرد من تغول السلطة ويمنع أن يُؤخذ الناس أو يُعتدي على  ذلك أخذا بالشبهة ورجما بالغيب، ويحمي
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حرماتهم بالظنون والريب، فإذا كان خطأً فليكن في العفو لا في الإدانة، أو كان شك فليكن لصالح المتهم 
 .1لا عليه

 أصل البراءة في الفقه الاسلامي مبدأ ثانيا: سند

 في أن مبدأ أصل البراءة في التشريع الاسلامي يرتد أثرهلا خـــــلاف بين الفقهاء الشريعة الاسلاميـة  
إلى قاعدة أصولية هامة هي قاعدة استصحاب الحال باعتبارها أحد مصـادر الأحكام الشرعية لدى غالبيــة 

 . 3أصــل من الأصول الذي يجـرى عليه كثيــر من الأحكــــــام، و 2فقهاء الشريعة الاسلامية

اللغة هو طلب دوام الصحبة واستمرارها، أما اصطلاحا: فهو بقاء ما  والمقصود بالاستصحاب في
كان على ما كان حتى يثبت تغييره بدليل، فكل حكم ثبت في الزمان الأول يحكم ببقائه في الزمن الثاني 

، وقد عرفه الامام الشوكاني بأنه: " بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره، بمعنى أن ما ثبت 4حتى يثبت تغييره
في الماضي فالأصل بقاءه في الزمن المستقبل"، وعرفه ابن القيم بأنه: " استدامة اثبات ما كان ثابتا أو 

 . 5ثباتا ونفيا حتى ينهـــض الدليل المغيــرالحكـــــم إنفــــي ما كان منفيا"، أي بقاء 

ي ركب فوبهذا يتبين أن الاستصحاب ليس تصرفا عقليا محضا، بل هو قاعدة اجتهادية تسير 
ن لم يكن دليلا فقهيا مستقلا إلا أنه اكمال لدليل قائم واقرار  الأدوات الاجتهادية الشرعية المعتبرة، لأنه وا 

 لأحكام لم يحصل عليها تغيير.

                                                           

 .180حاتم عبد العظيم أبو الحسب، المرجع السابق، ص -1
ي بيان ف صحيح أن العمل بالاستصحاب قد قام العقل على اعتباره بداهة، إلا أن المشرع لما استعمل قاعدة الاستصحاب-2

أحكامه مرة بعد أخرى أضفى الصيغة الشرعية على استعمال هذه الأداة العقلية في الاجتهاد بل وأرشد المجتهدين إليها 
فصارت من مناهج الشريعة في التشريع، فليس اعتماد المجتهدين على الاستصحاب لأنه مشتق من التفكير العقلي فحسب 

لكريم وأحاديث" السنة المطهرة وكان منهاج الشريعة في تشريع الأحكام. للتفصيل أكثر بل لأنه قد أرشدت إليه آيات الكتاب ا
أنظر، حسان عوض أبو عرقوب، منهاج الشريعة الاسلامية في تشريع الأحكام وأثره في توجيه الاجتهاد فيما لا نص فيه، 

 .152، ص 2012ة، سنة المعهد العالي للفكر الاسلامي، الطبعة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكي
 .64، ص 63عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -3
، 2010عبد الرحيم يعقوب، تسير الوصول إلى علم الأصول، مكتبة العبيكان، المجلد الأول، الطبعة الثانية، الرياض، سنة -4

 .223ص 
 .20محمد محمود المنطاوي، المرجع السابق، ص  -5
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 القواعد بعض الفقهاء وضع به واعتد الاستصحاب اعتبر الذي التشريعي المنهاج هذا خلال ومن  
، والتي تمثل في مجال بحثنا ثلاثة أوجه استنبطها الفقهاء للدلالة على 1الاستصحاب من المستهلمة الفقهية

 مبدأ البراءة الأصلية موضوع البحث وهي: 

  الأصل في الأشياء الإباحة:-1

ويسمى ، 2فكـــــل مأكول ومشروب وكل عمل وتصرف لم يثبت تجريمه في الشرع، فإنه يكون مباحا
 لإنسانلهذا النوع أيضا بالإباحة الأصلية، لأن الأشياء والخيرات والطيبات الموجودة في الكون مسخرة 

 .3وموجهة له، والأصــــل فيها أنها مباحة وجائزة له إلا ما دل الشرع على منعه وتجريمــه

  الأصل في الذمة البراءة:-2

الشرعية حتى يدل دليل شرعي على شغلها ويحكم  وعلى هذا يحكم ببراءة ذمة المكلف من التكاليف
بأن كل انسان بريء حتى تثبت إدانته، وفي هذا الصدد يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: " 
الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات، وهو أصل فيه، لأن الأمور على الإباحة ما لم يقم نص يثبت 

المتهم بريء حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة ... هي مبنية على الاستصحاب، التجريم والعقوبة، وأن قضية 
 .4وهو استصحاب البراءة الأصلية"

  اليقين لا يزول بالشك:-3

ثم خالطة شك أو تردد فإن الأصل يظل -وهو المعلوم الثابت-وتعني هذه القاعدة أن من تيقن أمرا
 أو التردد، فمن شك في امرأة هل تزوجها أم لا لم يكن لهاليقين كما هو ثابت ومستقر لا يؤثر فيه الشك 

وطؤها استصحابا لحكم التجريم إلى أن يتحقق تزوجه بها، وبالعكس إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق لأن 
 . 5النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك

                                                           

 .52أبو عرقوب، المرجع السابق، صحسان عوض _1
 .228ص  المرجع السابق،عبد الرحيم يعقوب، -2
 . 283، ص 2002نور الدين مختار الخادمي، تعليم علم الأصول، مكتبة العبيكان، الطبعة الرابعة، الرياض، سنة -3

 .20محمد محمود منطاوي، المرجع السابق، ص -4
 .69السابق، ص  عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع-5
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ل أن ارض والأصوتتفق هذه القاعدة الفقهية مع مبدأ براءة المتهم وتـــدل عليه لأن الجريمة أمر ع
الانسان لا يُقْدم على ارتكاب الجريمة وهذا هو الشيء المتيقن، فإذا وضع الشخص موضع الاتهام بارتكاب 

، 1الثابت المتيقــــن وهو البـــــراءة جريمة فمهما أحيط به من شكوك وشبهــــات فإنه لا يمكن بها أن تُزيل الأصل
 الاسلامي أن ما يثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول واعتمادا على هذا التأسيس استنبط الفقه

 .2بالشك

الشريعة الاسلامية تُعد الأصل النصي لقرينة البراءة، كون هذه  ترتيبا على ما سبق يمكن القول أن 
الأخيرة عرفها الفقه الاسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وتم تطبيقها لدرجة أنها صارت قاعدة من 
قواعد الفقه الجنائي الاسلامي، لتحذو حذوها فيما بعد الدول الغربية بعد ظهور الأفكار التي نادت بالحرية 

 . 3فرديةال

ومن نظر بوجه المقارنة بين تطبيقات فقهاء الشريعة الاسلامية وقضائها لهذا المبدأ، مع تطبيقاته 
في الفقه والقضاء الجنائي الحديث لوجد أنه لا اختلاف بينهما، بل العكس أن بعض المحاكم الوضعية في 

م من عدم د فقهية اسلامية على الرغتطبيقاتها لنتائج افتراض البراءة تؤسس قضاءها دونما حرج على قواع
  .4استخدامها هذه النظم الجنائية الحديثة أصلا من الفقه الاسلامي

 مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في التشريعات المعاصرة المطلب الثاني:

ها اانتهينا فيما سبق إلى أنه في ظل النظام الاجرائي التنقيبي الذي قويت فيه شوكة الدولة بمعن
الحديث وبلغت ذروتها في السعي نحو حفظ وصون كيانها ومصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب 
الفرد، هذه السياسة التي انعكست في المقابل سلبا على الحقوق والحريات الفردية التي انتهكت واغتصبت 

دل البراءة، حق المتهم بالذي قام على أساس افتراض الجرم في -التنقيب-بصدد نظام المتابعة الجزائية هذا
ما سوغ للقائمين على العدالة الجنائية المساس بالحرية الشخصية للمتهم بكل الطرق في سبيل كشف الحقيقة 
ومعاقبة الجنائي تحقيقا للمصلحة العامة في صون أمن واستقرار المجتمع، حيث عَرَفَ هذا النظام الاجرائي 

                                                           

 .39، المرجع السابق، ص على أحمدرشيدة -1
 .20محمد محمود منطاوي، المرجع السابق، ص-2
 .42، ص 41على أحمد رشيدة، المرجع السابق، ص -3
 .226، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-4
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ة الفردية مما شكل انتهاكا صارخا لمبدأ أصل البراءة، ونتيج التنقيبي التسلطي عصفا بالحقوق والحريات
 لذلك لم يُعَمِر هذا النظام طويلا وبدأ بالأفــــول بداية من القرن الثامن عشر.

ولعــــل درجة الفضل باستحقاق وامتياز ترجع لكل من الفلاسفــــة والمفكرين أمثال "بيكاريا"،"فولتيـــر"، 
" و"روسو" الذين تعالت أصواتهم وارتفعت رافضة ومنتقدة الأوضاع المتردية التي آلت إليها مظاهر "مونتسيكو

 المساس بالحرية الفردية حال المتابعة الجزائية في ظل هذا النظام الاجرائي.  

ولقد عاصرت هذه الصحوة الحقوقية التي تبناها هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الثورة الفرنسية لسنة 
والتي توجت فيما بعد بإعلان حقوق الانسان في نفس السنة، هذه العوامل شكلت نقطة تحول إيجابي  1789

على التشريع الجنائي بصفة عامة ومكانة ودور أصل البراءة -هذه العوامل–بالغت الأثر والتي انعكست
 برة.ضمن هذا التشريع بصفة خاصة كمبدأ أساسي في النطاق الجنائي ذو قيمة قانونية معت

الذي قسمناه إلى فرعين مظاهر احترام من الدراسة  المطلبعلى ضوء ذلك نستعرض في هذا 
وتكريس مبدأ أصل البراءة في المواثيق الدولية والإقليمية في الفرع الأول ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى 

 مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في التشريعات الداخلية للدول.

 الأول: مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في المواثيق الدولية والإقليميةالفرع 

على الرغم من أن عبارة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" قد استقرت في وجدان المجتمعات البشرية 
 اكسابهلإوأصبحت من المسلمات لديها تحظى بقيمة أخلاقية إلا أن صياغتها في نص تشريعي أمر لابد منه 

، وهو ما سارت إليه المواثيق 1قيمية قانونية واضفاء حماية قانونية لها تضمن عدم المساس بها أو اهدارها
كأحد دعائم -أصل البراءة–الدولية ودرجت على نهجه التشريعات الداخلية للدول اقرارا واعترافا منها بالمبدأ 

ياته أ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحر مبدأ الشرعية الجنائية في مجتمع دولي يلغب عليه اليوم مبد
 الأساسية. 

لفرع مظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في المواثيق الدولية على ضوء ذلك سنتناول في هذا ا
  .والإقليمية منها على التوالي

                                                           

 .102السابق، ص  عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع-1



56 

 

 في المواثيق الدولية أصل البراءة مبدأ  تكريس: أولا

على عاتقه فكرة تحقيق العدالة الجنائية من خلال تكريس احترام  لقد أخذ المجتمع الدولي المعاصر
حقوق وحريات الانسان الأساسية وحمايتها والتي يندرج ضمنها مبدأ أصل البراءة عن طريق ما يسمى 

، والتي أدرجت ضمن مواضيعها الأساسية مبدأ أصل البراءة وما يرتبه من 1بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
ن أن تمس أو م بوصفه مشتبها فيه أو متهما للإنساننتائج في إطار الخصومة الجنائية كضمانة جوهرية 

 محاكمة عادلة ومنصفة تؤمن له بمقتضاها كافة الوسائل للدفاع عن نفسه.  إطارتنتهك حقوقه وحرياته في 

هذا الأساس نستعرض ما أقرته الشرعية الدولية لحقوق الانسان بصدد تكريس واحترام مبدأ  على
 أصل البراءة على النحو التالي:

 علان العالمي لحقوق الانساني الإف أصل البراءة تكريس مبدأ-1

 ةيعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اجتمعت عليه الأمم الأعضاء في منظمة الأمم المتحد
، مصدرا دوليا لحماية حقوق الانسان بوجه عام، والحق في أصل البراءة 1948في العاشر من ديسمبر عام 

: "كل شخص متهم بجريمة يفترض أنه بريء 1فقرة  11على وجه الخصوص، حيث جاء في نص المادة 
لازمة للدفاع نات الإلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضما

 . 2عن نفسه

ر وجوب معاملته وفقه، بل وقد أطبفهذا النص يؤكد الاعتراف الدولي بحق الانسان في البراءة و 
لحدود ممارسة الدولة لحقها في معاقبة المجرم على نحو يضمن فيه التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 

ية شريطة جنائ بإجراءاتالمجتمع مراعيا فيه حالة الضرورة التي تفرض أن يمس حق الانسان في البراءة 

                                                           

يقصد بمصطلح الشرعية الدولية لحقوق الانسان مجموعة الصكوك التي تم اعدادها من قبل لجنة حقوق الانسان، وهي  -1
الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الانسان، حيث تم الاعلان العالمي لحقوق الانسان أولا والذي أقر 

، في حين تمكنت اللجنة من اعداد عهدين دوليين لحقوق 1948ديسمبر  10ة للأمم المتحدة في من قبل الجمعية العام
، إلا أنهما 1954الانسان أحدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 

حمد حسين، حقوق الانسان بين التشريع الاسلامي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. علي أ 1966لم يعتمدا إلا عام 
 .91، ص 2013والقوانين الوضعية، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياض، سنة 

 .109، ص 108عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -2
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مع عـــــدم اعتباره مجرما إلا بعد صــــدور الحكم القضائي أن تكون مقدرة بقدر ما تستلزمه تلك الضرورة 
 .1البـــــــات

فبصدور هذا الاعلان المتضمن لمعظم حقوق الانسان وحرياته الأساسية، اكتسب هذا الاعلان 
، لاسيما وأنه قد دشن مرحلة مهمة في مجال ابراز دور المجتمع 2أهمية معنوية وسياسية وطابع قانوني دولي

 .3ي في التوكيد على هذه الحقوق وتلك الحريات وتوفير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بهاالدول

من الإعلان بما يلي: "ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز  30وفي هذا الصدد جاء نص المادة 
أو  طتأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشا

بأي عمل يهدف إلى هدم أي من الحقوق أو الحريات المنصوص عليها فيه"، ولئن كان ذلك يخص حقوق 
ي ذلك اعترافا وحماية ذات طابع دول يستتبعوحريات الانسان بصفة عامة فإنه من الطبيعي والمحتم أن 

نظمة يه الغالبية العظمى للألقرينة البراءة جاء بها هذا الإعلان خاصة وأن هذا المبدأ قد اجتمعت على تبن
 .4القانونية لكل الدول

غامضة ومبهمة في -الاعلان العالمي لحقوق الانسان–غير أنه لابد من الاعتراف بأن الوثيقة 
علان فإنها دون قوة قانونية ملزمة بحيث تشبه من هذه الناحية ولما كانت هذه الوثيقة مجرد إ بعض أجزائها،

 22وجودة في دساتير بعض دول العالم الثالث، وفي هذا الصـــدد تعترف المادة بعض المواد التخذيرية الم
 .5من الإعــــــلان بأن تحقيق الحقــــــوق المشار إليها يجب أن يتــــم وفقا لتنظيـــم كل دولة ومواردها

 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مبدأ أصل البراءة تكريس-2

ديسمبر عام  16العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في اعتمدت الجمعية 
دولة حتى  140، وقد بلغ عدد الدول الأطراف فيه 1976مارس  23ودخل حيز التنفيذ في  1966
 أو هاعلي تصدق التي للدول ملزمة معاهدة صورة في والسياسية المدنية للحقوق قنن ، وقد1998أكتوبر
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، وقد وسع هذا العهد من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الاعلان العالمي 1اله تنضم
، إضافة إلى خلق وانشاء هيئة دولية جديدة والمتمثلة في اللجنة الدولية لحقوق الانسان 2لحقوق الانسان

 .3هدفها حماية حقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاق

الدولي للحقوق المدنية والسياسية أولى عناية بحقوق الانسان وحرياته  وعلى الرغم من أن العهد
الأساسية بصفة عامة إلا أنه حرص وبعناية تكاد تكون منقطعة النظير في غيره من المواثيق الدولية على 
 تكريس احترام مبدأ أصل البراءة وما يرتبه من نتائج في النطاق الجنائي في شقه الاجرائي، ولا أدل على

ما ممبدأ أصل البراءة  التي تشير صراحة لتبني منه 14، 10، 09ذلك في أن ما تضمنته نصوص المواد: 
 يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بالمبدأ وتكريس حماية ذات طابع دولي له.

وسأكتفي فقط في هذا الصدد بذكر بعض ما تضمنته فقرات المواد المشار إليها سابقا في الدلالة 
 لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمبدأ فيما لي بيانه:على تكريس ا

تضمنت المادة التاسعة من هذا العهد عددا من ضمانات المتهم قبل مرحلة المحاكمة والتي تعبر عن نتائج  
 مبدأ أصل البراءة، حيث جاء في نص هذه المادة:

لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز -1
 المقررة فيه. للإجراءاتحــرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا 

ية أيتوجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا ب-2
 تهمة توجه إليه.

                                                           

فقد تحولت بمقتضاه الحقوق والحريات التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان إلى التزامات قانونية مصدرها -1
القانون الدولي الاتفاقي على عاتق الدول الأطراف فيها، ومن بين الدول العربية الأطراف فيها: الأردن، تونس، ليبيا، سوريا، 

، السودان، اليمن، الصومال، الجزائر. علي أحمد حاج حسين، حقوق الانسان بين التشريع العراق، لبنان، المغرب، مصر
 .96، ص 2013مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياض، سنة  الاسلامي والقوانين الوضعية،

 .116ص ، 115الشيباني، المرجع السابق، ص  عبد المنعم سالم شرف-2
 .56المرجع السابق، ص ، علي أحمدرشيدة -3
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الحبس  جراءلإهذا وأردفت الفقرة الثالثة من نفس المادة في مضمونها التأكيد على الطابع الاستثنائي 
المؤقت وليس كقاعدة عامة يتم اللجوء إليه حيث نصت على: "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين 

 ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ..."

رة الخامسة من نفس المادة أن: "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني وأضافت الفق
حق في الحصول على تعويض"، كون هذا الاعتقال غير قانوني مس بحق مقدس هو الحرية والكرامة 

 الانسانية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية -فضلا عن ذلك جاءت المادة العاشرة من هذا العهد
مؤكدة على أصل البراءة في المتهم ووجوب احترامه والعمل بمقتضاه ما دام لم تثبت الإدانة في -يةوالسياس

حق من اتهم بارتكابه الجريمة، حيث نصت الفقرة الثانية" أ" من نفس المادة على: "يفصل الأشخاص 
كونهم دَة تتفق و المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حِ 

 أشخاص غير مدانين".

من العهد نفسه بالنص على مبدأ أصل البراءة صراحة وتكريس بعض  14هذا وتفردت المادة 
 ، حيث جاء نص فقرتها كالآتي:1-أصل البراءة–ضمانات المحاكمة العادلة بعدها أحد نتائج المبدأ

ل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفص-1
حقوقه والتزاماته في أيه دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني ومن قبل محكمة مختصة 

 مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون...

 من حق كل متهم بارتكابه جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.-2

 أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية:لكل متهم بجريمة -3

 أن يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.- أ

 دفاعه والاتصال محام يختاره بنفسه. لإعدادأن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه -ب

                                                           

إن القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات الفردية، وتعد ضمانات المحاكمة العادلة من ضمن نتائج قرينة البراءة -1
لمتهم أو حق ا ادلة القانونية. محمد صبحي نجم،لذا يلتزم القاضي بوصفه حارسا للحريات باحترام ضمانات المحاكمة الع

 .130، ص129المرجع السابق، ص  عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الظنين في محاكمة
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 م دون تأخير لا مبرر له. أن يحاك-ـج

أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يُخطر بحقه في وجود -د
من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك 

 ا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.بمحام يدافع عنه دون تحميله أجـــــرا على ذلك إذ

أن يناقش الشهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي -هـ
 بذات الطريقة المطبقة في حالة شهود الاتهام. 

 .محكمةال في المستخدمة اللغة يتكلم لا أو يفهم لا كان إذا بترجمان مجانا يزود أن-و

 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.-ز

ونصت الفقرة الخامسة على: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة كما 
 أعلى كي يعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم به عليه".

شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ثم وجاء في الفقرة السادسة أنه: "حين يكون قد صدر على 
أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل 
القاطع على وقوع خطأ قضائي استوجب تعويض الشخص الذي أُنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة وفقا 

 ."المسؤولية على عدم إفشاء الواقعة المجهولة الوقت المناسب للقانون ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا

وأخيرا نصت الفقرة السابعة من نفس المادة على أنه: "لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو 
للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بُرء منها بحكم نهائي وفق القانون والاجراءات الجنائية في كل 

 بلد...".

بشيء من التفصيل في شأن تكريس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لمبدأ أصل هذا كان 
البراءة ضمن نصوصه، ويظهر من تلك النصوص أن هذه المعاهدة الدولية ركزت على عدة ضمانات 

 أصل البراءة.مبدأ تصب كلها في حماية 
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امه للقوة القانونية الملزمة لأحكوفي الأخير لئن اتسم الاعلان العالمي لحقوق الانسان بافتقاره 
، فإن العهد 1ونصوصه واكتفى كونه مصدر الهام ذو قيمة أدبية ومعنوية كبير للتشريعات المختلفة التي تلته

الدولي للحقوق المدنية والسياسية على خلافه اتسم بالقوة القانونية الملزمة لنصوصه وأحكامه وهو ما نصت 
 .2منه 2مادة ال من 2و 1الفقرة  عليه صراحة

 ثانيا: تكريس مبدأ أصل البراءة في المواثيق الإقليمية

حو تكريسه إلى الالمام ن لقد شكل الاهتمام الدولي بقضية حقوق الانسان وحرياته الأساسية دفعا قويا
 وحماية هذه الحقوق والحريات وهو ما تجسد فعليا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق

 . -على الوجه السابق ذكره-المدنية والسياسية

ولئن وجد مبدأ أصل البراءة ضمن هذه المواثيق من الاحترام والتكريس الدوليين له ما يؤهله لنيل 
كان أحد الموضوعات الأساسية ضمن -مبدأ أصل البراءة-اعتراف وحماية على المستوى العالمي فإنه

باعتباره أحد المبادئ -أصل البراءة–، والتي بدورها لم تهمل المبدأ3الاقليميالمواثيق الدولية ذات الطابع 
العامة التي تؤسس عليها الاجراءات الجنائية، على ضوء ذلك نستعرض في هذا الصدد أهم المواثيق 

 الاقليمية الدولية المتضمنة للمبدأ كأحد مواضيعها.

 

                                                           

من تحديد كيفية تنفيذه فهو لا يعتبر اتفاقية دولية ولم يكن  1948فقد خلا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة -1
أن غيره من إعلانات حقوق الانسان له تأثير محل تصديق الدول الأعضاء، ولهذا ذهب البعض إلى أن هذا الإعلان شأنه ش

أدبي فلسفي محض وأنه مجرد بيان بالغ العمومية يعبر عن مبادئ غامضة لا يتضمن نصوصا محددة قابلة للتنفيذ بل مجرد 
ر دتأكيد لمبادئ معينة، غير أن محكمة العدل الدولية أكدت على الأهمية القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان الصا

في قولها بأن: "هذا الاعلان يبين المبادئ الأساسية للقانون الدولي". نقلا عن أحمد فتحي سرور، الحماية  1948سنة 
 .70الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 

كل دولة طرف في  دتنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى والثانية على: "تتعه-2
هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ...، تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية القائمة لا 
تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا 

 عمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية".لهذا الإ
المواثيق الدولية ذات الطابع الاقليمي يراد بها تلك الاتفاقيات التي تختص ببعض الدول التي ترتبط فيما بينها بروابط دينية -3

 .57أو عرفية أو حدودية. أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص 
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 ة لحقوق الانسانفي الاتفاقية الأوروبي مبدأ أصل البراءةتكريس -1

، حيث أبرمت 1949ترجع بذور نشأة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية إلى عام 
 1950نوفمبر  04دول أعضاء مجلس أوربا الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية في 

 .19531ديسمبر  03ودخلت حيز التنفيذ في 

الاتفاقية أهمية خاصة كونها أول اتفاقية على المستوى الأوربي حيث تكفل هذه وتكتسب هذه 
حيث مثلت  ،2الاتفاقية للأفراد الحماية القضائية الدولية للحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها

، 3لي أوروبيو الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان تشريعا دوليا أوروبيا بآليات تنفيذ ومراقبة ومحاسبة وقضاء د
من خلال تحديد الحقوق وانشاء أجهزة لضمان حماية هذه الحقوق تمثلت في اللجنة الأوربية والمحكمة 

 . 4الأوربية ومجلس الوزراء

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان على  2فقرة  6البراءة نصت المادة وبصدد تكريس مبدأ أصل 
 بريئا إلى أن تثبت ادانته قانونا". أنه: "كل شخص يتهم بارتكاب جريمة يعتبر

 لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق ولعل الناظر بوجه المقارنة بين كل من الاتفاقية الأوربية
المدنية والسياسية يجد وجه التشابه بينهما إلى درجة التطابق بين ما كرسته كلا الاتفاقيتين شأن اقرار المبدأ 

ن اختلفت آليات الحماية بهذا الخصوص، ضمن أحكامهما و -أصل البراءة–  نصوصهما وا 

في شأن  بهذا القدر في مسألة التفصيل فيما كرسته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان كتفيسألذا 
 والتي تقابل-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان-منها 06و 05مبدأ أصل البراءة بمقتضى نص المادتين 

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. من 14و 10،09نصوص المواد 

                                                           

حقوق الانسان في إطار مجلس أوربا، مجلة الدراسات الحقوقية، مخبر حقوق الانسان بين نوال ويس، آليات حماية -1
 ،2017النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر، العدد الثامن، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعيدة، ديسمبر

 .224ص 
 .120، ص 119عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -2
 .224نوال ويس، المرجع السابق، ص-3
رشيد الجزراوي وشهاب الزوبعي، الحماية الدولية والاقليمية لحقوق الانسان في ضوء المتغيرات الدولية، مركز الكتاب -4

 .108، ص 2015الأكاديمي، بدون ذكر الطبعة، الأردن، سنة 
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 في الميثاق العربي لحقوق الانسان أصل البراءة مبدأتكريس -2

تمخض عن القمة العربية السادسة عشر المنعقدة  1994من سنة  بعد عدة جولات ماراطونية ابتداءً 
مارس 15فعليا في  الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي بدأ سريانه 2004ماي  23في تونس بتاريخ 

والذي نص على مختلف حقوق الانسان كما وردت في معظمها في المواثيق الثلاثة الرئيسية وهي  2008
 .1الإعلان العالمي والعهدين الدوليين

طار تكريس مبدأ أصل البراءة ضمن أحكام ونصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان جاءت إوفي 
بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات وفقا للقانون على أن يتمتع خلال منه بالقول: "كل متهم  16المادة 

 اجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية:

 اخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.-1

 اعطاءه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.-2

ضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام حقه في أن يحاكم ح-3
 يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.

حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو اقتضت مصلحة العدالة -4
 لاستعانة بمترجم بدون مقابل.ذلك وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في ا

حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط -5
 المطبقة في استحضار شهود الاتهام.

 حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.-6

 للقانون أمام درجة قضائية أعلى.حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا -7

 وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة".-8

                                                           

، العام 19لنظام الأوربي، مجلة جيل حقوق الانسان، العدد لخضر زرارة، حماية حقوق الانسان في النظام العربي مقارنة با-1
 .64، ص 63، ص 2017الرابع، لبنان، ماي 
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إن الميثاق العربي لحقوق الانسان يعد في أحد جوانبه مكسب اقليمي عربي في اطار تكريس حقوق 
قوق اق بالاتفاقية الأوربية لحالانسان بصفة عامة ومبدأ أصل البراءة بصفة خاصة، ولو قورن هذا الميث

الانسان تنظيرا لهذه الحقوق لاستويا، غير أن الاتفاقية الأوربية من جانب القوة الالزامية وآليات الرقابة 
والقضاء في حال أفضل ومركز متقدم جدا مما هو عليه الميثاق العربي لحقوق الانسان، فلئن اتسمت 

، إلا أن المادة 1منه 1 فقرة 3يه طبقا لما جاء في نص المادة بالنسبة لكل دولة طرف ف بالإلزامنصوصه 
شكلت ثغرة وابطال لمفعول هذه الالزامية إذا ما اقترن ذلك بحالة الطوارئ والتي لا ريب أن مجال  12فقرة  4

المساس بحقوق الانسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها حقه في البراءة يتسع بشكل أكبر وخطير، خاصة 
ية واقتصادية بات سياسما تعيشه الدول العربية قبل صدور هذا الميثاق وبعد صدوره  حتى الساعة من اضطرا

واجتماعية تجعل من حالة الطوارئ في بعض الأحيان أصلا وقاعدة عامة وليس استثناء يُحْتَجُ بها لتعطيل 
ع ذلك وما يستتب-على النحو الذي جاء به الميثاق ومختلف اعلانات حقوق الانسان-احترام حقوق الانسان

 طبعا من خرق وانتهاك لمبدأ أصل البراءة.

طار تكريس المواثيق الاقليمية لمبدأ أصل البراءة على ما تضمنته إن اقتصرت الدراسة في هذا ولئ
كلا -الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان كعينة فإن هذا لا يعني تفردهما

الاتفاقية ن ـــــفي كل مــ مثلابالنص على المبدأ اقليميا بل يجد مبدأ أصل البراءة سندا وأساس له -الميثاقين
أن: "لكل متهم بجريمة  2فقرة  8حيث جاء في نص المادة  1969الأمريكية لحقوق الانسان الصادرة في 

الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت ادانته وفقا للقانون"، وكذا الميثاق الافريقي لحقوق الانسان علم 
: "الانسان بريء حتى تثبت ادانته أمام محكمة هلى أنع/ب 1فقرة  7نص المادة  حيث جاء في 1981

 .مختصة"

                                                           

جاء في نص هذه المادة:" تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق -1
                                                                   والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق...".                 

في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف جاء في نص هذه المادة:"-2
قتضى هذا الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بم في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها

                                    الميثاق...".                                                                                                                 
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عطى قليمية يالمواثيق والإعلانات الدولية والإوأخيرا فإن ورود النص على مبدأ أصل البراءة في 
المجتمع الدولي انطباعا بأن هذا المبدأ علامة من علامات تقدم الأمم ورقيها وتحضرها بما يجب عليها أن 

 .1ائيةجر ص عليه في قوانينها الأساسية والإن أصول الاجراءات الجنائية لديها والنتعتبره أصلا م

 التشريعات الداخلية للدولمظاهر احترام وتكريس مبدأ أصل البراءة في الثاني: الفرع 

تكمن أهمية مبدأ أصل البراءة في مدى اعتماده دستوريا من عدمه ذلك لأنه إذا كانت الاتفاقيات 
والاعلانات ليس لها القوة الالزامية الموجبة لتطبيقه فإن الدول الحرة ذات النظم الديمقراطية المحافظة على 

 بة المجرم دون اهمال جانبالحريات اعتنت به، مراعية في ذلك ما يتطلبه المجتمع من مصلحة في معاق
 . 2الحريات ولا مجيزه المساس بالأبرياء

بعض الدول عند حد النص على مبدأ أصل البراءة الذي كفلته المواثيق تشريعات هــــذا ولم تقف 
لب ـــــص مـــــرة أخرى في-مبدأ أصل البــــراءة–الدولية وأكدته الدساتير الداخلية، بل اعادت التأكيــــــد عليه

 بعده قاعدة إجرائية. جرائيةقوانينها الإ

 ثانياتناول ن أصل البراءة أولا ثممبدأ ل التكريس الدستوري الفرععلى ضوء ذلك نستعرض في هذا 
 في القوانين الاجرائية. مبدأ أصل البراءةتكريس مدى 

 أصل البراءة مبدأأولا: التكريس الدستوري ل

 البراءة في الهيكل الهرمي للنظام القانوني فإنه يعتبر منأيا كان اختلاف القوانين في وضع أصل 
حقوق الانسان ومن الحقوق الأساسية في الدساتير التي أخذت بهذا التعبير، ومن الحقوق التي تنال الحماية 

من المشرع التأسيسي  يتوجب، 3 فمبدأ أصل البراءة يتمتع بقيمة دستورية كبيرة فهو يعد مبدأ دستوريًا الدستورية

                                                           

فتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة، دار الفكر والقانون، بدون ذكر الطبعة شعبان محمود محمد الهوارى، ا-1
 .15والسنة، المنصورة، ص 

 .233المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
 أنظر في هذا المعنى كل من:-3
 .591الحريات، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و  -
 .148أحمد حامد البدري محمد، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، المرجع السابق، ص  -

-Paul Roberts and AndiIan Zuckerman, Criminal Evidence, Oxford University Press, Second 
Edition United States of America, 2010, P 221.  
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اعتماده والنص عليه في أسمى التشريعات وأعلاها رتبة قصد الالزام والالتزام به، وذلك كونه يمثل عنصرا 
 .1أساسيا في الشرعية الاجرائية وجانبا تطبيقيا في الشرعية الموضوعية

لفت هذه ن اختالعالم مبدأ أصل البراءة في صلب دساتيرها وا   تشريعاتدونت معظم في هذا الصدد 
الدساتير في صياغة المبدأ، فمنها من اكتفى بتدوين المبدأ نفسه ومنها من قَرَنَهُ بالضمانات التي تحميه قبل 

 بدأم أن يصدر حكم بات ينقضه كاشتراط المحاكمة العلانية واحترام حق الدفاع للحكم بالإدانة التي تنقض
 .2أصل البراءة

الدولية  ةفي منأى من تبني واقرار ما نصت عليه الشرعيلم يكن الجزائري  وبدوره المؤسس الدستوري
 قرار وتكريس مبدأ أصل البـــــــراءة.في مجال إنسان وأكدت عليــــه دساتير مختلف دول العالم لحقوق الإ

أقر المشرع التأسيسي الجزائري مبدأ أصل البراءة في أول دستور  1962فبعد الاستقلال عام 
، غير أن هذا الاقرار كان ضمنيا وليس صريحا وهو ما يستشف 1963رية الجزائرية المستقلة عام للجمهو 

من ذات الدستور والتي جاء فيها: "لا يمكن إيقاف شخص ولا متابعته إلا في الأحوال 15من نص المادة 
 ه". بموجب المقررة للإجراءاتالمنصوص عليها في القانون وأمام القضاة المعنيين بمقتضاه وطبقا 

تضمن اقرارا صريحا لمبدأ أصل البراءة الذي لا يشوبه لبس  1976غير أن الدستور الجزائري لسنة 
من  46أو يعتريه شك في أن المشرع الجزائري قد تبنى المبدأ واعطاه قيمة دستورية، حيث نصت المادة 

مانات التي اء ادانته طبقا للضذات الدستور على: "كل فرد يعتبر بريئا في نظر القانون حتى يثبت القض
 يفرضها القانون".

واتجه المشرع التأسيسي الجزائري لتأكيد موقفه الراسخ شأن الاعتراف بمبدأ أصل البراءة وتكريسه 
ولو بشيء من الاختلاف في الصياغة  1989ضمن نصوص الدستور، وهو فعلا ما جاء به في دستور 

-1989دستور –منه  42أ أصل البراءة حيث نصت المادة شأن تكريس مبد 1976التي جاء بها دستور 
على أن: "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته مع كل الضمانات التي يتطلبها 

 القانون".

                                                           

 .233، المرجع السابق، -جزء الثالثال-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
 .126عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -2
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على الطرح نفسه حيث جاء في نص المادة  2016بآخر تعديل له سنة  1996هذا وحافظ دستور 
التعديل الدستوري أن: "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية المتضمن  01-16من القانون  56

  .1محاكمة عادلة تـــــؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه" إطارنظامية ادانته في 

الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري نفس  2020ولقد تضمن التعديل الدستوري الجديد لسنة 
التي جاء فيها:" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت  41البراءة بموجب المادة النص المكرس لمبدأ أصل 
 طار محاكمة عادلة".في إ جهة قضائية نظامية إدانته

ن لم ينص  2008المعدل سنة  1958 في دستورالدستور الفرنسي  من جهته المؤسس صراحة وا 
لتي رسمية على التمسك بالمبادئ ا على مبدأ أصل البراءة إلا أنه جاء في مقدمته التأكيد والحرص بصفة

، ومن ضمن هذه المبادئ ما جاء 1789أتى بها اعلان حقوق الانسان الصادر ابان الثورة الفرنسية عام 
هو و في المادة التاسعة منه: "كل شخص اتهم بارتكاب جريمة يفترض أنه بريء حتى تثبت ادانته قانونا"، 

 عتراف به.ما يشير إلى اقرار مبدأ أصل البراءة والا

ص على إن النفالدستور يحتل هرم النظام القانوني لأي دولة إن كان لا جدال ترتيبا على ما سبق 
وفق هذا الوصف يعطي المبدأ قيمة قانونية وحماية دستورية ترفع من -الدستور-همبدأ أصل البراءة ضمن

جاوز شريعات جنائية عدم المساس أو تشأن ومكانة المبدأ احتراما وتقديرا يلزم المشرع الاجرائي حالة سنه ت
لا كان مخالفا ومجاوزا للدستور.-أصل البراءة–هذا المبدأ   وا 

 القوانين الاجرائية مختلف فيأصل البراءة مبدأ ثانيا: تكريس 

مبدأ أصل البراءة في صلب دساتيرها بل ذهبت إلى تأكيد النص على  بإقرارلم تكتف بعض الدول 
ي قانون رار النص على المبدأ فالمبدأ في قوانينها الاجرائية، وفي هذا الصدد ثار جدل فقهي جول جدوى تك

 ومؤيد لهذا التكرار. جراءات الجزائية بعد النص عليه في الدستور بين منتقدالإ

منتقدة لهذا التكرار بالقول أن هذا النهج يغاير ما يقتضيه المنطق في هذا الصدد ذهبت طائفة 
السليم، ذلك أن المكان الصحيح لتلك الضمانة التي يبنى عليها بقية ما يتقرر للمتهم من حقوق بصدد 

                                                           

 .17، ص 16لمزيد التفصيل أنظر: محمد أمين زيان وفؤاد جحيش، المرجع السابق، ص -1
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ى الذي يقيد كافة سلطات الدولة، بحيث لا يتسن الأسمىالخصومة الجنائية هو الدستور باعتباره القانون 
 .1أن يصدر قانونا يخالف به أصل البراءة المفترض ّ للمشرع

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا المبدأ صار لا يحتاج إلى النص لكونه قد صار ثابتا وراسخا 
في ضمير الأمة لا يجوز التنازل عليه أو المساس به لكونه يمثل الدعامة الثانية للحريات بعد مبدأ الشرعية 

الاتيان به في القوانين الاجرائية بعد هذا يُعد من باب التزيد وأمرا  وعليه فإن-التجريم العقابشرعية –الجنائية
 .2منتقدا وخاصة إذا كان الدستور سابقا في صدوره لقانون الاجراءات الجزائية

تكرار النص على مبدأ أصل البراءة في قانون الاجراءات الجزائية لبالمقابل ذهبت طائفة أخرى مؤيدة 
بالقول أنه لا ضير في النص عليه حتى ولو كان منصوصا عليه في  ، ذلكعد النص عليه في الدستورب

الدساتير وكان مستقرا أنه مبدأ من مبادئ القانون لاسيما إذا كان هذا النص يتضمن تفصيلا وشروطا 
 . 3لأعماله

د كل سمى الذي يقيفلئن كان من الضروري النص على المبدأ في الدستور باعتباره القانون الأ
السلطات في الدولة، فإن الواقع العملي لا يغنى من النص على هذا المبدأ في قانون الاجراءات الجنائية 

 .4لأن رجال الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة يعتادون التصرف وفقا لقانون الاجراءات الجنائية

ة فإنه حقوق الانسان وعُنِيَ بمكانة وحماية دستوريفلئن تبوء المبدأ مركزا حاكما في المواثيق الدولية ل
لا حرج من اقرار المبدأ في نصوص قانون الاجراءات الجزائية تأكيدا على الشرعية الدولية لحقوق الانسان 

 .5والتزاما وتقيدا بالشرعية الدستورية، خاصة وأن "قانون الاجراءات الجزائية يؤسس على مبدأ أصل البراءة"

                                                           

 .76علي أحمد رشيدة، المرجع السابق، ص -1
 .235، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
 وفي المعنى ذاته أنظر أيضا كل من: -
 .64حسن يوسف مصطفى مقابلة، المرجع السابق، ص -
 .48أحمــد بن صالح بن أحمـــد الزهراني، المرجع السابــق، ص -
 .363أحمد بولمكاحل، المرجع السابق، ص -
 .17أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص -3
 .17شعبان محمود محمد الهوارى، المرجع السابق، ص -4

5-Xavier Labbé, Introduction Général au Droit, Presses Universitaires, 3eme édition, France, 
2005, P 19.                                                                              
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المتعلق  2000جوان سنة  15الصادر في  516دد صدر القانون الفرنسي رقم وفي هذا الص
بتعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليه والذي أضافه المشرع الفرنسي في مقدمة قانون الاجراءات 

منه على أن: "كل شخص مشتبه فيه أو متهما  1المادة  من 3الجزائية كمادة تمهيدية، حيث نصت الفقرة 
ويض عنها وفقا ملاحقتها والتع فترض أنه بريء طالما لم تثبت ادانته، والاعتداءات على قرينة البراءة سيتمي

 للشروط التي يقررها القانون". 

في حين جاءت أغلب القوانين الاجرائية العربية خالية من النص على مبدأ أصل البراءة إلا عدد 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن: "المتهم بريء  1فقرة  147منها، حيث نصت المادة 

التي جاء  3، واعتمد المبدأ صراحة قانون الاجراءات الجزائية السوداني في نص المادة 1حتى تثبت ادانته"
فيها: "يراعى في تطبيق هذا القانون أن لكل متهم الحق في أن ينال محاكمة عادلة وناجزة، وأن كل متهم 

، ولم يغفل قانون الاجراءات الجزائية اليمني النص على 2ريء حتى تثبت ادانته دون ما شك معقول ..."ب
 .3منه والتي جاء فيها: "المتهم بريء حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم" 4المبدأ في المادة 

انون أصل البراءة في قهذا التوجه في النص على مبدأ  بدوره اعتمد فقدالمشرع الجزائري أما عن 
ا على تكريسا وحرص-على الوجه السابق ذكره–الاجراءات الجزائية بعد النص عليه صراحة في الدستور

رع الاجرائي اعتمد المش حيث تأكيد احترام هذا المبدأ بصدد الاجراءات الجزائية المتخذة بمقتضى هذا القانون،
 لقانون الاجراءات الجزائية. 2017لتعديو  2015هذا المبدأ بعد تعديل سنة الجزائري 

 23المؤرخ في  02-15من قانون الاجراءات الجزائية المعدل بالقانون  11فقد تضمنت المادة 
النص على ما يلي: "... غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو  2015جويلية 

بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول  للإخلاللوضع حد 
على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات 

 ... تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".

                                                           

 .50محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص -1
 .364بولكحل، المرجع السابق، ص أحمد -2
 .141عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -3
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القانون على ما يشير صراحة إلى احترام أصل البراءة، حيث من نفس  2مكرر 68وانطوت المادة 
جاء في نص المادة ما يلي: "مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة 

 على الاجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي".

البراءة في شأن جانب من الاجراءات المتخذة من طرف القائمين  ولئن كان هذا حال مبدأ أصل
على تطبيق قانون الاجراءات الجزائية، فإن نص المادة الأولى فقرة واحد من نفس القانون المعدل والمتمم 

والتي جاء فيها: "يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام  - 07-17بالقانون رقم 
وق الانسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوص، أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم يثبت ادانته بحكم حق

جاءت مؤكدة صراحة تأكيد لا يعتريه لبس على تبني المشرع  -قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به"
 الاجرائي الجزائري لمبدأ أصل البراءة التزاما وتقيدا بالمشرع التأسيسي في هذا الشأن.

وأخيرا نخلص إلى القول أن مبدأ أصل البراءة يعد ركيزة أساسية للشرعية الدستورية في قانون 
الاجراءات الجنائية، وتتوافق هذه الركيزة مع الركيزة الأولى للشرعية الدستورية في قانون العقوبات وهي 

 ة لحقوق الانسان في هذا الشأن.، وما هذا إلا تأكيد واحتـــــرام للشرعية الدولي1شرعية الجرائم والعقوبات

 المبحث الثالث: نطاق مبدأ أصل البراءة في المجال الجنائي وتقديره

تسع مجاله ي ، حيثيشغل دورا حاكما في القانون الجنائي لعل مبدأ أصل البراءة وفق المعنى السابق
ن تجريمه مهما بلغت جسامته وفي أي مرحلة م تمبصدد كل فعل  جزائيا ليشمل كافة الأشخاص المتابعين

 الخصومة الجنائية. كانت عليها مراحلال

نائي إلا في النطاق الجوأهميته بمقتضى دوره الإيجابي  ضرورة مبدأ أصل البراءة من رغمعلى الو  
جد إلا و  سلم بوجوده من منطلق عام أن القانون الجنائي ماأنه لم يسلم من الانتقادات الفقهية التي لم تُ 

عمال مبدأ أصل البراءة في هذا  دور المن شأنه تعطيل  الصددلحماية المجتمع من الجريمة والمجرمين وا 
 على حساب حماية مصلحة المتهمين. بالقانون الجنائي المنوط
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الذي قسمناه إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول نسلط الضوء في هذا المبحث س بناء على ذلك
نطاق مبدأ أصل البراءة في المجال الجنائي ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى تقدير أثر مبدأ أصل البراءة 

 في المجال الجنائي. 

 نطاق مبدأ أصل البراءة في المجال الجنائيالمطلب الأول: 

ية يتمتع بنطاق عام له جانبان، جانب شخصي بحكم الاجراءات الجنائ نطاق أصل البراءة فيإن 
ئي راأنه مبدأ سيادي يطبق على الجميع كقاعدة عامة ومجردة مهما كانت درجة جسامة الجريمة، وجانب اج

 .1جراءات الجزائية المتخذة عبر كافة مراحل الخصومة الجنائيةبحكم أنه يهيمن على كافة الإ

قسمناه إلى فرعين كل من النطاق الشخصي لمبدأ أصل البراءة وعليه سنتناول في هذا المطلب الذي 
 في الفرع الأول ثم النطاق الاجرائي لمبدأ أصل البراءة في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: النطاق الشخصي لمبدأ أصل البراءة

مال علمتعلقة بالأشخاص المستفيدين من إيشير النطاق الشخصي لمبدأ أصل البراءة إلى الحدود ا
على بعض دونما بعض آخر، وبحسب جسامة جريمة دونما -عمال المبدأإ-لمبدأ، فيما إذا كان يقتصرا

 أخرى.

 شخاصمن حيث الأأصل البراءة لمبدأ الفرع على النطاق الشخصي وعليه تنطوي الدراسة في هذا 
 .ثانيامن حيث جسامة الجريمة أولا ثم 

 من حيث الأشخاص مبدأ أصل البراءةنطاق تطبيق  أولا:

يتمتع بأصل البراءة كل الأشخاص سواء تعرضوا للاشتباه أو للاتهام سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء 
في الجريمة، ولا يختلف في ذلك من يرتكب الجريمة لأول مرة أو من كان عائدا، ولا تأثير للخطورة الاجراميــــة 

دانة وتوقيع عقب ثبوت الإ-الخطورة الاجرامية-اتظهـــــر أهميته التي، و في استفادة المتهم من قرينـــــة البــــراءة
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الجزاء الجنائي والقول بخلاف ذلك يفتقر إلى السند القانوني كما يكون من شأنه افراغ قرينة البراءة من 
 .1مضمونها، ويشكل تهديدا خطيرا للحرية الفردية

لال قانون الاجراءات الجزائية المعدل وفي هذا الصدد كان موقف المشرع الجزائري واضحا من خ
قرينة البراءة كضمانة مطلقة يستفيد منها كل شخص مهمــــا لحيث كرس  07-17أخيرا بمقتضى القانون رقم 

" إن كل شخص ون على:من ذات القانـــــ 1فقــــرة  1كان مركزه القانوني في الدعوى، حيث نصت المادة 
 به". المقضيحكم قضائي حائز لقوة الشيء يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته ب

وغنى عن البيان ما أضافه المشرع الفرنسي من مادة تمهيدية في مقدمة قانون الاجراءات الجزائية 
من هذه المادة عمومية استفادة كل شخص متهم كان أو مشتبها  3، حيث تضمنت الفقرة 516-2000رقم 

لتي أضافها هذا القانون شأن أي مساس بأصل البراءة الذي يتمتع فيه من قرينة البراءة، إضافة إلى الحماية ا
 به أي شخص طالما لم تثبت ادانته.

فقرينة البراءة بهذا المعنى كقاعدة قانونية توصف بالعمومية والتجريد يتسع نطاقها ليشمل جميع 
تعاد عن ضرر الأشخاص مهما كان مركزهم القانوني في الدعوى الجزائية، حفاظا على الحريات والاب

الأخطاء القضائية قدر الامكان، ذلك لأنه في الخطأ القضائي المساس بحريات الأبرياء الشيء الذي يعدم 
أصل -الثقة في القضاء لو كثرت الأخطاء أو فَشَى بين يدي الناس مثل ذلك الوباء، كما أن هـــذا المبدأ

بلغت ووصلت درجة التعويض عند ظهور  إلى تفادي ضرر لا يمكن تعويضه مهما إعماله يؤدي-البراءة
 .2براءة المتهم الذي افترض اتهامه وعومل منــــذ البداية كمجــــــرم

 : نطاق تطبيق المبدأ من حيث جسامة الجريمةثانيا

فضلا عما يتميز به أصل البراءة من نطاق عام يستفيد منه جميع الأشخاص مهما كان مركزهم 
فإن هذا الأصل يسري أثره بالنسبة لجميع أنواع الجرائم المرتكبة مهما بلغت  القانوني في الدعوى الجزائية

 جسامتها أو خطورتها.
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فلا تتوقف استفادة جميع المتهمين من قرينة البراءة على جسامة الجريمة المرتكبة، إذ يسري أثرها 
رة ضده، ى قوة الأدلة المتوافالى جميع أنواع الجرائم، الجنايات والجنح والمخالفات، ولا تتوقف كذلك على مد

فكون الجريمة متلبسا بها أو أنه قد صدر اعتراف من المتهم مفصل أو غيره من الأدلة لا يعني أبدا أن 
 .1، فلا يُثبت عكس قرينة البراءة إلا بحكم قضائي باتبالإدانةالحكم 

لك سلاح، بيد أن ذصحيح أن العدالة السريعة والناجزة ضد صور الاجرام الخطير مثل الهجوم بال
لا يعني التضحية بأصل البراءة الذي يقتضي أن كل متهم بجريمة مهما كانت جسامتها يجب معاملته 

نما 2دانتهثبت إبوصفه شخصا بريئا حتى ت ، فالعبــــرة هنا ليس بمدى جسامة الجريمة أو بكيفية وقوعها، وا 
 .3ض النظر عن نوع الجريمة أو كيفية ارتكابهابقرينــــة البراءة القائمة في حق المتهم والتي تطبق بغ

في هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن: "أصل البراءة مفترض في كل متهم، 
فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة، وأن أصل 

 حية اثباتها، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها، ولا بنوعالبراءة يتصل بالتهمة الجنائية من نا
أو قدر عقوبتها، وهذا الأصل ينبسط على الدعوى الجنائية حتى من خلال المراحل التي تسبقها وتؤثر 

 .4فيها"

 مبدأ أصل البراءة ل الإجرائي نطاقال: الفرع الثاني

الراجح فقها هو أن مبدأ أصل البراءة بمثابة توجيه هام إلى أجهزة الدولة في الاجراءات الجنائية 
لمعاملة الانسان المتهم بوصفه بريئا وهو ما يتطلب احترام حريته الشخصية للمتهم، فواقع الأمر أن ضمان 

لمبدأ لازمان يتفرعان عن ا الحرية الشخصية للمتهم وتقرير عبء الاثبات على عاتق سلطة الاتهام أمران
ولا يجوز فصل أحدهما عن الآخر، فعــــلى سلطتي الاتهــــام والحكم بصفة خاصة أن يلتزما أصل البراءة 

 .5الانسان لإنسانيةباعتباره مركزا قانونيا 
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وفق ذلك يؤدي أصل البراءة في شق نطاقه الاجرائي دورا مزدوجا في المجال الجنائي بعده قاعدة 
قواعد التي تحكم الخصومة الجنائية يهدف أساسا إلى حماية الحرية الشخصية للمتهم، ومن ناحية من ال

 أخرى يعد أحد القواعد التي يخضع لها الاثبات الجنائي من شأنها اعفاء المتهم من عبء اثبات براءته.

قاعدة لجنائي كالدور المزدوج لمبدأ أصل البراءة في المجال ا على ضوء ذلك نتناول في هذا الفرع
 .اثانيثبات الجنائي ثم دور مبدأ أصل البراءة كقاعدة من قواعد الإ ،أولامن قواعد الخصومة الجنائية 

 أصل البراءة كقاعدة من قواعد الخصومة الجنائيةدور مبدأ : أولا

، عماله على مرحلة دون أخرىالدعوى المختلفة ولا يقتصر إيهيمن أصل البراءة على كافة مراحل 
فهو ينطبق على المشتبه فيهم قبل اتهامهم رسميا بارتكاب أية جريمة تمهيدا لتقديمهم للتحقيق والمحاكمة، 

، وفي ذلك كله غاية المبدأ الأساسية 1ويستمر هذا الحق قائما إلى أن يتم تأييد حكم الادانة وصيرورته باتا
لا أدى تكمن في حماية الحرية الفردية والتي تستلزم بالضرورة عدم فرض ذلك إلى  أية قيود على تطبيقه وا 

ضياع تلك الغاية وتعذر تحقيقها، فالمتهم يجب عده دائما بريئا في مواجهة أي اجراء جنائي وأثناء أي 
مرحلة في المراحل المختلفة للدعوى الجنائية، حيث يتسع تطبيق المبدأ ليشمل نطاقه الاجراءات الجنائية 

 ه أو المتهم، سواء في مرحلة التحري وجمع الأدلة أم مرحلة التحقيق الابتدائي،كافة التي تتخذ قبل المشتبه ب
 .2وكذلك في مرحلة المحاكمة حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات

اية شكل جلي في بدغير أن أهمية مبدأ أصل البراءة كضمانة أساسية للحرية الفردية تتضح ب
والتحقيق الابتدائي، ففي هذه المرحلة يقتضي البحث عن  جراءات الجنائية في مرحلة جمع الاستدلالاتالإ

الأدلة اتخاذ بعض الاجراءات الجبرية الماسة بحرية المتهم كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، إلا أن 
هذا لا يعني عدم أهميتها في المراحل الأخرى، حيث أن مخاطر المساس بالحرية الفردية هي أكثر احتمالا 

 .3ولى منها في غيرها التي قد تكون فيها ثمة حاجة لاتخاذ الاجراءات الجبرية اتجاه المتهمفي المراحل الأ

هذه الحريات  حاطةبالحرية الشخصية وهذا ما سيتتبع إوعليه فأصل البراءة يصاحبه حتما التمتع 
تدلالات سبضمانات معينة لمواجهة أي مساس بها، فكل اجراء جزائي يتخذ ضد المتهم سواء في مرحلة الا
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أو مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي يجب أن يكون مقيدا بهذه الضمانات درءًا لخطر التحكم في مباشرته، 
نما  وفي ضوء هذه الضمانات لا تتصرف سلطات القضاء باعتبارها أدوات للإدانة أو أجهزة لمجرد الاتهام وا 

 .1ريات وكفالتهاتتحول إلى أدوات للعدالة الجزائية تكون مهمتها ضمان الح

 ثبات الجنائيدور مبدأ أصل البراءة كقاعدة من قواعد الإ : ثانيا

بق على النحو الذي س-أصل البراءة إلى حماية الحرية الشخصية للمتهمإليه بالقدر الذي يهدف 
عبء ن ناحية نة سواء كان ذلك مالإدا بإثباتفإنه يهدف أيضا إلى توفير الحماية للمتهم فيما يتعلق -بيانه
 .2ثبات أم من ناحية اليقين المطلوب للحكم بالإدانة، أو من ناحية المستفيد من الشكالإ

حدها عبء و  ثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة فعليهاوفق هذا المنظور فإن إ
لتزم بتقديم أي ذي لا يثبات التهمة لقواعد أخرى تحكم إدارة الدليل بعيدا عن المتهم التقديم الدليل، ويخضع إ

 ثبات التي تتجمع حوله كي يفندها أو يضع فيها بـذوردليل على براءته، وكل ما له هو أن يناقش أدلة الإ
 . 3الشك دون أن يلتزم بتقديم أدلة ايجابية تفيد براءتـه

جريمة براءته أن أي دفع يدفع به لينفي صفة ال بإثباتكما يترتب على القول أن المتهم ليس ملزما 
عن فعله أو يمنع توقيع العقوبة عليه أنه غير ملزم بإقامة الدليل على صحة هذا الدفع الذي يؤدي إلى 

ة التمسك بهذا الدفع ويبقى التأكد من صحته من مهمة المحكم فيهبراءته لأن هذه البراءة مفترضة، بل يك
القانون، بل أن من واجــــب المحكمة والادعاء العام انطلاقا من دورهما في التحري عن الحقيقة وتطبيق 

ن لم يتمســــك به المتهــــم  .4التأكــد من صحـــة هذا الدفع حتى وا 

إلى درجة الجزم  بالإدانةأما في مرحلة المحاكمة فالأمر مختلف إذ يجب أن يصل اقتناع المحكمة 
ة فإن حول الشك إلى يقين بالبراءواليقين، أما إذا بقي الشك الذي أحيلت به الدعوى إليها على حاله، أو ت

 .5حكمها يتعين أن يكون بالبراءة أي لمصلحة المتهم، فالإدانة هي التي يجب اثباتها وليس البــــراءة
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البراءة كاشفا لحقيقة وليس منشئا لها، لأن مثل هذا الحكم لم يأت  بإعلانوهنا يكون قرار المحكمة  
ة المتهم المفترضة أساسا قبل تحريك دعوى الحق العام وأثناء بجديد سوى التأكيد على الأصل وعلى براء

لى ما بعد صدور هذا الحكـــــــم لى لحظة صدور الحكم فيها وا   .  1السير في اجراءاتها وا 

ذلك أن الاتهام الجنائي في حد ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله، سواء 
وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا  خلالهافي مرحلة ما قبل المحاكمة أو 

ما لا يدع مجالا عية مبلغ الجزم واليقين بقناالإسبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها 
معقولا لشبهة انتقاء التهمة، ويشترط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن 

 .2فيه وصار باتا

على ضوء ما تقدم يتضح أن مبدأ أصل البراءة في الانسان يعتبر وبحق مركزا قانونيا مستقرا يدور 
، فأصل البراءة بهذا المعنى ليس مجرد قاعدة اجرائية مُعد لحماية 3نسان ويصطحبه أينما كانمع انسانية الا

لحماية كرامة الأفراد في مواجهة سلطة -أصل البراءة-الأفراد من الاتهام الخاطئ، بل بصورة عامة موجه
 .4راءات الجزائيةتطلبها الاجوقوة الدولة التي تلتزم بمقتضاه معاملة الأفراد كأبرياء عبر كافة المراحل التي ت

-م بيانهعلى الوجه الذي ت–وأخيرا فلئن كان مبدأ أصل البراءة يشغل دورا حاكما في القانون الجنائي
 فإن السؤال الذي يطـــــرح نفسه هنا: هل يمتد أثر اعمال هذا المبدأ خارج المجال الجنائي؟

المتهمين بجريمة جنائية، أي أن تطبيق  من الناحية العملية لا يتمتع أساسا بأصل البراءة سوى
غير أن التطورات المعاصرة تفرض أن يكون هناك دور حديث لأصل ، 5المبدأ ينحصر في القانون الجنائي

البراءة يتجاوز المجال الجنائي التقليدي القائم على أساس أن كل شخص تقام ضده الدعوى الجنائية بصفة 
 تثبت ادانته بحكم بات يشمل أولئك الأشخاص الذين يواجهون اتهامات فاعلا أو شريكا فيها يعد بريئا حتى
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ـــ إدارية أو  اتبشأنها جزاءعليهم بارتكابهم بعض الوقائع التي تتخذ  ع جزاءاتمن شأنها أن تؤدي إلى توقي
1تأديبية

. 

في احدى القضايا الهامة التي طرحت -أصل البراءة خارج المجال الجنائي–روقد أثير هذا الدو 
 1999فيفري  05للمناقشة في فرنسا والمتعلقة بقضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية في 

، وتتمثل وقائع القضية في 1997ماي  07بمناسبة الطعن في حكم محكمة استئناف بباريس الصادر في 
ءات التي تستهدف باتخاذ الاجرا 1994جوان  20في  -البورصة–قيام "لجنة عمليات سوق الأوراق المالية" 

" رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية "فينيكس" باعتبارها Team Marc Ouryعلى السيد " توقيع الجزاء
أحد فروعها، حيث فُصل المذكور من الشركة وذلك على خلفية تحقيق أجري معه بشأن النشرة المالية التي 

أن النشرة المالية في أحد فروعها كانت  وزعتها الشركة، حيث وجدت لجنة عمليات سوق الأوراق المالية
فرنك لارتكابه جريمة "تقديم معلومات  500.000" بجزاء مالي قدره Ouryغير دقيقة ومظللة فعاقبت السيد"

للجمهور غير دقيقة ومظلة وكاذبة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون الداخلي، فطعن هذا الأخير في 
" في دعواه أمام محكمة Ouryكمة الاستئناف فألغت الحكم وقد استند السيد "القرار الصادر بإدانته أمام مح

من  6/2باريس بصفة خاصة إلى ما حدث له من اعتداء على قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 
ء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان كون رئيس لجنة عمليات البورصة قد أدانه بتهمة مخالفة الالتزام بإدلا

معلومات دقيقة للجمهور قبل أن يصدر فيه حكم عن المحكمة بذلك، وذلك عندما تحدث رئيس البورصة 
 .2إلى صحيفة "الحياة الفرنسية" عن الألاعيب المحاسبية للشركة

وعليه لما كان أصل البراءة لا ينتفي إلا بحكم المحكمة البات فإنه لا يجوز توقيع جزاءات أخرى 
وى أمام المحكمة، مثل الالتزام بدفع غرامة معينة قبل ثبوت الإدانة بحكم أو الالتزام بدفع بديلا عن رفع الدع

مصروفات إجراءات الدعوى قبل المحاكمة، أو توقيع جزاء إداري بغير ثبوت الإدانة وفقا للقواعد المقررة 
 .3في القانون التأديبي
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هذا الموضوع حينما قضت بأن فكرة الاتهام  ولقد حسمت المحكمة الأوربية لحقــــوق الانسان مناقشة 
نما بمعنى موضوعي يرتكز على الطابع العقابي وعلى  في المسائل الجنائية لا يجب أن تفهم بمعنى شكلي وا 
صفــــة العمومية في القاعدة والغرضين "القامــع والمانــع" للجزاء وهو ما يكفي لإضفاء الطابـــع الجنائي على 

 .1ــوم المادة السادســـة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسانالمخالفة في مفه

ومنه نخلص إلى القول أن مبدأ أصل البراءة تجاوز نطاق دوره المجال الجنائي ليتسع لوقائع توصف 
  على أنها ذات طابع اداري أو تأديبي تفرض على القائمين عليها احترام هذا المبدأ وأعماله.

  أثر مبدأ أصل البراءة في المجال الجنائي المطلب الثاني: تقدير

شك أن قرينة البراءة لها مقتضياتها القانونية التي تستدعي اقرارها والعمل بها في المواد الجنائية  لا  
على النحو الذي تم بيانه، إذ أصبحت قرينة البراءة مبدأ مسلما به، وأحد الأسس الجوهرية التي يقوم عليها 

المعاصر، بحيث لا يتصور وجود نظام جنائي يحترم حقوق الانسان وحرياته وكرامته دون القانون الجنائي 
 .2الاعتراف بها شكليا، أي بالنص عليها صراحة، أو موضوعيا، وذلك بتبني نتائجها المنطقية الملازمة لها

قي ل غير أن ذلك لم يشفع لأصل البراءة من أن تقوم حوله الشكوك في جدوى وجوده أو حجيته، إذ
هذا المبدأ اعتراضا ورفضا من قبل أنصار المدرسة الوضعية في معرض انتقادهم للمبدأ، على ضوء ذلك 
نستعرض في هذا المطلب موقف أنصار المدرسة الوضعية المنتقد للمبدأ في الفرع الأول ونخصص الفرع 

  على انتقادات المدرسة الوضعية لمبدأ أصل البراءة. لرداالثاني 

 أصل البراءة مبدأالمدرسة الوضعية المنتقد ل ول: موقفالفرع الأ 

الثاني من القرن التاسع عشر  في النصف "L’école Positiviste"ظهرت المدرسة الوضعية  
وأطلق عليها تارة بالمدرسة الايطالية وتارة أخرى المدرسة الوضعية أو الواقعية أو العلمية نسبة  يطاليا،في إ

إلى الأسلوب الذي اعتمدته في دراسة الجريمة، والذي يقوم على دراسة الواقع ثم استقراء ما يسفر عنه من 
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مت بالغيبيات التقليدية التي سل نتائج واقعية بدلا من الأسلوب الفلسفي الذي تأثرت به السياسة العقابية
 . 1وبصحة الأفكار المتبعة والمعاني المجردة المطلقة

حيث تبلورت أفكار هذه المدرسة في توجه جديد يقتضي دراسة المجرم والجريمة دراسة علمية 
ين مباعتبار الجريمة حدث ناتج عن عوامل وراثية، نفسية واجتماعية، هذه العوامل هي من تحدد طائفة المجر 

 لحماية المجتمع من طائفة المجرمين، إذ لا للإجرامحيث بالضرورة بما كان الاهتمام بهذه العوامل المسببة 
 .2تكفي المعالجة القانونية للسلوك الاجرامي بالتجريم والعقاب

وكان من بين الأفكار والمبادئ التي هاجمتها المدرسة الوضعية في إطار قانون أصول المحاكمات   
)قانون الاجراءات الجزائية( قرينة البراءة، بسبب طابعها المطلق والمبالغ فيه والتي أستخلصها منها كل من 

راءات من سوى اج-أنصارها المدرسة الوضعية-المشـــــــرع والقضاء )تشريعا وتطبيقا(، حيث لم يرى فيها 
 .3شأنها حرمان المجتمع من وسائل الدفاع الاجتماعي

 من أفكار في-أنصار المدرسة الوضعية-نوجـــــز أهم ما جاء به هذا التــــــوجه ذلك ترتيبا على  
 معــــــرض انتقادهم ورفضهم للمبـــــــــدأ في النقاط التالية: 

يرى أنصار المدرسة الوضعية أن قرينة البراءة كمبدأ هي قاعدة عامة لها سندها الواقعي الذي لا  
ة من اجراءات المتابعة المبنية على الشبهات والشكوك أين يصلح اعمال وتطبيق يتجاوز المرحلة التحضيري

، فهذا المبدأ على فرض التسليم به لا أثر له إلا عندما تكون الأدلة ضد المتهم ضعيفة أو 4قرينة البراءة
 يتوافر لا افتراضية، أي أنها قد تؤدي دورها كاملا في مرحلة التحقيق الابتدائي فقط، وفي الحالات التي

مة في حالة تلبس أو عندما يدلي المتهم باعتراف يفيها ضد المتهم قرائن قاطعة، ومن ثم إذا كانت الجر 
 .   5تفصيلي فإن تطبيق هذا المبدأ يكون معدوم الأثر

وأردف أنصار هذه المدرسة بالقول أن المبدأ إن كان مقبولا بالنسبة للمجرم بالصدفة أو بالعاطفة 
بالنسبة لمن لديهم ميل إلى الاجرام أو العائدين أو ممن يتخذون الجريمة حرفة لهم، فهؤلاء فإنه مرفوض 
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ة فتعميم مبدأ أصل البراءة على كاف ،يشكلون خطرا على المجتمع ولا جدوى من معاملتهم على أنهم أبرياء
ر مرغوب انة غيالمجرمين من شأنه أنه يؤدي إلى نتائج مبالغ فيها وعلى الأخص فيما يتعلق بمنح حص

فيها لمرتكبي الجرائم، كما أنه ينطوي على المغالاة في حماية المصلحة الشخصية للمجرم على حساب 
 .    1مصلحة المجتمع

ليس هذا فحسب بل انْتقُــــــدَِ المبدأ أساسا في عله وجوده والتي تتنافى وتتعارض مع الاجراءات 
مما يجعل المبدأ يفتقد للمشروعية، فمن يوضع موضع الاتهام الماسة بحرية الأشخاص المتابعين جنائيا، 

يكــــون عرضة لتفتيش مسكنه أو القبض عليه أو حبسه مؤقتا، الأمر الذي يتفانى كليا مع مبدأ افتراض 
 .   2البراءة

 وأخيــــــــرا يضيف أنصار المدرسة الوضعية أن الواقع العملي أثبت أن غالبية المتهمين تمت إدانتهم
     .3مما يدحض العمل بهذا المبدأ وجــــدوى اقراره

تلك كانت أهــــــم الانتقادات التي ساقها أنصار المدرســــــــة الوضعيـــة في شأن دحض حجيــــة وجدوى 
 قرينة البراءة من أساسه في المجال الجنائي.

 ءةلمبدأ أصل البراالفرع الثاني: الرد على انتقادات المدرسة الوضعية 

الواقع أن الانتقادات التي قال بها أنصار المدرسة الوضعية تبدو مغالى فيها، مما جعل الفقه 
 الجنائي يتصدى بالرد على هذه الانتقادات والتي نوجزها كالآتي: 

بداية لا يصح الادعاء بأن هذا المبدأ لا يجد له قيمة حين تكون الجريمة في حالة تلبس أو عندما  
وقوع  إثباتبعتراف تفصيلي، ذلك أن مبدأ أصل البراءة لا يقتصر أثره على إلزام هيئة الاتهام يدلي المتهم با

نما يفرض عليها إلى جانب ذلك معاملته على أساس أنه بريء طوال  الجريمة ونسبتها إلى فاعلها فقط، وا 
من فقط على مشكلة دأ لا يهيفترة الاتهام حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا لاشك فيه، وبدلالة أخرى فإن هذا المب
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نما يهيمن أيضا على مشكلة أخرى، لها النصيب الأكــبر في مقـــام الاجراءات الجنائية،  توزيع عبئ الاثبات، وا 
 .  1ألا وهــــــي مشكلــة ضمان الحرية الفردية لمن تعرض للاتهام

كون قرينة يعدو إلا أن يحقا إن ضبط المتهم في حالة تلبس يشكك في براءته لكن هذا التلبس لا 
بسيطة على صحة الأمر المدعى به من قبل سلطة الاتهام التي لا يسوغ لها معاملة المتهم كمذنب، فالمتهم 
قد يظهر في حالة تلبس لكن قد يكون هناك سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي، أو مانع من موانع 

 . 2العقاب يدحض الادعاء ضده

أخرى إذا كنا لا نجادل في أن اعتراف المتهم يمثل رأس الأدلة في مقام  هذا من جهة ومن جهة
الاثبات الجنائي متى صدر عن إرادة حرة ومن شخص كامل الأهلية وكان واضح الدلالة على ارتكاب 
الجريمة أو المساهمة فيها، إلا أن ذلك  لا ينال من قيمة أصل البراءة المفترض في المتهم إذ تظل سلطة 

م مكلفة بعبء اثبات أن الاعتراف قد صدر مستكملا عناصر مشروعيته كدليل للإدانة، فضلا عن الاتها
مع -تمتع المتهم بكامل الحماية التي يضفيها عليه افتراض براءته، وهذا كله لا يدعمه إلا لأن الاعتراف

لحرية ها مطلق اصار كغيره من الأدلة يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي ل-سيادة مذهب الاثبات الحر
 .3في تقدير صحته وقيمته القانونية، بحيث يكون لها أن تطرحه كدليل مقدرة براءة المتهم

كما وأن القول أن المبدأ معيب من حيث أنه يسري على الكافة فهذا مردود عليهم، فإذا كانت  
ة تأهيلهم سبة لإعادالضرورة تقتضي التميز بين فئات المجرمين بغرض اختيار المعاملة العقابية المنا

ثبات الإدانة، عد إ، ولا يأتي ذلك إلا ب4واصلاحهم، فإن ذلك لا محل له إلا في مرحلة التفريد القضائي للعقوبة
أما في مرحلة الاتهام فإنه من الخطأ الاعتماد على هذا التصنيف العلمي أثناء الاجراءات الجنائية لأن 

لا يكون إلا في مرحلة متأخرة وبعد بحث دقيق في شخصيتهم، –لو أمكن ذلك -القدرة على تصنيف المجرمين
فمقتضى أصل البراءة يفرض وجوب تطبيقه على كافة المتهمين دون تمييز، وفي ذلك مراعاة لمبدأ المساواة 

 .   5النابع مما تقتضيه قاعدة القانون من اتصافها بالعمومية والتجريد
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لبراءة وما يقتضيه لا يعني أن المبدأ يعطي للمجرمين كما وأن استفادة كافة المتهمين من أصل ا 
نوعا من الحصانة، لأن المصلحة المحمية هنا هي الحرية الشخصية وهي مصلحة تهم المجتمع بأسره ولا 
ن شكل أصل البراءة حصانة فهي حصانة للناس  تقل أهمية عن المصلحة العامة في معاقبة المجرمين، وا 

 .1والتعسف وهي ضمانـــة أكيـــــدة للحرية الأساسية للأفـــــــرادجميعا ضـــــــــد التحكم 

عمال المبدأ يتنافى ويتعارض مطلقا مع اجراءات المتابعة الجنائية الماسة وفي معرض قولهم أن إ 
بالحرية، فيرد عليهم أن هذه الاجراءات المتخذة ضد المتهم لا تباشر ضد المتهم إلا إذا وجدت دلائل قوية 

سند في الدستور أو في قانون الاجراءات الجزائية أو أي نص يبررها كون القانون يعمل على إيجاد لها 
 . 2التوازن بين مصلحة المجتمع وحق المتهم في الدفاع

القول أن معظم المتهمين تتقرر ادانتهم، فهو فضلا عما يعوزه من دقة، فإنه مردود عليهم من  أما 
الناحية النظرية بأن الحكم ببراءة بعض المتهمين أكد صحة افتراض براءتهم منذ توجيه الاتهام إليهم، وخير 

حت تراض لما حكم ببراءتهم تللمتهم أن يفلت من العقاب من أن يدان بريء واحد، وربما لو أهدرنا هذا الاق
ذا تحققت إدانة معظم المتهمين المقدمين إلى المحاكمة فإن ذلك يرجع إلى دقة  الاعتقاد الخاطئ بإدانتهم، وا 

على أدلة كافية، وهي دقة معرضة للخطر إذا  الدعوى الجنائية عليهم إلا بناء سلطة الاتهام في عدم رفع
 .3، وأصبح من السهل إدانة المتهم بناءً على مجرد الشبهاتما انهار" الأصل في الانسان البراءة"

باختصار أهم الردود التي ساقها الفقه الجنائي في معرض تصديهم لفكر المدرسة الوضعية هذا كان 
ائي سواء نطاق الجنالمتصلب والرافض لمبدأ أصل البراءة، على الرغم من الدور الذي يلعبه هذا المبدأ في 

أهم المبادئ التي تستند عليها التشريعات الجنائية الحديثة في نصوصها  كأحد، ئيالشخصي أو الإجرا
 خاصة منها التي تؤمن بحقوق وحريات الانسان.

 

 

 

                                                           

 .598أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص -1
 .34رجع السابق، ص ، المعلى أحمدرشيدة -2
 .279أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -3
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إجراءات التحري والتحقيق الماسة بالحرية 
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الشخصيــــة بمفهومها الواسع بحيث يكـــون  حريته لقد كرم الله عز وجل الانسان وميزه بالعقل وكفل له
، هذه الحقيقة 1آمنا على نفسه وماله وأهلــــه وتنقلـــه، على ألا يستغـــــل هـــذه الحرية في الاعتــــداء على الآخرين

م الناس وقــــد متى استعبدت"عبر عنها القول المأثور للخليقة الراشد سيدنا "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه: 
 . 2"ولدتهم أمهاتهم أحــــرارا  

بالحق في الحرية الشخصية تثور بصفة جلية في المجال الجنائي وبالضبط  ولعل مسألة المساس  
التي تهدف إلى بحث الحقيقة وكفالة حق الدولة في توقيع  للإجراءات ةالجنائي العدالةلدى مباشرة سلطات 

 الإجراءات ذات طبيعة مسيسة بهذه الحرية الشخصية لحد الانتقاص منها. هالعقاب، والتي عادة ما تكون هذ

دولة في القيقة واقرار حق للمجتمع بكشف الح ةتنازعه المصلحة العام إن كانت المشرع الاجرائيف       
ذي قوامه الإجرائية، والنه يجب عليه ألا يغفل إقامة التوازن المطلوب الذي تؤكد عليه الشرعية إف العقاب

ا للحقيقة تقصي جراءات هو الاستثناء ولئن تقرر هذا الاستثناءأصل البراءة وأن المتابعة واتخاذ الا مبدأ
 .-ل البراءةمبدأ أص-هذا الأصلبالضمانات الكفيلة باحترام  فليحوط

 غرار على-بعدد من الإجراءات الجنائية كل من جهاز الشرطة القضائية وسلطة التحقيق فتزويد
التوقيف للنظر، الأمر بالإحضار، الأمر بالقبض والأمر بالحبس المؤقت، بالإضافة إلى التفتيش، اعتراض 

حق رض كبيها والتي تارة تعتم ومرتلأجل الكشف عن الجرائ-المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور
 ، وتارة أخرى تنتهكأحيانا م إياهالتنقل بل قد تسلبه الأشخاص في التمتع بأمنهم الشخصي وتهدد حريتهم في

تتعارض لا محالة مع أصل البراءة الكامن في  ومساكنهم هم في الخصوصية بالمساس بحرمتهم وسريةحق

                                                           

 .150ص ، 2017دار المعرفة، الطبعة الأولى، لبنان، سنة  ،الحريات من القرآن الكريم ،محمد الصلابيعلي محمد علي -1
هذه المقولة إلى أن محمد بن عمرو بن العاص ضرب مصريا بالسوط وهو يقول خذها مني وأنا ابن  ترجع مناسبة-2

الأكرمين، فحبس ابن العاص المصري مخافة أن يشكو ابنه إلى الخليفة، فلما أفلت الرجل من محبسه ذهب إلى المدينة 
ادى صر ودعاهما إلى مجلس القصاص، فلما مثلا فيه نالمنورة وشكا لعمر ما أصابه فاستبقاه عنده واستقدم عمرا  وابنه من م

أحلها  لى أمير المؤمنين قال لهإعمر: أين المصري؟ دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين فلما فرغ الرجل وأراد أن يرد الدرة 
ري يا أمير صضربك ابنه إلا بفضل سلطان أبيه، قال عمرو لقد استوفيت واستشفيت وقال الم ما على صلعة عمرو فوالله

المؤمنين قد ضربت من ضربني، فقال عمر إنك والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه، والتفت إلى 
رواية استعبدتم( الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ا. محمد حسين هيكل، الفاروق عمر،  وفي)تعبدتم عمرو وقال أيا عمرو متى 

 .495ص  ،2014سنة  دار هندواي، القاهرة،
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لكل خصية الش الحريةبالتمتع كل شخص مشتبه فيه كان أو متهما، ما لم تحوط بضمانات حقيقة تكفل 
 بوصفه بريء إلى أن تثبت إدانته.  شخص متابع جزائيا 

يف مبدأ أصل البراءة من تكيب اعترافهعلى ضوء ذلك إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من منطلق        
زائية مع متطلبات ضمان الحق في الحرية الشخصية في مواجهة الإجراءات نصوص قانون الإجراءات الج

 الجنائية الماسة بها؟ 

مختلف الضمانات المقررة بصدد  سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال الوقوف على        
براءة وذلك ل اللأصلمبدأ جراءات الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وما تشكله هذه الضمانات من حماية الإ

حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة اجراء التوقيف الفصل الأول  من خلال ثلاثة فصول، نستعرض في
، أما ةحماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة أوامر التحقيق القسريالفصل الثاني فنتناول فيه ، أما للنظر

ي راء التفتيش وأساليب التحر اجأصل البراءة في مواجهة مبدأ حماية الفصل الثالث فنتطرق فيه إلى 
 مقتضيات المصلحة العامة.  بطبيعة الحال في إطار الموازنة و كل ذلك  ،والتحقيق الخاصة
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 حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة اجراء التوقيف للنظرالفصل الأول: 

تعتبر التحريات الأولية مجموعة من الاجراءات الأولية التي يباشرها أعضاء الشرطـــــة القضائية  
الجريمــــــة، والتي تتمثل في البحـــث عــــن الأثار والأدلة والقرائن التي تثُبت ارتكاب بمجــــــرد علمهم بارتكاب 

ثبات ذلك في محاضر تمهيدًا للتصرف في الدعوى والبحث عن الفاعل والقبض عليه وا   تلك الجريمة،
عزع ولا يتز  شخص في هذه المرحلة، حيث لا يتأثر الوصف القانوني لل1العمومية من طرف النيابة العامة

مركزه أو أصل براءته بل يظل الشخص بريئا لا مدانا ولا متهما، إنما هو مجرد مشتبه فيه وذلك لكون 
 . 2الدعوى الجزائية التي هي أصل الاتهام لم تتحرك بعد

بيد أن هذه الحقيقة يجب أن تؤسس على ضمانات فعلية تكفل عدم التعارض مع أصل البراءة،  
ئية قد أتيح له جملة من الاجراءات التي من شأنها وضع الحرية الشخصية للمشتبه فجهاز الشرطة القضا

 فيه على المحك في سبيل البحث والتحري عن الجرائم الماسة بأمن المجتمع واستقراره.

ولعـــل أهم وأخطر اجراء يباشره جهاز الشرطة القضائية في هذه المرحلة لتقصي وبحث الحقيقة هو  
الذي يَرد على حق الفرد في الأمان على شخصه ويتنافى ومقتضيات أصل البراءة، ولتلافي التوقيف للنظر 

قيــــود جراء بعـــدد من الة القضائية لاتخاذ هـــــذا الإهــــذا التعارض قيــــد المشرع الاجرائي سلطة ضابط الشرط
وأحاط الشخص المـــوقوف بعــــدد من الحقوق كضمانات لحماية براءته الأصلية التي لا ينقضها إلا الحكــــم 

 القضائي البات بالإدانـــــة.  

 جرائيالإإلى مبحثين مدى التزام المشرع  الذي قسمناهعلى ضوء ذلك سنتناول في هذا الفصل 
التوقيف  راءجإام مبدأ أصل البراءة من خلال الضمانات المكفولة للمشتبه فيه في مواجهة الجزائري باحتر 

الثاني  ثم نتطرق في المبحث ،للنظر، من خلال التطرق إلى مفهوم اجراء التوقيف للنظر في المبحث الأول
 .حقوق الشخص الموقوف للنظر وجزاء الإخلال بهاإلى 

 

                                                           

 
 .19، ص 2003أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، سنة -1

 
دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، سنة ، -الجزء الثاني-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-2

 .04ص  ،1991/1992
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  والقيود القانونية والواردة عليه التوقيف للنظر إجراءالمبحث الأول: مفهوم 

جنائي لم ينفرد المشرع الجزائري لوحده بتنظيم قواعده ضمن أحكام قانون  إجراءالتوقيف للنظر 
لتحفظ على الغرض منها ا للدول، كوسيلة الإجرائيةالإجراءات الجزائية بل تكاد تأخذ به مختلف التشريعات 

تكاب الجريمة أو ما يُعبر عنها بوجه عام لمقتضيات بحث وتقصي الجرائم الأشخاص لأسباب تتعلق بار 
 ومرتكبيها.

أظهرت الممارسات العملية لرجال الأمن أنهم قد يضطرون إلى القبض على الأشخاص وحجزهم  فقد       
لمدة معينة تسمح لهم بفحص هويتهم وعلاقتهم بالجريمة أو المجرم سواء كانت علاقة مباشرة أو غير 

لقضائي اعبر تطور الفقه القانوني والاجتهاد -الإجراءمباشرة، وبتكرار هذا التصرف الضروري أخذ هذا 
مشروعيةً قننها المشرع وضبطها بنصوص تكفل ضمانات للمشتبه فيه موضوع الحجز، -وكذا حركة التشريع

وفي ذات  ءالإجراتراعي التوفيق بين هدفين يتمثلان في وقاية الأفراد من تعسف رجال الأمن بصدد هذا 
 .1جريمةوتنفيذ القانون ومكافحة ال الوقت تمكينهم من أداء وظيفتهم المتمثلة في فرض احترام النظام العام

من  هوالقيود الواردة علي تسليط الضوء حول مفهوم اجراء التوقيف للنظر سنحاول بناء على ذلك
أما  ،توقيف للنظرالاجراء  مفهومإلى  منه خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتطرق في المطلب الأول

 القانونية الواردة على اجراء التوقيف للنظر.القيود المطلب الثاني فسنتطــرق فيه 

 مفهوم اجراء التوقيف للنظرالمطلب الأول: 

صائص خالتوقيف للنظر في الفرع الأول، ثم نتناول في الفرع الثاني  إجراءنتطرق إلى بيان مضمون 
 ومميزات اجراء التوقيف للنظر.

 الفرع الأول: مضمون اجراء التوقيف للنظر

بطبيعته  قسري إجراء"نظر، حيث عرف بأنه: التوقيف لل إجراءلقد تعددت التعاريف الفقهية حول   
شخاص الذين للألفترة يحددها القانون  الإكراهتحت  بالإبقاءيسمح  إجراءينتهك حرية المجيء والذهاب، وهو 

                                                           

 
 .203المرجع السابق، ص أحمد غاي، -1
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بط ريمة بقرار من ضايوجد ضدهم دليل أو أكثر يجعلهـم محل اشتباه في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الج
 . 1السلطة القضائية" إشرافالشرطة القضائية وتحت 

بمقر الشرطة أو الدرك وذلك  عادة جاء فيه بأنه:" وضع الشخص في مكان ما وفي تعريف آخر 
تحت تصــــرف الشرطة القضائية خلال مدة محــــددة، بقصد منعه من الفرار أو طمــــس معالم الجريمـــة أو 

 خلاءإغيرهما ريثما تتم عملية التحري وجمع الاستدلالات تمهيدا لتقديمه إلى السلطة القضائية المختصة أو 
 .2سبيله"

بوليسي يتضمن تقيداً للحرية لمدة مؤقته ومحددة قانونا، يتخذه ضابط  إجراءبأنه:"  أيضا كما عُرف 
الشرطة القضائية لضرورة تنفيذ مهمته ضد شخص مشتبه فيه بأنه ارتكب جناية أو جنحة معاقب عليها 

 .3بعقوبة الحبس وذلك تحت الرقابة الشديدة للسلطات القضائية"

 حدالتوقيف للنظر بأنه أ إجراءلاحظ أن الفقه يكاد يجمع على وصف التعريفات ن من خلال هذه  

والتحري القسرية المنوطة بجهاز الشرطة القضائية، والذي ينطوي على المساس بالحق في  البحث جراءاتا
الحرية الشخصية من خلال تقيد حق الأشخاص في حرية التنقل والغدو والرواح لمدة زمنية مؤقتة يحددها 

 ورقابة القضاء. إشرافحت القانون ت

كانت الطبيعة القانونية للتوقيف للنظر محل جدل فقهي، بحيث اعتبر جانب من  في هذا الصدد
التحقيق القضائي، في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى  إجراءاتمن  إجراءالفقه أن التوقيف للنظر 

هاز الشرطة ج بهاث والتحري التي يضطلع البح إجراءاتالقول أن التوقيف للنظر لا يعدو أن يكون إلا أحد 
 القضائية في إطار مهامه في هذه المرحلة التي لا تتصف بالصبغة القضائية. 

فالثابت أن هذه المرحلة التي يديرها جهاز شبه قضائي لا تنطوي على اجراءات قهر واكراه تماثل 
لال مجــــرد جمع للمعلومات يعتمـــــد فيه الموظف ما يتضمنه التحقيــــــــــق الابتدائي، فالفرض أن الاستــــــد

                                                           

1- Christine Cortine, La réforme de la Garde à vue, L’Harmattan, paris, 2012, p 07. 
 .205، ص 2008، جامعة أدرار، مارس 11دليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، العدد -2
الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، سنة عز الدين طباش، التوقيف للنظر في التشريع -3

 .15، ص2003/2004
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المختــــــص )ضابط الشرطة القضائية( على مهارته وعلى تعاون الناس معه من أجل الكشف عن الجرائم، 
 .1بحيث يجري الاستدلال خارج دائرة الحقوق والحريات ومن ثم لا يتصور المساس بها

التوقيف للنظر من حيث كونه  لإجراءغير أن مباشرة جهاز الشرطة القضائية في هذه المرحلة 
يق القضائي ضمن أعمال التحق قسري يرد على الحرية الشخصية فيكبلها جعل جانبا من الفقه يصنفه إجراء

 وليس من ضمن أعمال البحث والتحري والتي لا تتسم بهذا الطابع القسري.

 أن صلاحية التوقيف المخولة لضابط الشرطة بعض من الفقه في فرنسا الذي اعتبروهو ما أقره   
هي صلاحية تحقيق حقيقية اقتضت الضرورة تخويلها له بصفة استثنائية ولفترة محدودة خاصة  القضائية

 في حالة التلبس، فهو عمل تحقيق ذو طابع متميز تبعا لموضوعه وليس لصفة القائم به، ويدعم هذا الرأي
موقف الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت في عدة مرات أن محاضر الشرطة القضائية 

لى مسعى ع للتقادم سواء قام بالتحريات بناءالمتعلقة بالبحث والتحري عن مرتكبي الجرائم لها الأثر الموقف 
  . 2خاص أو بطلب من النيابة العامة

الجزائري من هذه المسألة ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية  ولعل المتطلع على موقف المشرع
الذي وقع فيه المشرع حول تسمية الباب الثاني من الكتاب الأول  الإغفالقد يشوبه الغموض والذي مرده 

"بالتحقيقات" والتي قد تشير من الوهلة الأولى إلى التحقيق الابتدائي القضائي في حين أن ما تضمنه هذا 
هو الصلاحيات المسندة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة وكذا في الأحوال العادية الباب 

 الجزائية.  الإجراءاتمن قانون  65 إلى المادة 41وذلك من المادة  في إطار مرحلة البحث والتحري

الأولية  تابالإجراءحيث توصف الأعمال التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في هذه المرحلة 
ضي التحقيق، الذي يقوم به قا والتي لا تعد تحقيق قضائيا بمعنى التحقيق الابتدائي للتحقيق القضائي
هذه الصفة أي التحقيق القضائي على أعمال الشرطة القضائية حال ندب قاضي  بإضفاءويستقيم المعنى 

من  138التحقيق طبقا لنص المادة  إجراءاتالتحقيق لضابط الشرطة القضائية للقيام بما يراه لازما من 
 .الجزائري قانون الإجراءات الجزائية

                                                           

 .75، ص1992محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة -1
 .26عز الدين طباش، المرجع السابق، ص -2
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ضف إلى ذلك حتى ولو كانت التحريات الأولية مجرد أعمال استدلال تخلو من وسائل القهر 
وخول جهاز الشرطة القضائية بعض  خرج عن هذا الأصل استثناءً  الإجرائيكأصل عام إلا أن المشرع 

بحث ال جراءاتاأنها قسرية ويدخل ضمنها التوقيف للنظر من حيث أنه أحد التي توصف ب الإجراءات
 صون الحرية الشخصية. والتحري القسرية مقيدا إياه بضمانات

مما يؤكد هذا المعنى أيضا هو نص  "إلى القول: "محمد محدة" وفي هذا السياق يذهب الأستاذ
الجزائية حيث جاءت قائلة: "إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي  الإجراءاتمن قانون  13المادة 

تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها"، فهذه المادة بينت بأن عمل الشرطة القضائية يقف عند بداية 
، لهذا يالتحقيق، وكلمة التحقيق هنا جاءت عامة أي شاملة للتحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي النهائ

لوكان عمل الشرطة القضائية من التحقيقات الابتدائية لكان وجود هذا النص عبثا لا معنى له أو يوصف 
على الأقل بالنقصان وذلك لأن عمل الشرطة القضائية إذا كان من التحقيقات فكيف يكون ببداية التحقيق 

ومتى  !ذندأ التحقيق ومتى ينتهي إيوقف عمل الشرطة القضائية وهو ببداية عمله يبدأ التحقيق فمتى يب
وانطلاقا مما سبق لو كان عمل الشرطة القضائية تحقيقا  !يبـــــدأ رجل الشرطة القضائيـــــة عمـــله ومتى ينتهي

لقال المشرع إذا ما افتتح التحقيق القضائي فإن على الشرطة القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق 
 .1القضائية وتلبية طلباتها"

من قانون الإجراءات الجزائية يجدها قد جعلت  13ويضيف قائلا غير أن المتطلع على نص المادة 
منفذا استثنائيًا للشرطة القضائية يعودون عن طريقه إلى الدعوى العمومية بعد ذلك مرتدين زيًا يخالف ما 

حية ثانية حدود المشرع من ناكانوا يرتدونه عند التحريات، فالشخص واحد قام بالتحريات من ناحية والتزم ب
جراءاتهاولكن يعود للقضية والدعوى  ألزمت  13من ناحية ثالثة وبطريق قانوني، ومن ثم نقول أن المادة  وا 

ولعل  ،2رجال الشرطة القضائية بأنه إذا ما افتتح تحقيق أن ينفذوا تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها
لجزائية تشير لذلك صراحة وتضفي صفة العمل القضائي لضباط ا الإجراءاتمن قانون  138نص المادة 

 القضائية.   الإنابةالشرطة القضائية بصدد 

ترتيبا على ذلك نكاد نجزم أن الأصل العام للأعمال التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية لا تعدو 
 واستثناءً  ها،مر بجريمة متلبس بالتوقيف للنظر حتى ولو تعلق الأ إجراءأن تكون إلا تحريات أولية بما فيها 

                                                           

 .15، المرجع السابق، ص-الجزء الثاني-الأولية محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات -1
 .232، ص 231محمد محدة، نفس المرجع، ص -2
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بالقضائية وذلك في حالة الإنابة القضائية من قاضي التحقيق الذي يكلف من خلالها  توصف هذه الأعمال
 التحقيق. إجراءاتضابط الشرطة القضائية بما يراه لازما من 

ام الذي وقع فيه واستخد الإغفالومنه فإن الأصوب والأصح بالنسبة للمشرع الجزائري تدارك 
 لإجراءاتامصطلح البحث والتحري بدل مصطلح التحقيقات كعنوان للباب الثاني من الكتاب الأول لقانون 
 63، 51الجزائية، وكذا اصطلاح مقتضيات البحث والتحري بدل التحقيق الابتدائي في كل من المـــــــــــواد 

 والمبنـــــى.من نفس القانون حتى يستقيـــم المعنى  65و

 التوقيف للنظر إجراءالثاني: خصائص ومميزات  فرعال

 لإجراءاتالئن كان جهاز الشرطة القضائية في مرحلة التحريات الأولية قد أتيح له القيام بعديد 
الذي قد و  فإن التوقيف للنظر يتصدر هذه الإجراءات، قصد البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها

 برازإالمشابهة له في هذه المرحلة، لذلك ارتأيت بالموازاة مع  الإجراءاتيختلط في مفهومه ومميزاته ببعض 
خرى لا الأ الإجراءات عرض محل التشابه والاختلاف بينه وبين مختلف الإجراءالخصائص المميزة لهذا 

من ر دراسة التوقيف للنظل ذلك من خلال سيما الاستيقاف، عدم مبارحة مكان الجريمة والتعرض البدني، ك
توقيف للنظر ال من جهة ومن جهة أخرى بوليسي يرد على الحرية الشخصية للمشتبه فيه جراءاحيث كونه 

 يتم تحت رقابة القضاء بصدد جرائم محددة. إجراءمن حيث كونه 

 بوليسي يرد على الحرية الشخصية إجراء: التوقيف للنظر أولا

بوليسي يتولاه جهاز الشرطة القضائية ممن لهم صفة ضابط في مرحلة  جراءإيعتبر التوقيف للنظر         
التوقيف للنظر والأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة في هذه  إجراءويتحد  التحريات الأولية كأصل عام،

الذي يباشره رجال السلطة العامة والشرطة القضائية على حد سواء،  1المسألة، على خلاف اجراء الاستيقاف

                                                           

الاستيقاف هو اجراء تقرره المبادئ القانونية لرجال السلطة العامة بوجه عام ومن باب أولى لعضو الشرطة القضائية، -1
لجزائية وعنوانه ووجهته، ولم ينظم قانون الاجراءات ايتمثل في إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه أسئلة إليه عن اسمه 

لمادة نص اهذا على خلاف ما هو مقرر لأعوان الجمارك صراحة بموجب الجزائري الاستيقاف بنصوص صريحة وواضحة، و 
لأعوان التي جاء فيها:" يمكن -المتضمن قانون الجمارك 07-17المعدل المتمم بالقانون رقم  07-79قانون رقم المن -50

 عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات. الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه"
 .246، ص2012الجزائية الجزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، سنة 
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فهو عمل ذو طبيعة إدارية إذا باشره رجال السلطة العامة وعمل من أعمال الشرطة القضائية إذا باشره هذا 
 الجهاز بعد وقوع الجريمة.

ي مكان معين فقسري يتسم بالتعرض للمشتبه فيه ووضعه  إجراءالتوقيف للنظر  من جهة أخرى يُعد
لمدة زمنية محددة قانونا، على خلاف الاستيقاف الذي لا ينطوي على استخدام القوة والقهر لسؤال الشخص 

لشرطة يمكن فيه لضابط ا لا عن اسمه ولقبه وعنوانه ووجهته، وكذا الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة الذي
الحاضرين مكان الجريمة بالبقاء وعدم  لزامالقضائية استعمال السلطة القسرية أو وسائل القهر قصد إ

 مغادرتهم.

ولعل الدليل في ذلك هو أنه في حالة عدم الامتثال لأوامر ضابط الشرطة القضائية بهذا الخصوص        
المخالفة بمحضر ليقدمه للمحكمة لتقضي بما أقرته الفقرة الأخيرة من نص  إثباتيتعين على هذا الأخير 

 33نص المادة الجزائية الجزائري، وهو ما ذهب إليه المشرع المصري في  الإجراءات من قانون 50 المادة
 من قانون المسطرة الجنائية. 65والمشرع المغربي في نص المادة  جراءات الجنائية،من قانون الا

 يتم تحت رقابة القضاء بصدد جرائم محددة إجراء: التوقيف للنظر ثانيا

يتم تحت الرقابة المباشرة للسلطة القضائية، ويتفق بهذا الخصوص مع الأمر  إجراءالتوقيف للنظر 
بعدم مبارحة مكان الجريمة حال استعمال سلطة القهر الذي قد ينتهي بإيقاف الشخص ووضعه تحت النظر، 
على خلاف اجراء الاستيقاف الذي لا يتم تحت رقابة السلطة القضائية خاصة أننا أشرنا إلى أنه من شأن 

 كل رجال السلطة العامة مباشرته بما فيهم رجال الشرطة القضائية من باب أولى.

اء غاية جر الإشارة إلى إ جراءاتلرقابة القضائية المبسوطة على الإوجدير بالذكر عند الحديث عن ا
ن كان لا يدخل في نطاق دراستنا إلا أنه يجب التعرض  بينه إليه ولو بشكل وجيز للتشابه في الخطورة وا 

وبين اجراء التوقيف للنظر ألا وهو اجراء الاعتقال الاداري، من حيث أن كليهما يهدفان إلى حماية المجتمع، 
 .1كما أنهما يمثلان قيدا على حرية الفرد الذي لم تصدر ضده أي عقوبة سالبة للحرية

                                                           

ة، سنة القوانين، مركز بحوث الشرطة، الشارق بإنفاذعادل محمد عبد الله حسن، المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين -1
 .56، ص 2015
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معرفة بغير أن الاختلاف بينها يكمن في أن الاعتقال الاداري هو حجز الشخص وتقييد حريته  
رجال الشرطة ويتم غالبا بناء على قرار السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية بتفويض من رئيس 
الجمهورية، ويصدر دائما في الأوقات التي تسري فيها قوانين الطوارئ ويمتد لمدة محددة ويمكن التظلم من 

 فق ومفهوم اجراء التوقيف للنظر. يت ، وهو ما لا1قرار الاعتقال وفقا للضوابط التي وضعها القانون

قضاء يشترط تقديم المعتقل لل ضف إلى ذلك أن الاعتقال الإداري يكتسي طابعا عقابيا، كما أنه لا 
، ولئن كان يجمع الفقه والقضاء على أن الاجراءات الصادرة استنادا إلى قرار 2حتى بالإجراءولا اخطاره 

الح غالبا لا تكون في ص تخضع لرقابة القضاء الإداري غير أنها اعلان حالة الطوارئ تعتبر أعمالا إدارية
الحريات العامة بقدر ما تكون في صالح النظام والدولة، ما يجعل هذا الاجراء بعيدا كل البعد عن اجراء 

 التوقيف للنظر من حيث مفهومه وطبيعته.  

من جهة أخرى يتســــع نطاق تطبيق اجراء التوقيف للنظر ليشمل جرائم الجنايات بصفة عامــــة والجنح        
المعاقب عليها بعقوبة الحبس في الأحوال العادية أو في حالات التلبس بأحد هذه الجرائم في حال وجود 

ة على نحو الأمر بعدم مبارح ريمة،دلائل قوية من شأنها أن تشير إلى أن الشخص الموقوف قد ارتكب الج
عليها  فقط جناية كانت أو جنحة معاقب والذي يتم مباشرته أيضا بصدد الجرائم المتلبس بها مكان الجريمة

وهو نفس الأمر بالنسبة للتعرض المادي من قبل الأشخاص بضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب  بالحبس،
 .3مركز أمني

للاستيقاف والذي يكفي الشك البسيط الذي يضع الشخص نفسه فيه فيكون ويختلف الأمر بالنسبة       
 قِبلــــــــه. الإجراء امحل ارتياب أو ظن لرجال السلطة العامة أو ضباط الشرطة القضائية لمباشرة هذ

                                                           

، مقال -حالة الاعتقال الإداري–، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الشخصية أثناء حالة الطوارئ نقاشحمزة -1
 .256، ص2016قسنطينة، جوان  ، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري45منشور في مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

 
 .30عز الدين طباش، المرجع السابق، ص-2
 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أنه:" يحق لكل شخص في حالة الجناية او الجنحة  61حيث جاء في نص المادة -3
 قضائية".المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط شرطة 
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الحرية  وثيق الصلة بالحق في إجراءالتوقيف للنظر هو أنه  إجراءجوهر ما يميز  ويبقى في الأخير
يقاف الاست إجراءالشخصية من حيث التعرض لحرية الأشخاص في التنقل والغدو والرواح، على خلاف 

 .1الذي لا يتضمن وفق مدلوله السابق مساسا بحرية المستوقف أو تعرضا لها

لقانون ا ولعل الأمر نفسه بالنسبة للتعرض المادي وضبط الشخص المشتبه فيه بحيث لا يجيز
حبس الفاعل بل ضبطه وتسليمه إلى أقرب مركز أمني نظرا لعدم وجود من له سلطة القيام بذلك في عين 

 .2الأمر الذي لا يشكل تعرضا للحرية الشخصية المكان

ن كان يتضمن تقيدا للحرية بالبقاء في مكان الجريمة إلا  أما الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة وا 
رد من أسلوب القهر والقسر، حيث أن هذا الاجراء لا يرقى إلى مرتبة التوقيف للنظر يتج أن هذا التعرض

 في المساس بالحرية الشخصية.

 اجراء التوقيف للنظر القيود القانونية الواردة على الثاني: مطلبال

الشرطة از تمكين جه يستلزم متطلبات ضرورة التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها لئن كانت       
القضائية من وسائل اجرائية تساعدهم على تقصي الحقيقة وكشف الملابسات المتعلقة بظروف اقتراف الفعل 

، فإن التوقيف للنظر يعد أحد هذه الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك والسبب من وراء 3الاجرامي ومعرفة الفاعل
 الجزائية.تبني المشرع لهذا الاجراء واقراره ضمن نصوص قانون الإجراءات 

الذي  ةالمقيد للحرية الشخصي-التوقيف للنظر-غير أنه بالمقابل لا يمكن إخفاء طبيعة هذا الاجراء       
لأجل ذلك لا يجـــــوز اتخاذه إلا بصفة استثنائية ووفق  يفرض مبدأ أصل البراءة التمتع بها كأصل عام،
 مبدأ أصل البراءة في هذا الصـــــــدد. د ما رسمــــهالأطر القانونية الضامنة لهـــــذه الحرية التزاما بحدو 

ر من اجراء التوقيف للنظ القيود الواردة على المشرع الجزائري من موقف نستعرضعلى ضوء ذلك         
الفرع الثاني  ة عليه، أماخلال فرعين نتناول في الفرع الأول شرعيته اجراء التوقيف للنظر والسلطة القائم

 إلى حالات التوقيف للنظر وشروط تنفيذه.فنتطرق فيه 

                                                           

 
 .246عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص-1
 

 .31عز الدين طباش، المرجع السابق، ص -2
 

 .203أحمد غاي، المرجع السابق، ص -3
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  شرعيته اجراء التوقيف للنظر والسلطة القائمة عليه :الفرع الأول

تطلبات تعد أحد أهم م لعل شرعية اجراء التوقيف للنظر تعتبر أهم ضمانة للحرية الشخصية التي       
استناد هذا الاجراء إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة  مدى احترام مبدأ أصل البراءة، وذلك من خلال

لة في والمتمث تتناول قواعدها إلى جانب ضوابط أخرى بالخصوص الجهة المنوط بها مباشرة هذا الاجراء
جهاز الشرطة القضائية، وذلك لما لتنظيم هذا الجهاز من أثر مباشر وفعال على ضمان الحرية الشخصية 

 فه للنظر.أثناء توقي للمشتبه فيه

أقرتها  التي توريةدسالشرعية الفي هذا الصدد يستند اجراء التوقيف للنظر في التشريع الجزائري إلى         
نظم المشرع الاجرائي الجزائري أحكام التوقيف كما و ، 20201من التعديل الدستوري الأخير لسنة  45المادة 
المعدل بموجب  155-66رقم  قانون الإجراءات الجزائية من 50لأول مرة بموجب نص المادة  للنظر

قانون الإجراءات الجزائية المعدل  من 65كذا نص المادة و ، 02-15والأمر رقم  03-82القانون رقم 
من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون  141وكذا نص المادة ، 02-15 الأمرو  10-95بالأمر 

  .082-01رقم 

                                                           

المتعلق بإصدار  2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم -1
ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى  15المؤرخة في  82جريدة الرسمية العدد التعديل الدستوري، الصادر في ال

2020 . 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66 مر رقمالأ-2

، المعدل والمتمم بكل من: القانون 1966يونيو سنة  10الموافق  1386صفر  20المؤرخة في  48الجريدة الرسمية عدد 
 22المؤرخة في  7الجريدة الرسمية عدد  1982نة فبراير س 13الموافق  1402ربيع الثاني عام  19مؤرخ في  03-82رقم 

الموافق  1415رمضان عام  25مؤرخ في  10-95، والأمر رقم 1982فبراير سنة  16الموافق  1402ربيع الثاني عام 
، 1995الموافق أول مارس سنة  1415رمضان عام  29المؤرخة في  11الجريدة الرسمية العدد  1995فبراير سنة  25

المؤرخة  34الجريدة الرسمية عدد  2001يونيو سنة  26الموافق  1422ربيع الثاني عام  4مؤرخ في  08-01 رقموالقانون 
 1436شوال عام  7مؤرخ في 02-15 ، وكذا القانون رقم2001يونيو سنة  27لموافق ا 1422ربيع الثاني عام  5في 

 .2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7في المؤرخة  40الجريدة الرسميـــــة عدد  2015يوليو سنة  23الموافق 
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منه أحكام توقيف الحدث  49لا سيما المادة  1ونظم المشرع الجزائري بموجب قانون حماية الطفلكما        
لا  الجزائري 3قانون القضاء العسكري-التوقيف للنظر-أيضا تنظيم أحكام هذا الاجراء كما تضمن ،2للنظر

 منه. 65و 63، 57سيما المواد 

ا قارنة نجد أن التوقيف للنظر يستند في أساسه طبقالم وبالاطلاع على بعض التشريعات الاجرائية       
من قانون الاجراءات الجزائية  154و 77، 63للأوضاع المختلفة التي يقررها القانون في كل من المواد 

، أما المشرع المغربي فقد نظم أحكام التوقيف 5قانون الاجراءات الجنائية المصري من 35، والمادة 4الفرنسي
 .6من قانون المسطرة الجنائية 192و 80، 66المواد للنظر بمقتضى 

-وعلى وجه الخصوص في شأن التوقيف للنظر-وعليه لا يكون عمل جهاز الشرطة القضائية        
، بحيث لو حصل 7على قانون وطبقا له بل أحيانا بالتطبيق الصحيح للقانون إلا أذا صدر بناءً  صحيحا

 .8لشيء الذي يستلـــــــزم وجـــــوب شرعية التوقيف للنظـــر وقانونيتـــــهبغيــــــر ذلك لم يكــــن مشروعا ا

                                                           

المتعلق بحماية الطفل، الجريدة  2015يوليو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم -1
 . 2015يوليو سنة  19الموافق  1436شوال عام  3المؤرخة في  39الرسمية العدد 

قانون حماية الطفل قانونا خاصا مكملا للقوانين الأخرى يهدف إلى تحديد آليات المتضمن  12-15يعتبر القانون رقم -2
حماية الطفل حسب المادة الأولى منه إذ يختص بمعالجة القضايا المتعلقة بالأحداث من وجهتين قبل وبعد ارتكابهم للجريمة، 

-15لجنائية للأحداث على ضوء القانون وهذه الحماية تضمنت جانب اجرائي وآخر موضوعي. بن يوسف القينعي، الحماية ا
، كلية الحقوق والعلوم 01، العدد 07المتعلق بحماية الطفل، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  12

 .34، ص 2018السياسية، المركز الجامعي تمنراست، سنة 
المؤرخ  28-71مر رقم للأ المعدل والمتمم 2018يوليو سنة  29الموافق  1439ذي القعدة عام  16مؤرخ في  14-18قانون رقم -3

المؤرخة في  47، الجريدة الرسمية العدد والمتضمن قانون القضاء العسكري 1971أبريل سنة  22الموافق  1391صفر عام  25في 
 .2018غشت سنة  1الموافق  1439ذي القعدة عام  19

4 -loi N 2000-516 du 15 juin 2000 modifiant et complétant la loi N 57-1426 instituant le code 
de procédure pénal français. 

 
 5 الصادر في 189المعدل بالقانون رقم  1950سنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم -5

 .2020ديسمبر 
 

 22-01المعدل والمتمم للقانون رقم  2019يوليو  8الموافق  1440ذي القعدة  5الصادر في  32-18القانون رقم -6
 المتضمن قانون المسطرة الجنائية. 

 
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ "أحمد فتحي سرور": "والمشروعية الاجرائية تعني ضرورة تطابق الاجراء المتخذ مع القاعدة -7

شار إليه أبحيث أن المشروعية الاجرائية هي الاجراء المتخذ بينما الشرعية الاجرائية محلها هو القانون نفسه"،  التي تنظمه
 .60الهامش وعدي سليمان علي المزوري، المرجع السابق، ص في
 

 .75، المرجع السابق، ص-الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-8
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فالمرحلة الأولية التي يتولاها أعضاء الشرطة القضائية للبحث والتحري والتنقيب يجب أن تنال قِسطاً       
جالا للغموض أو م وافرًا من التنظيم والتقنين، بحيث تتناولها القواعد الاجرائية بشكل واضح وصريح لا يدع

رطة القضائية من لما للش الابهام في تثبيتها وتأكيدها للضمانات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية
حيث أن هذا العمل يرتبط بصورة مباشرة بالأفراد وحرياتهم فمن الضروري  أهمية في عملها الذي تقوم به،

ساءة استعمال أن يكون رجالها على قدر معين من العلم  والتأهيل لضمان عدم الاخلال بواجباتهم الوظيفية وا 
 . 1سلطاتهم وصلاحياتهم

ولقد كان موضوع البوليس القضائي أحد أهم المواضيع التي نوقشت في المؤتمر السادس لقانون          
مؤتمر بهذا ، حيث كانت توصية ال1953أكتوبر العام  03سبتمبر و 27العقوبات المنعقد بروما ما بين 

الخصوص:" إن تنظيم وتجنيد البوليس القضائي هو خير ضمان لاحترام الحقوق الفردية في مرحلة البحث 
الأولي، فمن المرغوب فيه أن يكون اختيار مأموري الضبط القضائي بالعناية اللازمة وأن يكون عددهم 

 . 2كافيا لأداء وظيفتهم على الوجه الأكمل"

يف للنظر أحد الاجراءات ذات الطابع الاستثنائي في هذه المرحلة الاجرائية الأولية ولما كان التوق       
أو كأحد اجراءات التحقيق اللازمة حال الإنابة القضائية من حيث أنه يتسم باستعمال سلطة القهر والجبر 

لا سيما  نونالقا لعرقلة وتقيد حرية الأشخاص في التنقل والغدو والرواح على النحو السالف ذكره، فإن
يُجز صلاحية مباشرته في جميع الحالات إلا لفئة معينة من رجال الشرطة القضائية الذين  الجزائري لم

 دون غيرهم.  يتمتعون بصفة ضابط

الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بموجب كل من  ويبدو ذلك جليا من خلال ما أقره المشرع        
أى ضابط الشرطة القضائية أن يوقف شخصا أو أكثر..."، وكذا قوله بموجب بقوله:" إذا ر  51نص المادة 
التي جاء فيها:" إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف  65نص المادة 

                                                           

 
محمد علي سالم عياد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة -1

 .05، ص1980القاهرة، سنة 
 

 .126أحمد غاي، المرجع السابق، ص-2



98 

 

بقوله:" إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط  141وكذا نص المادة  شخصا..."،
 .1لتوقيف شخص للنظر..." القضائية الشرطة

أما في التشريع المقارن فلقد اسقرت تشريعات اجرائية عدة على قصر اجراء التوقيف للنظر على         
، 63اد النص المو  فئة الضباط من رجال الشرطة القضائية دون غيرهم، على غرار المشرع الفرنسي طبق

من قانون الإجراءات  35بموجب نص المادة  ظيره المصريون من قانون الإجراءات الجزائية، 154و 77
من قانون المسطرة 192و 80، 66واد ــــــــأما المشرع المغربي فقد أقر ذلك بموجب نص الم الجنائية،

 ة.ـــالجنائي

قد  3نجد أن المشرع الجزائري 2منه 15نص المادة  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية لا سيما       
حصر رجال الشرطة القضائية الذين يتمتعون بصفة ضابط كالآتي:" رؤساء المجالس الشعبية البلدية، 
ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن 

ينهم بموجب قرار سنوات على الأقل وتم تع 3الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني 

                                                           

 
جاء فيها:" إذا دعت من قانون حماية الطفل التي  49كذلك نص المادة -ضابط الشرطة القضائية-كما وأكدت هذه الصفة-1

( سنة..."، ولم 13مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظـــر الطفل الذي يبلـــغ ثلاث عشــــرة )
لنظر، وهو لدى القائم على اجراء التوقيف ل-ضابط الشرطة القضائية-يستثني قانون القضاء العسكري الجزائري هذه الصفة

منه، حيث جاء في نص الأولى:" في الأحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أو  63و 57ادتين ما أكدته كل من الم
الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السُلَمِيين، فأنه يجوز لكل 

انية على يين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شركائهم"، ونصت الثضابط الشرطة القضائية العسكرية أن يوقف تلقائيا العسكر 
أنه:" لا يجوز لضباط الشرطة العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية الاحتفاظ بالأشخاص الأجانب عن الجيش إلا في 

راءات الجزائية المعدلة من قانون الإج 141و 65والمادتين  53الى  51نطاق الأوضاع والكيفيات المحددة في المواد من 
لم يشر إلى صفة -القضاء العسكري-من نفس القانون 65من هذا القانون"، غير أن المشرع طبقا لنص المادة  45بالمادة 

ضابط الشرطة القضائية العسكرية حال مباشرة التوقيف للنظر بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير 
من قانون القضاء العسكري:" كل عسكري في الدرك له الصلاحية  65الأولى من نص المادة حيث جاء في الفقرة  قانوني،

 بتوقيف الأشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني".
المعدل والمتمم  2019ديسمبر سنة  11 الموافق 1441ربيع الثاني عام  14 في مؤرخال 10-19من القانون  15المادة -2
، الصادر الاجراءات الجزائية والمتضمن قانون 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66لأمر ل

 .2019ديسمبر سنة  18الموافق  1441ربيع الثاني عام  21المؤرخة في  78في الجريدة الرسمية العدد 
 16المادة  بصفة ضابط بموجب نصوبدوره المشرع الفرنسي حصر هذه الفئة من رجال الشرطة القضائية الذين يتمتعون -3

من قانون الإجراءات  23من قانون الإجراءات الجزائية، أما نظيريه المصري والمغربي فتناول هذه الفئة بموجب نص المادة 
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 20الجنائية المصري ونص المادة 
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ون الموظف مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الأختام ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة،
سنوات على  3التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضو 

عات المحلية لعدل ووزير الداخلية والجماالأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزير ا
بعد موافقة لجنة خاصة وكذا ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم 

 . 1خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفاع الوطني ووزير العدل"

 اية الحقوق والحريات الشخصيةإن عدم التوسع في منح صفة ضابط الشرطة ضمانة أساسية لحم         
لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يقلل من الضمانات الرامية لحماية حقوق المشتبه فيهم وحرياتهم، وهذا 
راجع إلى صعوبة التحكم في تكوينهم من جهة وصعوبة معرفتهم من طرف الأفراد من جهة أخرى، حيث 

قانون تلك الصفة كان ذلك أنجع وأضمن للحقوق أنه كلما ضاق مجال نوع الموظفين الذين يمنحهم ال
 .2ةـــــــوالحريات الفردية لسهولة مراقبتهم وتكوينهم والتحكم أكثر في توجيه مهامهم من طرف النياب

ترتيبا على ما سبق وبعد تقصي واستقراء النصوص القانونية السالفة الذكر نجد أن المشرع الاجرائي          
اذ اجراء التوقيف للنظر في جميع الأحوال بفئة الضباط من جهاز الشرطة القضائية الجزائري قد قرن اتخ

 مع تحديد أصنافهم على سبيل الحصر،

سْبُ هذا القيد والضابط القانوني في حد ذاته ضمانة اجرائية للموقوف للنظر من حيث أن هذه وح          
اة تأهيل والتكوين الذي يسمح لصاحبها بمراعمتلازمة وقدر معين من ال-ضابط الشرطة القضائية-الصفة 

براءة الموقوف للنظر ومعاملته على هذا الأساس وليس كأداة للسلطة العامة تُوجه فقط لكشف ملابسات 
 بجانب الحقوق والحريات الشخصية للموقوف. الجريمة دون مبالات أو اهتمام

 

 

                                                           

ضف إلى ذلك ورغم انتقادات الفقه للمشرع الجزائري بمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لكل من أعضاء النيابة وقضاة -1
 1فقرة  60و 1فقرة  38، 56، 5فقرة  36، 12التحقيق، إلا أنه أقر ذلك في قانون الاجراءات الجزائية لا سيما في المواد 

ع ته الطائفة من ضباط الشرطة القضائية وبصفة استثنائية الوالي الذي يتمتيضاف إلى ها، كما والتي تشير إلى ذلك صراحة
بصفة ضابط الشرطة القضائية بصدد جرائم محددة وصلاحيات ضيقة بالمقارنة مع الأصناف الأخرى، حسب نص المادة 

 .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 28
 .109أحمد غاي، المرجع السابق، ص -2
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 حالات التوقيف للنظر وشروط تنفيذهالفرع الثاني: 

لقد نظم القانون سلطة ضابط الشرطة القضائية في مجال التوقيف للنظر في طورين اجرائيين         
 عن في مرحلة البحث والتحري مختلفين عن بعضهما البعض، أَحدهما قبل تحريك الدعوى العمومية وذلك

لعمومية الدعوى االجرائم المتلبس بها وكذا في الأحوال العادية، أما الطور الاجرائي الثاني فيلي تحريك 
ق القضائي وهو يلبس قبعة التحقي ئية سلطة التوقيف للنظر استثناءً بحيث يباشر ضابط الشرطة القضا
  الابتدائي في إطار الإنابة القضائية.

لنظر حالات التوقيف ل موقف المشرع الإجرائي الجزائري من وفق هذا المنظور سنسلط الضوء على        
 استجابته لمتطلبات مبدأ أصل البراءة في هذا الصدد.ومدى وشروط تنفيذه 

 أولا: المبررات القانونية للتوقيف للنظر

 أثناء مرحلة البحث والتحري المبررات القانونية للتوقيف للنظر-1

ل لصالح ضابط الشرطة القضائية في سبي تتنوع وتتعد الإجراءات التي أقرها المشرع الجزائري        
صلاحية  الاجراءات فإن ئم والبحث عن مرتكبيها، وحيث يعد التوقيف للنظر أحد أهم هذهالتحري عن الجرا

مباشرته لا تنحصر بصدد الجرائم المتلبس بها فقط بل تتسع لتشمل البحث والتحري عن الجرائم في الأحوال 
 العادية أيضا أي خارج حالات التلبس. 

أي  أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها فبالنسبة للتلبس الذي يقصد به المعاصرة        
، بمعنى أن يلازم التلبس الجريمة نفسها وليس شخص 1تطابق أو تقارب لحظة اقتراف الجريمة واكتشافها

شخصية إذا تم إدراك الجريمة حال وقوعها أو عقب حالة ق بوصفه حالة عينية لا ـــــــــــفاعلها، ويتحق
 .2اـــــــــارتكابه

                                                           

 .  236 المرجع السابق، ص أوهايبية،عبد الله -1
 .634 ، ص2008سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة - 2
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من قانون الاجراءات الجزائية هذا الوصف بقولــــه:"  41أقر المشـــــرع الجزائري طبقا لنص المادة  ولقد       
 .1توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبه في الحال أو عقب ارتكابها..."

خصية يتصف بها الفاعل لا الجريمة بخلاف المشرع المغربي الذي جعل من حالة التلبس حالة ش       
أنه:" تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة  56حيث عبر بقوله في قانون المسطر الجنائية طبقا لنص المادة 

ثر ارتكابها..."، حيث جعل الجاني متلبس بالجريمة ل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إإذا ضُبط الفاع
 ها.والأصوب هو أن تكون الجريمة متلبس ب

 53وحسنا فعل المشرع الاجرائي الجزائري على غرار نظيريه الفرنسي والمصري)بموجب نص المادة        
من قانون الإجراءات الجنائية المصري( عندما  30من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ونص المادة 

ى ولو كان ة تعد متلبسا بها حتجعلوا من التلبس حالة تتصف بها الجريمة ذاتها لا المجرم نفسه، فالجريم
الفاعل مجهولا حيث أن مشاهدة جثة القتيل لا زالت تنزف دمًا أو حريقًا ولا زالت النار مشتعلة فيه أو أن 
نورا كهربائيا مضيئا والمصابيح معلقة في بيت صاحبه ليس متعاقدا مع شركة الكهرباء الغاز، كل هذه 

ن كان صاحب  .2ها مجهولاصور للجريمة المتلبس بها وا 

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  41 وعليه فإن توافر أحد هذه الحالات المقررة في نص المادة        
يُخَول ضابط الشرطة القضائية مباشرة سلطاته في حالة التلبس بعد اكتشافه  وبعد اخطار وكيل الجمهورية

 .3من نفس القانون 42قيامها بنفسه طبقا لنص المادة للتحقق من  للجريمة شخصيا دون غيره، ومعاينته

                                                           

من قانون  41توصف الجناية أو الجنحة أنها في حالة تلبس إذا تطابقت مع أحد الأوجه الواردة في نص المادة  حيث-1
التي جاء فيها:" توصف الجناية أو الجنحة أنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبه في الحال أو عقب الاجراءات الجزائية و 

 ارتكابها. 
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبس بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد 

  .ةلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحإثار أو دلائل تدعو آتبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت 
ة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحو 

دعاء أحد ضباط الشرطة القضائية ستااحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بارتكبت في منزل أو كشف ص
 ."ثباتهالإ
 .158رجع السابق، ص، الم-الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-2
من قانون الاجراءات الجنائية المصري،  31، والمادة 54تقابل هذه المادة من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي المادة - 3

 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 57والمادة 
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هذا ما يستبعد زيغ أو هوى ضابط الشرطة القضائية لأنه يتعامل وفق القانون مع جريمة ولعل         
لا غبار عليها، لا مع الفاعل بصفة شخصية والذي قد يكون مازال  بعينها أدلة وقوعها واثباتها جَلِية

 مجهـــــــــولا.

ن منح ضابط الشرطة القضائية سلطة القهر والقسر لتقيد حرية         فالقانون بمقتضى حالات التلبس وا 
الأشخاص المشتبه فيهم عن طريق توقيفهم للنظر ليس لاعتبار أن هذا الجهاز موجه لتصيد الأشخاص 

ن يديه ها بيوالمساس بأمنهم الشخصي بقدر ما هو موجه لكشف ملابسات الجريمة التي يحوز أدلة وقوع
 والتي يُمكن أن تدلل على أن أحد المشتبه فيهم الموقفين لديه ضالع في ارتكاب الجريمة المتلبس بها.

لمقتضيات تحريات  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري فإنه 51تبعا لذلك وطبقا لنص المادة         
من نفس  50مشار إليهم في نص المادة ضابط الشرطة القضائية بشأن حالة التلبس توقيف الأشخاص ال

 قد أمرهم بعدم مبارحة مكان الجريمة المتلبس بها وطلب التحقق من هوياتهم.  والذين كان القانون،

ساعة بعد ابلاغهم  48بحيث لا يمكن لضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة توقيفهم أكثر من         
يف للنطر إلا التوق كمالا يشمل لتوقيف وايفائه بتقرير عن ذلك،بالقرار واطلاع وكيل الجمهورية بدواعي ا

الأشخاص الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم للجناية أو الجنحة المتلبس بها 
 والمعاقب عليها بعقوبة الحبس.

لمذكورة أعلاه والتي ا 51ولعل المبررات التي ساقها المشرع الاجرائي الجزائري طبقا لنص المادة         
تُسوغ لضابط الشرطة القضائية صلاحية توقيف الأشخاص بصدد الجرائم المتلبس بها تتقارب وموقف كل 

 .1من المشرع الاجرائي المصري ونظيره المغربي بهذا الخصوص

                                                           

القضائي في أحوال التلبس من قانون الاجراءات الجنائية المصري:" لمأموري الضبط  35حيث جاء في نص المادة -1
بالجنايات أو الجنح لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية لاتهامه"، وجاء 

من قانون المسطرة الجنائية المغربي:" إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية  66في نص المادة 
 48أعلاه ليكونوا رهم اشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز  65إليهم في المادة بشخص ممن أشير 

 ساعة تحسب من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة بذلك"
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من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي  63في حين جاء موقف المشرع الفرنسي بموجب نص المادة         
التي بموجبها يُسمح لضابط الشرطة القضائية بمباشرة توقيف الأشخاص  المبرراتأكثر حرصا في تقرير 

 للنظر.

لنظر الذي ر التوقيف لرالوكيل الجمهورية بق فبالإضافة إلى وجوب إطلاع ضابط الشرطة القضائية        
على أحد الأسباب المعقولة للاشتباه في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها لمدة تزيد عن سنة  اتخذه بناءً 

من نفس القانون أن يؤسس التوقيف للنظر  2-62أحكام المادة  يفرض المشرع الفرنسي بموجب، حبسا
التحريات التي تقتضي تواجد أو مشاركة الشخص لغرض تحقيق أحد الأهداف التالية:" السماح بتنفيذ 

ضمان تقديم الشخص الموقوف أمام الجهة القضائية المختصة، الحيلولة دون تعديل الشخص  الموقوف،
للأدلة المادية وقرائن الجريمة، منع الشخص الموقوف من الضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو 

اور مع شركائه في الجريمة، ضمان تنفيذ الإجراءات الهادفة لوضع أقاربهم، منع الشخص الموقوف من التش
 حد للجريمة".

وبوجه عام لعل طبيعة الجرائم المتلبس بها تقتضي جدية وسرعة في البحث والتحري عنها، حيث         
ي فأن ماديات الجريمة حاضرة بين يدي الضابط والتي يمكن أن تقوده إلى تحديد صفة الفاعل الذي يشتبه 

ارتكابه للجريمة الحالة يبرر منح ضابط الشرطة القضائية سلطة استثنائية لتقييد الحرية الشخصية للأشخاص 
 بتوقيفهم للنظر. 

غير أن ضابط الشرطة القضائية في هذه المرحلة الأولية لا تنحصر مهامه وسلطاته بالنسبة للجرائم       
نما تتسع لتشمل البحث والتحري ابط عن الجرائم في الأحوال العادية بحيث لا يكاد ينفك ض المتلبس فقط وا 

 . 1الشرطة القضائية عن هذه المهمة

ابة على تعليمات مــــن الني ة القضائية بحكم مهامها أو بناءً من حيث أنها اجراءات تقوم به الشرط         
 .2العامة، الهدف منه الحصول على معلومات أولية لتقرر النيابة ما تراه لازما من اجراءات المتابعة

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  63ويمارس رجال الشرطة القضائية مهامهم وفق هذا المنظور طبقا لنص المادة  -1
من قانون الاجراءات الجزائية  75بالنسبة للتشريعات الأجنبية فتباشر الشرطة القضائية تحرياتها الأولية طبقا للمادة أما 

 من قانون المسطـــرة الجنائية المغربي. 78من قانون الاجراءات الجنائيــــة المصري والمادة  21الفرنسي، والمادة 
2 -Simon- Pierre Hamel Djob Stong, La prise en compte de la dignité humaine dans l’enquête 
préliminaire, L’Harmattan, Paris, 2011, P 20. 
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ولما كان الثابت أن طبيعة مهام الشرطة القضائية في هذه المرحلة الأولية للتحريات لا تتسم بصفة         
إلا أن المتطلع على موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد  ،ناءً قسر بخلاف حالات التلبس استثالقهر وال

يجدله موقف مغاير تماما من حيث تمكين ضابط الشرطة القضائية من سلطة تقيد حرية تنقل الأشخاص 
 بتوقيفهم للنظر حتى خارج حالات التلبس. 

ا دعت مقتضيات التحقيق من قانون الاجراءات الجزائية أنه:" إذ 65حيث أقر بموجب نص المادة        
الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في 

 .( ساعة..."48ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعين )

الذي كان واضحا وصائبا في التوجه نحو استدلالية وهنا نهيب بموقف المشرع الاجرائي المصري        
في  وق والحريات الشخصية إلا استثناءً مرحلة التحريات الأولية كأصل عام التي لا تتسم بالتعرض للحق

، والتي لا تجيز تفتيش أو حبس أو تقييد حرية الأفراد أو 1من الدستور 54حالة التلبس طبقا لأحكام المادة 
 في حالتين: الأولى توافر احدى حالات التلبس والثانية صدور أمر قضائي لدواعي منعهم من التنقل إلا

 التحقيق الابتدائي.

من قانون الإجراءات  35حيث يرى عدد من رجال الفقه المصري أنه لا تعارض بين نص هذه المادة         
 2التحفظ هنا ليس بمعنى القبضالسالفة الذكر، من حيث أن اجراء  54في مادته الجنائية وأحكام الدستور 

المقيد للحرية بل هو اجراء من شأنه أن يحول دون فرار الشخص المشتبه فيه أو اتلافه للأدلة أو التأثير 
على الشهود حيث اقتضته الضرورة الاجرائية على أساس أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لمأموري 

                                                           

" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، على: 2014لعام  من الدستور المصري 54المادة  تنصحيث -1
 ضائي مسبب يستلزمهقبأمر  إلاحبسه أو تقييد حريته بأي قيد  وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو

 .التحقيق "
يس فيه لليس قبضا بالمعنى القانوني و جاء في أحد أحكام محكمة النقض المصرية "يعتبر اجراء التحفظ اجراء وقائيا و  كما-2

مكانه لحظات أو لفترة قصيرة مثلما هو مقرر من مأموري الضبط  يمساس بالحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث ف
نه حتى تعاد عأو الاب القضائي عند انتقاله الى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة

ة، طبعة ت الجنائيهو ما لا يعتبر قبضا"، نقلا عن أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءايتم تحرير المحضر و 
 .173، ص2012خاصة بالتعليم المفتوح، كلية الحقوق بنها، سنة 
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اء القبض الذي يمس بالحرية الشخصية في غير حالة الشرطة القضائية( أن يتخذ اجر )الضبط القضائي 
 .1التلبس أو لضرورة التحقيق القضائي

بموجب نص -2من جهة أخرى لعل استعمال المشرع الجزائري عبارة "إذا دعت مقتضيات التحقيق"        
يعطي لضابط واسعة الدلالة وغير محددة، مما -من قانون الإجراءات الجزائية السابقة الذكر 65المادة 

الشرطة القضائية سلطة مطلقة نوعا ما لتوقيف أي شخص لمجرد الاشتباه حتى دون توافر دلائل ومعلومات 
ترجح ضلوعه في ارتكاب الجريمة، ما قد يفضي إلى خطأ الضابط في التقدير ووزن الأمور على خلاف 

 . 3حقيقتها والمساس بالحرية الشخصية دون مبرر

القضائية بمناسبة الجريمة المتلبس بها وبما يحوزه من أدلة بشأنها تجعل الخطأ منه فضابط الشرطة        
مستبعد إلى أقصى حد، لكن رغم ذلك ألزمه المشرع الاجرائي حال توقيف الأشخاص بعدد من القيود 
والضوابط تبرر اللجوء إليه وفق المعنى السابق غرض الحد من سلطته التقديرية في المساس بالحرية 

 . 4لشخصية للأشخاص تلافيا والتعارض مع ضوابط الشرعية الاجرائية القائمة على أصل البراءةا

ومحاولة من المشرع الاجرائي الجزائري نفي أسلوب القهر والقسر إزاء اجراء التوقيف للنظر الذي لا        
:" يجوز 1-65ن نص المادة يتوافق وطبيعة هذه المرحلة الأولية للتحريات أضاف قائلا في الفقرة الأولى م

لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية أن يستخدم القوة العمومية 
 الأشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعائيين للمثول".  لإحضار

                                                           

 : كل من عنىأنظر في هذا الم-1
 .77محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-
 .626عبد المنعم، المرجع السابق، صسليمان  -
 .232ص  المرجع السابق،الشيباني، عبد المنعم سالم شرف  -
ضرورة مقتضيات البحث القول:" ...إذا كانت بـ 80كذلك المشرع الاجرائي المغربي في نص المادة عنها  عبرالتي و  -2

 ."...التمهيدي
 .161المرجع السابق، ص  أنظر في هذا المعنى أحمد غاي،-3
القضائية والتي لم يسوغ من خلالها لضابط الشرطة  77ولعل هذا ما دفع بالمشرع الإجرائي الفرنسي طبقا لأحكام المادة -4

اجراء التوقيف النظر في إطار التحقيق الأولي إلا وفق الأحكام المتعلقة بالتوقيف للنظر الواردة في الفصل الخاص بالجرائم 
 من نفس القانون والتي سبق الإشارة إليها. 1-64إلى المادة  2-62المتلبس بها المنصوص عليها من المادة 
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وفق  ةنلاحظ أنه ليس لضابط الشرطة القضائية ضمن حالات التلبس أو في الأحوال العادي وأخيرا        
جميع القوانين الاجرائية السالفة الذكر لا سيما الجزائري سلطة توقيف الأشخاص بصدد المخالفات سواء 

 الغرامة أم هما معا، وحتى في الجنح إلا إذا كانت عقوبتها الحبس. كانت عقوبتها الحبس أو

ف جزائي لو كان لديها وصويعتبر هذا التحديد حقا لصالح المشتبه فيه ذلك أن هذه الأفعال حتى و        
لكن المشرع في مواضع عدة لم يقرر لها عقوبة أصلية تقيد حرية مرتكبها وتسلبه حقه في التنقل، فهل يعقل 

 .1ية وهو بصدد تحرياته الأولية تقييـد هذه الحرية من منطلق الشبهة فقطأن يسمح لضابط الشرطة القضائ

ر القضائية لتقييد الحرية الشخصية للأشخاص بتوقيفهم للنظغير أن فسح المجال أمام ضابط الشرطة       
لمقتضيات تحرياته الأولية خارج حالات التلبس المقررة يكشف عن نية المشرع الاجرائي الجزائري المنحازة 
لحماية المجتمع حال الاشتباه فقط كمبرر للمساس بحرية الأشخاص ما من شأنه انتهاك براءتهم الأصلية 

 ي يقتضي ذلك.دون مبرر مجد

 في إطار الإنابة القضائية المبررات القانونية للتوقيف للنظر-2

الإنابة القضائية هي ذلك الأمر الصادر من قاضي التحقيق بتكليف ضابط الشرطة القضائية بالقيام        
 .2ببعض اجراءات التحقيق المخولة أصلا للقاضي النادب

الشرطة القضائية بالتحقيق الابتدائي فاختصاصها منحصر في والأصل أنه لا اختصاص لسلطة          
رة ــــدلال، في حين عَهَدَ الشارع بأعمال التحقيق الابتدائي إلى سلطات تتوافر فيها ضمانات وخبـــــــأعمال الاست

في فقرتها  12 ستشف من نص المادة، وهو ما يُ 3ةــــــــر لدى سلطات الشرطة القضائيــــــخاصة يَغْلُبُ ألا تتواف
ة البحث ــــــة القضائية مهمــــــويناط بالشرط الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التي جاء فيها:"

ق ــــــــــا تحقيــــــــدأ فيهــــــــع الأدلة عنها ما دام لم يبـــــــوالتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجم
  قضائي".

غير أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل وخول ضابط الشرطة القضائية بعض سلطات         
من قانون الإجراءات الجزائية:" إذا افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي  13لنص المادة  التحقيق طبقا

                                                           

 .149، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-ناء التحريات الأوليةمحمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أث -1
 .132 المرجع السابق، ص سليمان بارش،-2
 .77محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -3
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من  68المادة  من 6تشير إلى هذه المهام الفقرة  تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها"، بحيث
ذا كان من المتعــــذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق  نفس القانون أعلاه بـ:" وا 
جاز له أن يندب ضابط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميــــــــع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط 

 ". 141إلى 138المنصوص عليها في المــــــــواد 

السالفة الذكر يبرر بوضوح إمكانية خروج  68من نص المادة  6ولعل ما جاءت به صريح الفقرة         
ضباط الشرطة القضائية عن أصل مهامهم المنوطة بهم إلى مهام يغلب فيها المساس بالحقوق والحريات 

 الشخصية كأصل عام. 

قضائية من هذه المرحلة ال طة القضائية فيالشخصية المنوطة بالشر  التعرض للحريةوتتجلى سلطة         
 1من قانــــــون الاجراءات الجزائيـــــة الجزائري 1الفقرة  141للنظر طبقا لأحكام المــــــادة  الأشخاص توقيفخلال 

التي جاء فيها:" إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف 
( ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجـــــرى 48عليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين)شخص للنظر ف

فيها تنفيذ الإنابة، وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال  الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح 
 .2( ساعــــــــة أخرى"48إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين )

أن المشرع الجزائري قصر التوقيف للنظر على ضابط الشرطة القضائية الذي وُجِهَت له  والملاحظ        
الإنابة القضائية دون سواه، بحيث يقوم بما أمره به قاضي التحقيق فقط في إطار الانابة القضائية ولا يخرج 

                                                           

كما وأقر كل من المشرع الاجرائي الفرنسي سلطة ضابط الشرطة القضائية بتوقيف الأشخاص حال الإنابة القضائية من  -1
 من قانون المسطرة الجنائية. 192، وكذا المشرع المغربي طبقا لنص المادة 154القاضي المنيب طبقا لنص المادة 

يمارس ضابط الشرطة القضائية السلطات المخولة له بمقتضى الانابة القضائية لا بد من توافر شروط في الانابة  ولكي- 2
 وهي:"

 صدور الانابة من قاضي التحقيق المختص محليا، -
ددا حأن تصدر الانابة الى أحد ضباط الشرطة القضائية المختص محليا ونوعيا، ويكفي أن يكون ضابط الشرطة القضائية م-

في القرار بصفته لا باسمه غير أنه في حالة التخصيص أحد ضباط الشرطة القضائية باسمه فانه يجب عليه مباشرة الاجراء 
 بنفسه ما لم تكن الضرورة الإجرائية تقتضي قيام غيره به،

لا أنه لا يجوز أن يكون محل الاناب-  ، ة استجواب المتهميجب أن ينصب الندب على اجراء معين من إجراءات التحقيق وا 
 أن يكون الندب صريحا وثابتا بالكتابة،-
لمرجع ا راد مباشرته". سليمان بارش،أن يتضمن قرار الندب البيانات اللازمة منها اسم مصدره واسم المتهم والاجراء لم-

 .133، 132 1السابق، ص
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ابة جأ إليه، وهو بذلك مقيد بحدود الإنعن هذا الإطار وبالتالي إن لم يستدع الأمر التوقيف للنظر فلا يل
 التحريات الأولية. القضائية وليس بما يراه ضروريا تبعا لمقتضيات

وبذلك يخضع التوقيف للنظر لما تخضع له الانابة القضائية من شروط ويحاط الموقوف هنا بما         
التوقيف  جراءلإقى التنفيذ المادي يحاط به المتهم عموما من ضمانات في مرحلة التحقيق الابتدائي، فقط يب

من قانون الاجراءات  1مكرر 51مكرر و 51للنظر يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 
، بحيث قيل في هذا الصدد أن مهام الشرطة القضائية في حال الندب حريتها أضيق من حريتها 1الجزائية

ي اجراء بمحض ارادتها، إذ هي مقيدة في ذلك بما جاء في عند التحريات الأولية وذلك لانعدام مبادرتها بأ
 .2ندبها وتفويضها من قاضي التحقيق

السابقة الذكر إذا كان  141بموجب نص المادة  إلى أن المشرع الاجرائي الجزائري لم يتطرق ونشير       
م لا مثل ما بالحبس أالتوقيف للنظر بصدد الإنابة القضائية يشمل فقط الجنايات والجنح المعاقب عليها 

فعل في التوقيف للنظر ضمن التحريات الأولية، ما يقودنا إلى القول تطبيق القواعد العامة بصدد التحقيق 
، بحيث يمكن تصور التوقيف للنظر 3من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 66الابتدائي طبقا لنص المادة 

 .بصدد مخالفة أو جنحة غير معاقب عليها بالحبس

وبوجه عام يشكل اقرار المشرع الاجرائي المبررات التي تجيز لضابط الشرطة القضائية مباشرة         
اجراء التوقيف للنظر ضمانة في حد ذاتها تدرء المساس بالحرية الشخصية للأشخاص دون ضرورة تقتضي 

ا وضوابط عل منها قيودغير أن التساهل والتوسع في هذه المبررات قد يج ،ذلك بما يكرس لصون براءتهم
شكلية تُغلب المصلحة العامة على البراءة الأصلية، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال استعراض موقف 

 نظر.التوقيف لل لإجراءالمشرع الجزائري من المبررات التي تجيز لضابط الشرطة القضائية اللجوء 

                                                           

لاخوة منتوري العلوم السياسية جامعة اكلية الحقوق و  دليلة ليطوش، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، رسالة ماجستير،-1
 .21، ص 2008/2009قسنطينة، سنة

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،  رسالة ماجستير، شهرزاد بن مسعود، الانابة القضائية، -2
 .63، ص2009/2010سنة 

 :" التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنائيات.الاجراءات الجزائية الجزائري أنهمن قانون  66ولقد جاء في نص هذه المادة -3
فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكيل  جنحأما في مواد ال

 الجمهورية".
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 ثانيا: شروط تنفيذ اجراء التوقيف للنظر

لعل شروط تنفيذ اجراء التوقيف للنظر تتعلق باحترام آجاله القانونية وتسجيله ضمن محاضر لأجل       
 تفعيل الدور الرقابي على هذا الإجراء.

 آجال التوقيف للنظر-1

يباشره ضابط الشرطة القضائية في حالات محددة غرض التصدي  كإجراءإن تقرير التوقيف للنظر        
للجريمة وكشف أغوارها لا يعني تقييد حرية الموقوف وسلبه حقه في التنقل بصفة مطلقة، وضمانا لعدم 

قانون مدة التوقيف ال التعسف في تقييد هذه الحرية إلا بالقدر الكافي لتحريات ضابط الشرطة القضائية نظم
ا على الوجه الذي يؤكد أن الأصل هــــــو البراءة والتمتع بالحرية وما عداه استثناء لا يجوز للنظر وحدده

 مباشرته إلا في أضيق الحدود.

على ضمان الحق في  49في هذا الصدد حرص المؤسس الدستوري الجزائري طبقا لأحكام المادة         
محددة وفقا قرار مبرر من السلطة القضائية، ولم  وقضى بعدم جواز تقييد هذا الحق إلا لمدة حرية التنقل

بأن:"  1الفقرة  45بذلك طبقا لنص المادة  يكتفي المؤسس الدستوري بهذا فحسب بل أقر في سياق متصل
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان 

 ( ساعة".48وأربعين)

العربية  قورن بغيره من الدساتير ى هذا النحو يكون للدستور الجزائري فضل السبق والريادة إذا ماعل       
ن لم تخلو صياغتها الدستورية من ضمانات عدم التعرض للحرية الشخصية إلا أنها لم تتجه نحو  التي وا 

 .1الجزائري كأحد الإجراءات الماسة بها على نحو ما أقره الدستور تحديد مدة التوقيف للنظر

 وبموقفه هذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد بلغ مصاف الدساتير العالمية الحديثة التي حددت      
والدستور  منه، 12ساعة طبقا للمادة  24بـ  بدورها المدة الأصلية للتوقيف للنظر كالدستـور البلجيكي

                                                           

رية تشكل الرؤية الأكثر تقدما بالمقارنة مع النصوص الدستو حيث يبدوا أن الصياغة الواردة في النص الدستوري الجزائري -1
العربية الأخرى، فهي تتضمن حماية حقيقة على المستوى التشريعي يمكن من تقليل حالات التعذيب أو الممارسات الأخرى 

، 154 ص، 2009دار حامد للنشر، عمان، سنة  ،دراسات في حقوق الإنسانبراهيم عبد الهادي، احيدر  المرتبطة به.
155. 
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منه، أما  13ساعة طبقا للمادة  96بـ  طاليمنه، والدستور الإي 104ساعة طبقا للمادة  48بـ  الألماني
 منـــــــه. 17ساعة طبقا للمادة  72بمدة  الدستور الاسباني فحددها

المشرع  السابقة الذكر حدد 45وتماشيا وأحكام الشرعية الدستورية في هذا الصدد لا سيما المادة         
 65، 51ساعة طبقا لأحكام كل من المواد  48 الجزائري المدة الأصلية للتوقيف للنظر في جميع الأحوال بـ

 من قانون الاجراءات الجزائية. 141و

ساعة طبقا  48وعلى غرار المشرع الجزائري حدد نظيره المغربي المدة الأصلية للتوقيف للنظر بـ         
من  63 على خلاف المشرع الفرنسي طبقا للمادة من قانون المسطرة الجنائية، 192، 80، 66لنص المواد 

من قانون الإجراءات الجنائية اللذين حددا المــــــدة  36قانون الإجراءات الجزائية ونظيره المصري طبقا للمادة 
 ساعـــــة. 24الأصلية للتوقيف للنظر بـ 

ولعل الناظر بوجه المقارنة بين ما أقره المشرع الجزائري ومختلف التشريعات الأجنبية في شأن تحديد        
ة الأصلية للتوقيف للنظر يجد أن المشرع الجزائري يقف موقفا وسطا، فلا المدة التي أقرها طويلة جدا المد

لدرجة خروجها عن طبيعتها الاستثنائية خاصة إذا قورنت ببعض التشريعات الأجنبية، ولا هي قصيرة لا 
الجرائم  لتحري عنمتطلبات البحث وا تفتضيهتسمح لضابط الشرطة القضائية بتأدية مهامه وفق ما 

 ومرتكبيها. 

 48و ه ولئن كان الأصل العام الذي يتقيد به ضابط الشرطة القضائية بشأن مدة التوقيف للنظر هذا       
ور ، فإنه يرد على هذا الأصل استثناء أقره الدست-آنفا على الوجه الذي تم شرحه-ساعة لمباشرة تحرياته

ه التي جاء فيها:" ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناءً، من 45من المادة  4الجزائري في الفقرة 
 ووفقا للشروط المحددة بالقانون".

والمتعلقة بسلطة ضابط  منه 51وبالرجوع إلى قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لا سيما المادة        
ية والمتماسكة ساسا بوجود الدلائل الكافحالات التلبس والمقترنة أ الشرطة القضائية في التوقيف للنظر بصدد
ساعة حبسا تعسفيا  48قد جعلت التوقيف للنظر لمدة تزيد عن   والتي من شأنها التدليل على اتهام الشخص

ومنعت ضابط الشرطة القضائية من التمادي والتراخي في توقيف الأشخاص  تحت ستار أن التحريات لم 



111 

 

نه إذا كان الهدف من توقيف المشتبه فيه هو عدم التأثير على الأدلة لأ تكتمل بعد، ويعد ذلك أمرا منطقيا
 .1ساعة كافية للقيام بهذه الأعمال أو الحصول على تلك الأدلة والمحافظة عليها 48والأشخاص فإن مدة 

من قانون الاجراءات الجزائية  65أما في حالة التحريات الأولية خارج حالات التلبس طبقا للمادة         
أراد تمديد مدة التوقيف فعليه أن يقتاد الشخص الموقوف ذا ما الجزائري فعلى ضابط الشرطة القضائية إ

من طرفه وفحص ملف التحقيق  ساعة الأصلية وبعد استجوابه 48أمام وكيل الجمهورية قبل انقضاء مدة 
ت لا اعتبار أن هناك حالاعلى  بإذن كتابي،والذي يكون التمديد بر قرار استصديرى إن كان هناك داعٍ لا

يستطيع فيها ضابط الشرطة القضائية استكمال تحرياته خلال المدة الأصلية للتوقيف ويحتاج مزيدا من 
 الوقت.

 141ولا يختلف الأمر كثيرا حال تمديد مدة التوقيف للنظر في إطار الانابة القضائية طبقا للمادة        
من نفس القانون، غاية ما في الأمر  65وال المقررة في نص المادة عن الأح من قانون الاجراءات الجزائية

 2أن ضابط الشرطة القضائية يخضع لقاضي التحقيق بدل وكيل الجمهورية في الإذن بالتمديد طبقا للفقرة 
 من نفس القانون. 141من المادة 

 لجرائمد نظمه القانون بصدد امن جهة أخرى لئن كان هذا التمديد الاستثنائي لأجال التوقيف للنظر ق       
أخر يَمُدُ من خلاله المشرع في آجال التوقيف للنظر بصدد جرائم يحسبها  بصفة عامة، إلا أن هناك استثناء

جمع و  ذات طبيعة خاصة تمس بالمصالح الحيوية للمجتمع وتتصل بكيان الدولة، بحيث أن التحري بشأنها
، 2ساعة 48ة القضائية مدة تجاوز المدة الأصلية المحددة بـ الأدلة حول مرتكبيها يقتضي من ضابط الشرط

غير أن هذا لا يبرر المساس بالحرية الشخصية والتطاول على أصل البراءة دون ضابط أو قيد على أساس 
أن ما ينقض براءة المشتبه فيه هو صيرورته متهما يقف أمام المحكمة لتقول كلمتها الفصل في شأن سلب 

 وفق ما قرره القانون.حريته من عدمها 

من قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقتين  65والمادة  51ولعل الناظر بوجه المقارنة بين نصي المادة        
من حالات ض على التوالي بسلطات ضابط الشرطة القضائية بالتوقيف للنظر لمقتضيات تحرياته الأولية

                                                           

 .146، ص 145، المرجع السابق، ص-الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-1
ذهب بعض من رجال الفقه لتبرير مثل هذا التمديد الممنوح لضباط الشرطة القضائية أن هذه الجرائم لها طابع دولي  وقد-2

وغالبا ما يكون فيها أطراف أجانب وتحتاج إلى مترجم كما أنه قضايا معقدة وترتكبها غالبا عصابات منظمة وتستغرق وقتا 
 .225عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص جراءات جمع الاستدلال والتحري بشأنها، افي 
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لجزائري حصر نوعا محددا من الجرائم بنوع خاص من التلبس وضمن الأحوال العادية يجد أن المشرع ا
 التمديد في آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص وفق التنظيم التالي:  

 التمديد مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.-

 ر بجرائم الاعتداء على أمن الدولة.التمديد لمرتين عندما يتعلق الأم -

التمديد لثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم -
 تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

 .1تخريبيةالتمديد لخمس مرات عندما يتعلق الأمر بجرائم موضوعها أفعال إرهابية أو -

دة م وبدوره المشرع الاجرائي الفرنسي أقر تمديد آجال التوقيف للنظر كأصل عام لمرتين إضافيتين        
بصدد الجرائم  154، 77، 63ساعة لمقتضيات ضرورة التحري والتحقيق المقررة في المواد  24كل منهما 

الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية ، حيث وبعد تقديم 732-706المنصوص عليها طبقا لأحكام المادة 
وبعد اجراء الفحص الطبي يقرر أحد القضاة -بحسب الأحوال-أو قاضي التحقيق أو قاضي الحريات 

غير أنه لا يشترط في التمديد الثاني لـ  ساعة، 24السابق ذكرهم كتابيا مع تسبيب تمديد التوقيف للنظر لـ
من قانون الإجراءات  88-706ت السابق ذكرها طبقا للمادة ساعة أخرى سوى إذن قضائي دون الاجراءا 24

 الجزائية.

ولعل المشرع الفرنسي بصدد التمديد الاستثنائي لآجال التوقيف للنظر على الوجه السالف ذكره كان        
أكثر حرصا في تضييق مجال المساس بالحرية الشخصية من طرف ضباط الشرطة القضائية على خلاف 

من قانون  65و 51لا سيما نص المادتين -ائي الجزائري الذي اكتنف موقفه نوع من الغموضالمشرع الاجر 

                                                           

من القانون أعلاه لم يشر إلى تمديد مدة التوقيف للنظر عندما يتعلق  65والملاحظ أن المشرع بمقتضى نص المادة  -1
، على اعتبار من نفس القانون 51الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مثل ما فعل في نص المادة 

أن الجريمة واحدة إلا أن حالات اكتشافها هي من تتغير من حالة التلبس إلى الأحوال العادية بمعنى أن الخطورة الاجرامية 
واحدة في وصف الجريمة، ولا ندري إذا كان ذلك مرده إغفال المشرع أم تعمده اسقاطها من النص ولئن كان كذلك فما الحكمة 

 .65طوش، المرجع السابق، صدليلة لي، من وراءه؟
جريمة يعدها المشرع الفرنسي خطيرة على كيان المجتمع والدولة حيث تتراوح ما  19ولقد تضمن نص هذه المادة حوالي -2

 سلحة والاختطاف والتعذيب والتخريب والإرهاب وغسل الأموال وتزيفيها وخطفبين القتل العمد والاتجار بالمخدرات والبشر والأ
 والسفن والتي ترتكب عادة في شكل منظم من طرف العصابات الاجرامية.الطائرات 
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بخصوص التمديد الاستثنائي لمدة التوقيف للنظر والذي ينعكس لا محالة على التوسع -الإجراءات الجزائية
ي مقارنة ر في المساس بالحرية الشخصية، ويمكن تسجيل بعض الملاحظات التي تُحسب على المشرع الجزائ

 بنظيره الفرنسي من خلال النقاط التالية: 

من قانون  3فقرة  65، والمادة 5فقرة  51إن تعبيـــر المشرع الجزائري من خلال نص كل من المادة         
الإجراءات الجزائية:" يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص"، ينم 

ضابط الشرطة القضائية في التمديد بمجرد إذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون  عن توسيع صلاحية
 ودون عرضه عليه.ه اشتراط تسبيب

فكيف بالمشرع الجزائري التشدد بخصوص تمديد مدة التوقيف للنظر بصدد الجرائم العادية من         
ابيا بصفة استجوابه يمكن أن يقرر كتخلال اشتراط تقديم المشتبه فيه الموقوف إلى وكيل الجمهورية وبعد 

، ويغفل عن ذلك حين 1ساعة فقط أي أربعة أيام باحتساب المدة الأصلية 48معللة الاذن بالتمديد لمدة 
 يوما. 12يمكن للتمديد أن يصل اجمالا إلى 

التعارض  وحيث أن المشرع الجزائري على هذا النحو يلغي الصفة الاستثنائية لهذا التمديد ويتجه نح        
مع أصل البراءة والتي تشير إلى أن التوسع في الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية يعني تكريسا أكثر 
للضمانات التي تكفل الحرية الشخصية، وهو ما نستشفه من موقف المشرع الاجرائي الفرنسي بهذا الخصوص 

د طورتها والقيود الواردة على التمديالذي أقر استثنائية هذا التمديد من خلال خصوصية هذه الجرائم وخ
والتحوط أكثر في تكريس الضمانات المقررة للحرية الشخصية للموقوف للنظر طبقا لأحكام المادة  بصددها

 .2التي سبق الإشارة إليها 706-88

لتمديد ل هذا ولئن كانت طبيعة هذه الجرائم التي حدد لها المشرع الاجرائي الجزائري مُدَدًا استثنائية        
يوما ترتبط ارتباطا مباشرا بالمصالح الحيوية للدولة  12في آجال التوقيف للنظر قد تصل في أقصها إلى 

وكيانها مما يجعلها على قدر من التعقيد في البحث والتحري عنها وجمع الأدلة بشأنها من طرف ضباط 

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 2و 1فقرة  65أنظر نص المادة -1
أمام وكيل  تقديم الشخص الموقوف طبقا لأحكام هذه المادة حيث أنه وبعدما استلزم المشرع بصدد التمديد الاستثنائي الأول-2

وبعد اجراء الفحص الطبي يقرر أحد القضاة السابق -بحسب الأحوال-الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحريات 
، اشترط في التمديد الاستثنائي الثاني الحصول على إذن فقط من ساعة 24ذكرهم كتابيا مع التسبيب تمديد التوقيف للنظر لـ 

 ائية المختصة دونما تقديمه إليها.الجهة القض
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من حيث الأشخاص مشتبها فيهم  الشرطة القضائية، لكن يجب ألا ننسى أن أصل البراءة له مدلول عام
 كانوا أو متهمين ومن حيث الجرائم مهما كان وصفها خطيرة كانت أو بسيطة.

يوما لا هي بالعقوبة التي أقرها  12أيام وتصل إلى حد  04كما وأن هذه المدة التي لا تقل عن         
جدا  لقول إلى أن هذه المدة طويلةالقاضي ولا هي من قبيل الاجراءات القضائية للتحقيق، ما يدفعنا إلى ا

محاضر استدلالية لا تلزم القاضي في شيء بصريح  مقارنة وما تفضي إليه مرحلة التحريات الأولية من
ثنائي الفرنسي نجده قلص التمديد الاست من قانون الاجراءات الجزائية، فبالمقارنة مع المشرع 215نص المادة 

أيام باحتساب المدة الأصلية للتوقيف طبقا  06ساعة أي  120إلى لأجال التوقيف للنظر ليصل في أقصاه
 من قانون الإجراءات الجزائية. 88-706للفقرة السادسة من المادة

إضافة إلى ما سبق نشير إلى أن تقيد سلطة ضابط الشرطة القضائية وفق هذا الشكل غير كاف        
ي المدة ر القضائية، فلئن نظم القانون الجزائ لضمان الحرية الشخصية للموقوف من تعسف ضابط الشرطة

ومدة وحالات تمديدها بنص الدستور قبل قانون الاجراءات الجزائية غير أنه لم الأصلية للتوقيف للنظر 
 ينظم بداية حساب هذه المدة والتي قد تجاوز مقدارها القانوني.

ريعات يل الفقه للاستئناس ببعض التشحيث أن غياب النص القانوني الصريح وفتح الباب أمام تأو         
ر وجه بالحرية الشخصية بغي ليس كافيا لضمان عدم تمادي ضابط الشرطة القضائية في المساس 1الأجنبية

خارج نطاق الشرعية  شخصيةحق، متجاوزا بذلك حدود متطلبات أصل البراءة في المساس بالحرية ال
 الاجرائية.

من القانون رقم  63من المادة  3الفقرة  بمقتضى الفرنسي هذه المسألة ونظمهاولقد استدرك المشرع         
المعدل لقانون الاجراءات الجزائية بقوله:" يبدأ حساب مدة  2011أفريل  14المؤرخ في  2011-392

ذا تعلق الأمر بشخص منعه ضابط الشرطة القضائية  التوقيف للنظر منذ لحظة القبض على الشخص، وا 
ذا من مبارحة  مكان الجريمة يبدأ حساب المدة منذ الوهلة الأولى لمنع الشخص من مغادرة مكان المكان، وا 

                                                           

سكوت المشرع الاجرائي المصري عن تنظيم هذا الوضع اختلف رجال الفقه المصري حول الكيفية التي يتم بناءً  وأمام-1
 بداية حساب مدة التوقيف مقترن بفتح محضر عليها حساب مدة التوقيف للنظر حيث اتجه جانب من الفقه الى القول أن

إجراءات الاستدلال بغض النظر عن وقت ضبط المشتبه فيه في حين ذهب جانب اخر من الفقه الى القول بان بداية الحساب 
 يباني،الم شرف الشمنعم ستقترن بلحظة تقييد الحرية لان التوقيف يقوم أساسا على إعاقة التمتع بهذا الحق في التنقل. عبد ال

 .236المرجع السابق، ص 
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تعلق الأمر بشخص يرى ضابط الشرطة القضائية ضرورة التحقق من هويته  تبدأ المدة منذ لحظة تبليغه 
استدعاه  لذيبالأمر، في حين تبدأ هذه المدة من وقت بداية ضابط الشرطة القضائية في سماع الشخص ا

 .1إذا أراد توقيفه"

إن المؤسس الدستوري الجزائري قد أولى عناية قل نظيرها اليوم ليس فقط في الدساتير العربية بل        
جال آالتوقيف للنظر بنص دستوري خاص يحدد  لإجراءبية الحديثة منها، من خلال تنظيمه وحتى الأجن

ساعة إلا استثناء وتحت رقابة القضاء مراعيا في ذلك عدم  48التوقيف للنظر الذي أقر عدم مجاوزتها لــ 
التعارض وأصل البراءة في هذا التحديد ضمانا لمقتضيات المبدأ الاجرائية في حماية الحرية الشخصية من 
أي تجاوز أو تعسف، على عكس المشرع الاجرائي الذي كان أكثر جرأة بهذا الخصوص سواء بالنسبة 

يوما أو في كيفية احتساب هذه الآجال على الوجه الذي تم شرحه  12تي قد تصل إلى لطول مدة التوقيف ال
 أعلاها.

 التوقيف للنظر  تحرير محضر-2

غرض تفعيل الدور الرقابي للسلطة القضائية على أعمال الشرطة القضائية ألزم المشرع رجال الشرطة        
يثبتون من خلالها أن أعمالهم لم تخرج عن إطار مشروعيتها طبقا للأشكال  2القضائية بتحرير محاضر

 والأوضاع التي يقررها نص القانون.

وحيث يعتبر التوقيف للنظر أحد أهم وأخطر الاجراءات المنوطة بجهاز الشرطة القضائية في المرحلة       
ر قبل ية الأشخاص المكفولة بحماية الدستو الأولية للبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها والذي ينال من حر 

القانون من المساس بها، لذلك ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية حيال مباشرة هذا الاجراء 
تحرير محضر يثبتون من خلاله أن التوقيف للنظر قد تم وفق ما يتطلبه القانون حماية للحرية الفردية ومنعا 

 جــــــراء. للتعسف في مباشرة هذا الا

                                                           

 .60المرجع السابق، ص  كريمة خطاب،-1
تعريف محاضر الشرطة القضائية بأنها تلك الوثيقة التي تتضمن المعلومات والأدلة التي تم التوصل إليها بواسطة  يمكن-2

البحث والتحري أو تنفيذا لتعليمات النيابة أو القضاء وعبارة عن صورة عن الوقائع المادية والاجراءات المتبعة من طرف 
، 2004، دار هومة، الجزائر، سنة -الجزء الثاني-لاثبات الجنائيمحرر المحضر. نصر الدين مروك، محاضرات في ا

 .216، ص 2015ص
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من قانون الاجراءات  3و 2، 1فقرة  52وفي هذا الصدد أقر المشرع الجزائري بصريح نص المادة        
الجزائية على أنه:" يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف 

ى ن أطلق سراحه فيهما أو قدم إلوفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذي 1للنظر مدة استجوابه
 القاضي المختص.

ويجب أن يدون على الهامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجبأن 
 تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر.

ع لدى عليه وكيل الجمهورية ويوضهذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع  ويجب أن يذكر
 مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا".

المذكورة أعلاه لفظ "البيان"  3وحرصا من المشرع الجزائري على نظامية التسجيل فقد تضمن الفقرة          
ذي يلتزم ضابط نفس المادة الوهو يقصد المحضر الذي نص عليه في الفقرتين السابقتين الأولى والثانية من 

الشرطة القضائية بمقتضاه تدوين كل ما جرى أثناء التوقيف للنظر في سجل خاص يسمى بسجل التوقيف 
للنظر يكون مرقم ومختوم الصفحات وموقع علية من طرف وكيل الجمهورية حيث يتضمن سجل التوقيف 

 للنظر البيانات التالية: 

عنوان وتاريخ ومكان ميلاد الشخص الموقوف، المواد القانونية الخاصة رقم المحضر، اسم ولقب ومهنة و "
لائل قوية أو لتوافر د بالتوقيف للنظر، سبب ودواعي اتخاذ اجراء التوقيف للنظر) لمقتضيات التحقيق

ومتماسكة من شأنها ترجيح اتهام المعني بارتكاب الجريمة(، مكان التوقيف للنظر بذكر الساعة والتاريخ، 
ة سريان مدة التوقيف للنظر بذكر الساعة والتاريخ، تاريخ وساعة إطلاق الموقوف أو تقديمه أمام وكيل بداي

الجمهورية أو قاضي التحقيق، في حالة التمديد يسجل تاريخ وساعة بداية سريان التمديد وتاريخ وساعة 
لذي أجرى ط الشرطة القضائية انهاية التمديد، تسجيل مدة سماع الموقوف وفترات الراحة والنوم، توقيع ضاب

 .2"التوقيف للنظر وتوقيع الشخص الموقوف

                                                           

مصطلح الاستجواب في هذه المادة لا يقصد به المشرع الجزائري مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه ومناقشته فيها تفصيلا  -1
نما يقصد به محضر)قاضي التحقيق(،  الذي هو من اختصاص السلطة القضائية سماع أقوال الشخص الموقوف أمام  وا 

 .دون مناقشته فيها تفصيلا ضابط الشرطة القضائية
 .120، ص 119دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص-2
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 من قانون الاجراءات الجزائية 52ولعل تسجيل التوقيف للنظر على هذا النحو طبقا لأحكام المادة          
 ةيثير مسألة غاية في الأهمية قد تسيء إلى مركز المشتبه فيه بعد صيرورته متهما أمام عدال الجزائري
من حيث أنه لا يوجد ما يقيد ضابط الشرطة القضائية بتدوين الأسئلة كما جرى طرحها وحتى  1المحكمة

 الرد عليها من قبل الموقوف.

إضافة إلى ذلك وبموجب نفس المادة أعلاه أغفل المشرع تقيد ضابط الشرطة القضائية بتنبيه         
ية على أقواله في المحضر واكتفى بالقول في الفقرة الثانالموقوف للنظر إلى إمكانية امتناعه عن التوقيع 

من نفس المادة بأن يشير ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في حالة الامتناع، حيث أنه في غالب الأحيان 
يتجه الموقوف إلى التوقيع دون الاكتراث بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك ظنا منه أنه واجب لابد 

التنبيه على حقه في الامتناع، حيث يثار عادة في جلسات المحاكم نقاش بين القاضي  منه في غياب
 والمتهم على النحو التالي:" 

 القاضي: لقد اعترفت في محضر السماع بالوقائع المنسوبة إليك،-

 المتهم: لا هذا خطأ سيدي الرئيس، -

 ا، القاضي: المحضر لم يتضمن فقط تدوين أقولك بل وقعته بيدك أيض-

حقي في على أمر الضابط بالتوقيع دون تنبيهي ب يدي الرئيس ولكن تم التوقيع بناءالمتهم: هذا صحيح س-
 الامتناع عنه، 

القاضي: لقد وَقَعْتَ يعني أنك اعترفت بالأفعال المنسوبة إليك رغم أن القانون منحك حق الخيار بين -
 .2التوقيع أو الرفض"

ولعل موقف المشرع الفرنسي بهذا الخصوص كان أكثر حرصا لمنع هكذا تصرفات قد تضر بمصلحة        
الموقوف وتَحُدُ من تعسف ضابط الشرطة القضائية، فإلى جانب تدوين محضر التوقيف للنظر في السجلات 

رطة القضائية من قانون الاجراءات الجزائية ألزم المشرع ضابط الش 64الخاصة بذلك طبقا لأحكام المادة 
                                                           

من قانون الاجراءات الجزائية التي تقر باستدلالية محاضر الشرطة القضائية التي  215دون اغفال مضمون نص المادة -1
ي تقدير هذه وفق حريته فلا تلزم القاضي الجنائي في شيء، غير أن الفرض يبقى دائما قائما إذا ما اطمئن القاضي الجزائي 

 ة بما فيها تصريحات الموقوف الذي وقع على أقواله.إلى ما جاء فيها من أدل هداواستنحاضر الم
 .130عز الدين طباش، المرجع السابق، ص-2
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تضمين الأسئلة التي تمت الإجابة عليها من قبل الموقوف كما جرت طبقا لأحكام الفقرة الثانية من  بإجبارية
بط فرض على ضا من نفس القانون، ولا مجال للتلاعب أو التعسف في ذلك إذا كان القانوني 429المادة 

حيث ت سماع الأقوال بصدد التوقيف للنظر بلمجريا الشرطة القضائية  أن يجري التسجيل السمعي البصري
يتم الرجوع إليه في حالة التناقض في الأقوال بطلب من وكيل الجمهورية أو أحد الأطراف أمام قضاء 

 من نفس القانون. 1-64التحقيق أو جهة الحكم طبقا لأحكام المادة 

من قانون الاجراءات  52لمادة إن تسجيل التوقيف للنظر وفق الأوضاع والأشكال التي تضمنتها ا       
الجزائية الجزائري وبرغم القيود المقررة إلا أنها لا تكفي لضمان رقابة قضائية فعالة تحول دون تعسف ضابط 
الشرطة القضائية الذي قد يضيف أو يحذف أو يعدل ما جاء في محضر سماع الأقوال دون أن يكون 

 التزوير.الطعن فقط ب رفات سوى إنكار ما نسب إليه أوبالمقابل للموقوف ما يتحصن به قِبَلَ هكذا تص

وفق التسجيل السمعي البصري الذي لا يعمل -محضر سماع الأقوال-على خلاف لو تم هذا الاجراء       
 لإنسانية.اإهانة للكرامة  فقط على نزاهة وشفافية الاجراء بقدر ما يصون براءة الموقوف من أي تلفيق أو

 المبسوطة على اجراء التوقيف للنظر الرقابة القضائية-3

اجراء التوقيف للنظر  بخضوع 1فقرة  45طبقا لأحكام المادة  لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري        
 141و 65، 51المواد  للتوقيف للنظر بموجب لرقابة السلطة القضائية المختصة في جميع الأحوال المقررة

 .1من قانون الاجراءات الجزائية

بدعوى أن السلطة القضائية هي الحارس الأمين على الحرية الفردية من حيث أن طبيعة هذا ذلك         
الاجراء الماسة بهذا الحق ومن حرية التمتع به، وذلك كله من خلال تقييد ضابط الشرطة القضائية بوجوب 

دواعي رر وايفاءها بتقرير يبباطلاع الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال عند اللجوء لمثل هكذا اجراء 
 للتوقيف للنظر، واستصدار الإذن منها حال اللجوء إلى تمديد آجال هذا التوقيف.  اللجوء

وعمليا تتجلى الرقابة القضائية على التوقيف للنظر من خلال اطلاع وكيل الجمهورية على سجل        
نون الإجراءات الجزائية الجزائري، الأمر الذي من قا 52التوقيف للنظر والتوقيع عليه طبقا لأحكام المادة 

                                                           

التوقيف للنظر لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة التلبس بالجريمة أو لمقتضيات التحقيق الأولي أو أن انتهينا فيما سبق إلى -1
 على التوالي. 141، 65، 51في إطار الإنابة القضائية طبقا لأحكام المواد 
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يُمكن وكيل الجمهورية منبسط رقابته على أي خروقات قد تمس الكرامة الانسانية جراء تعسف أو تجاوز 
 للسلطة من قبل ضابط الشرطة القضائية.

رع من خلال ما أقره المش أيضا تتجسد على اجراء التوقيف للنظر ولعل فعالية الرقابة القضائية      
من قانون الاجراءات الجزائية التي تخول لوكيل الجمهورية  36من نص المادة  2الجزائري بمقتضى الفقرة 

 مراقبة تدابير التوقيف للنظر.

بحيث لم يكتفي المشرع الجزائري بموجب النص أعلاه  بإدارة وكيل الجمهورية لنشاط الشرطة        
اء التوقيف للنظر على هذا النحو فحسب بل اتجه نحو الرقابة الميدانية والتي تعطي القضائية بخصوص اجر 

صورة أدق للسلطة القضائية عما قد يدور في مراكز الشرطة والدرك من خروقات وتجاوزات يستعصي 
ف ياكتشافها إلا من خلال الوقوف الميداني عليها من خلال زيارات فجائية لوكيل الجمهورية لأماكن التوق

من قانون الإجراءات  36من المادة  3كلما رأى ذلك أو مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر طبقا لأحكام الفقرة 
الجزائية التي جاء فيها:" يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي ...زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل 

 .1( أشهر وكلما رأى ذلك ضروريا"3مرة كل ثلاثة)

يسجل المشرع الاجرائي الجزائري من خلال تقرير هذه المدة خطوة إيجابية في التحوط نحو تقصي و        
الخروقات الماسة بالكرامة الإنسانية والتي تدور في المراكز الأمنية خاصة إذا ما قورنت هذه المدة بالتشريع 

ضرورة  الأقل كل سنة أو كلما رأىالفرنسي الذي ألزم وكيل الجمهورية بزيارة أماكن التوقيف للنظر مرة على 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 41من المادة  4لذلك طبقا لأحكام الفقرة 

وتبقى الرقابة القضائية على اجراء التوقيف للنظر أحد أهم الضمانات التي تحول دون انحراف أو        
 مثل هذا الاجراء حتى لا تتصفخروج ضباط الشرطة القضائية عن حدود صلاحياتهم ومهامهم حال اتخاذ 

 أعمالهم بالعقم على النحو الذي سبق بيانه.

                                                           

من قانون الاجراءات الجزائية تدخل ضمن  36ولعل زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر طبقا لأحكام المادة -1
صلاحيات ومهام وكيل الجمهورية التي تخضع لسلطته التقديرية حسب ظاهر النص مثل باقي الصلاحيات والمهام الموكلة 

منه في الفقرة الخامسة صيغة الالزام  52خلاف قانون حماية الطفل الذي تضمن نص المادة له بمقتضى نفس المادة، على 
 بقول المشرع "يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث زيارة أماكن التوقيف للنظر...".
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فعالية هذه الرقابة بدون شك تتوقف على الجزاءات القانونية المقررة حال تسجيل أي  هغير أن        
خروقات قد تمس بالضمانات المقررة لحماية الحرية الشخصية في إطار الشرعية الاجرائية التي تقوم على 
حدود احترام أصل البراءة في تحديد نطاق كل إجراء جنائي يمس بالحرية الشخصية والتي سنتطرق إليها 

 لاحقا.

 الموقوف للنظر وجزاء الاخلال بها الشخص حقوق الثاني: المبحث

رع أقرها المش في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون حقوق الموقوف للنظر إلا مجرد التزامات قانونية       
يقف عليها اتجاه الشخص الموقوف كضمانات أقرها القانون لتمكينه من  في جانب ضابط الشرطة القضائية

 ممارسة حقوقه بوصفه بريء ذلك كله تحت رقابة القضاء.

حيث يتجلى مدى التزام المشرع بمبدأ الشرعية الاجرائية في تحديد نطاق صلاحيات ومهام ضباط         
تها والتمتع تمكينه مـــــــن ممارس للاحترام الفِعلي لحقوق الموقوف للنظر من خلال القضائية وتكريسهالشرطة 

بها بوصفه برئ كضمانة لحريته الشخصية في إطار رقابة السلطة القضائية كضمانة هي الأخرى في 
 مواجهة كل تجاوز أو مساس بهذه الحقوق والذي يتبعه بلا شك جزاء قانوني.

لال مخالفاتها من خ حالسنتناول حقوق الشخص الموقوف للنظر والجزاء المترتب  على ضوء ذلك        
 قهحق الشخص الموقوف للنظر في إبلاغه بحقو الأول مطلب ال نتناول في ،مطلبينإلى  بحثتقسيم هذا الم
  الموقوف. الشخص فنتناول فيه الجزاءات المترتبة حال الإخلال بحقوق الثاني مطلبال أما ،وتمكينه منها

      وتمكينه منهاالشخص الموقوف للنظر  وقحقالأول:  مطلبال

على ضابط  من قانون الاجراءات الجزائية أوجب المشرع الجزائري مكرر 51طبقا لأحكام المادة          
تبليغ الموقوف للنظر بحقوقه بقوله:" كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة  الشرطة القضائية

أدناه ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمترجم ويشار  1مكرر 51القضائية بالحقوق المذكورة في نص المادة 
 .1إلى ذلك في محضر الاستجواب"

                                                           

من قانون  50ولعل هذه الحقوق هي نفسها التي يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية ابلاغها للحدث الموقوف طبقا لأحكام المادة -1
من قانون حماية الطفل:" يجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر  50حيث جاء في نص المادة حماية الطفل، 

ئل، وأن يضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة إخطار ممثله الشرعي بكل الوسا
 محام وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية، وكذا يجب إعلام الطفل بحقه في طلب الفحص الطبي أثناء التوقيف للنظر".
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من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  1مكرر  51ولعل أهم الحقوق التي تضمنتها نص المادة         
التي يتوجب على ضابط الشرطة القضائية تمكين الشخص الموقوف منها هي الحق في الاتصال بالعائلة، 

انون بموجب نفس القالحق في الاستعانة بمحام والحق في الفحص الطبي، كما وأردف المشرع الجزائري 
 بحق الشخص الموقوف في التواجد بأماكن لائقة بكرامة الإنسان. 4فقرة  52طبقا لأحكام المادة 

ترتيبا على ذلك سنحاول تسليط الضوء على كيفية تنظيم المشرع الإجرائي الجزائري لهذه الحقوق        
ى فرعين، نخصص الفرع الأول منه ومدى تمكين الشخص الموقوف منها من خلال تقسيم هذا المطلب إل

لحق الشخص الموقوف في الاتصال بعائلته وحقه في الاستعانة بمحام، أما الفرع الثاني فسنتكلم فيه عن 
 حق الشخص الموقوف في الفحص الطبي وبحقه في التواجد في أماكن لائقة.

 بمحامالفرع الأول: حق الشخص الموقوف في الاتصال بعائلته وحقه في الاستعانة 

نتناول بداية حق الشخص الموقوف في الاتصال بعائلته وزيارتها له ثم نعرج على حقه في الاستعانة       
         بمحام.

 الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته وزيارتها له الشخص : حقأولا

قيه من التعرض تالموقوف في الاتصال بأسرته وتلقي زيارتها له ضمانة أساسية  يعتبر حق الشخص        
، حيث أوجب المشرع الاجرائي الجزائري على 1لانتهاكات حقوق الانسان وسوء المعاملة والاختفاء القسري

ضابط الشرطة القضائية بعد ابلاغ الشخص الموقوف بحقه في الاتصال بعائلته وزيارتها له طبقا لأحكام 
 1مكرر 51الفقرة الأولى من نص المادة مكرر أن يستجيب لطبه بهذا الخصوص طبقا لأحكام  51المادة 

والتي جاء فيها:" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف كل وسيلة 
تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو زوجته حسب اختياره ومن تلقي زيارته، أو 

 . 2ت وحسن سيرها"الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريا

                                                           

 .101 عز الدين طباش، المرجع السابق، ص- 1
قانون حماية الطفل التي جاء فيها:" يجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد من  50نص هذه المادة نص المادة  ويقابل-2

توقيف طفل للنظر إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته 
 ون الاجراءات الجزائية...".ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة محام وفقا لأحكام قان
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بالقول:" وذلك مع مراعات سرية  -1مكرر  51من المادة -ولعل تعبير المشرع في آخر هذه الفقرة       
التحريات وحسن سيرها" يُفهم على أنه لضابط الشرطة القضائية أن يرفض طلب الشخص الموقوف ولا 

ن أقر قانون ات الأولية الاجراءات الجزائية بسرية التحري يُمكنه من حقه في الزيارة والاتصال بعائلته حتى وا 
من قانون الإجراءات الجزائية منه، إلا أن ذلك لا يعني أن يُقدر ضابط الشرطة  1فقرة  11طبقا لنص المادة 

القضائية عدم الاستجابة لطلب الشخص الموقوف بالزيارة دون الرجوع إلى السلطة القضائية وهي ثغرة 
 رائي الجزائري عن تنظيمها.قانونية غفل المشرع الاج

غير أن المشرع الاجرائي الفرنسي تنبه لمثل هكذا حالة فبعد أن أوجب على ضابط الشرطة القضائية        
، خول 2-63من المادة  1تلبية حق الشخص الموقوف في الزيارة والاتصال بأقاربه طبقا لأحكام الفقرة 

ن ضابط على تقرير ميل الجمهورية الذي يبت فيه بناء طلب أو تأجيله لوك مسألة عدم الاستجابة لهكذا
 من نفس المادة.  2الشرطة القضائية حول دواعي ذلك طبقا لأحكام الفقرة 

ولئن كرس المشرع الاجرائي الجزائري لحق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته وزيارتها له       
بالشكل الذي يضمن للشخص الموقوف الاتصال بالعالم الخارجي دون عوائق  غير أنه لم ينظم هذه المسألة

السالفة  1مكرر 51من المادة  1حيث أن عمومية نص الفقرة  أو تجاوزات تعترض ممارسة هذا الحق،
 الذكر تثير صعوبة في فهمها وتطبيقها عمليا.

 ئية الاستجابة فيها لطلب الشخصويظهر ذلك من خلال المدة التي يجب على ضابط الشرطة القضا       
والتي أقر المشرع أن تكون "فورا" وهو لفظ يقصد به التعجيل دون  الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته

التأخير غير أن هذا اللفظ لا يحدد المدة الزمنية بدقة تمنع تعسف ضابط الشرطة القضائية في ذلك، وعلى 
شخص الموقوف من الاتصال هاتفيا بأقاربه فكم تقدر مدة فرض أن ضابط الشرطة القضائية مَكَنَ ال

ذر عليه كل الوسائل وتع المكالمة؟ وهل تخضع لرقابته؟ وعلى فرض أن ضابط الشرطة القضائية استخدم
تمكين الشخص الموقوف للنظر من الاتصال بعائلته أو أنه تقاعس أو تعسف في استخدامه للهاتف فقط 

 هو الأثر المترتب على ذلك؟ دون استخدام وسيلة أخرى فما

إن الغرض من هذه التساؤلات يتمثل في ضرورة بحث هذه المسائل والاتفاق على طريقة موحدة        
ومعقولة بحيث يتم تنوير ضباط الشرطة القضائية ومساندتهم على التصرف بطريقة توازن بين ضرورة 

البحث والتحري دون الاخلال بضرورة  ضمان حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته وواجب
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الاختفاء  من ، حيث كان على المشرع الاجرائي الجزائري أن يتلافى هكذا مسائل قد تكرس وتقترب1سريته
وتعزله عن العالم الخارجي وترويع عائلته ما يعمل على هدر براءته بدل  2القسري للشخص الموقوف للنظر

 صونها وحمايتها.

مشرع الفرنسي هذه المسائل والتزم صون براءة الشخص الموقوف للنظر طبقا لأحكام تدارك ال وقد       
من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من حيث تحديد مدة الاستجابة لطلب الشخص الموقوف  2-63المادة 

 ساعات الأولى للتوقيف، كما وحدد وسيلة التواصل عبر الهاتف 03للنظر في الاتصال بعائلته في غضون 
 30وبذل العناية في تمكين الشخص الموقوف من هذه الوسيلة على أن لا تتجاوز مدة المكالمة الهاتفية 

دقيقة تحت رقابة الضابط أو من يقع تحت سلطته، وذلك ضمانا لحفظ الأدلة وعدم تسريب معلومات عن 
لتواصل وف من اعلى ضابط الشرطة القضائية تكمين الشخص الموق وعلى فَرض تَعذر مجريات التحري،

بعائلته بعد بذل العناية المقررة يجب عليه أن يُرفق ذلك بتقرير في محضر يخضع لرقابة القضاء،  طبقا 
 من نفس القانون. 2-63من المادة  2لأحكام للفقرة 

إن حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بعائلته وزيارتها له يعترضه الكثير من العوائق التي        
مشرع الاجرائي الجزائري عنها تنظيما وخرج عن مقتضى المؤسس الدستوري الذي كان واضحا في غفل ال

بقوله:" يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته"، حيث أن لفظ  2فقرة  45نص المادة 
ل بعائلته ا"يملك" الذي عبر عنه المؤسس الدستوري يفيد تمكين الشخص الموقوف للنظر من حقه في الاتص

وضمانه على الوجه الذي يكفل الاستفادة الحقيقية للشخص الموقوف للنظر منه، الأمر الذي لم نلمسه في 
هدار لفعالية بعض  تنظيم المشرع الاجرائي لهذا الحق ما يعتبر بحق مساس ببراءة الشخص الموقوف وا 

 م، الطعام والدواء إن لزم الأمرالحقوق التي تتصل بهذا الحق، كحق الشخص الموقوف في الاتصال بمحا
 كما سياتي بيانه.

                                                           

 .92دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص-1
:" الاختفاء القسري هو القبض على الأشخاص 1992جاء في تعريف الإعلان الدولي للحماية من الاختفاء القسري لعام -2

مختلف فروع  أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو أخر على أيدي موظفين من
الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة أو برضها او بقبولها ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض 

هؤلاء الأشخاص من حماية القانون". مازن خلف ناصر، الحماية الجنائية للأشخاص الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد 
 .39، ص 2016من الاختفاء القسري، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، سنة 
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 : حق الشخص الموقوف في الاستعانة بمحامثانيا

على الرغم مما يشكله حق الاستعانة بمحام من ضمانة أساسية تتصل بأصل البراءة المكفول للمشتبه       
جته أن فقهيا بين معارض حفيه والمتهم معا، غير أن تمتع المشتبه فيه الموقوف بهذا الحق أثار جدلا 

التحريات الأولية لا تعتبر من اجراءات التحقيق وليست مرحلة من مراحل الدعوى بل هي مرحلة ممهدة 
لها، كما أن الشخص محل هذه الاجراءات لا تثبت عليه صفة المتهم، ثم لا يحق لضابط الشرطة القضائية 

 ملهم وبالتالي فلا داع لحضور المحامي في هذهالمساس بحقوق وحريات المشتبه فيه أثناء تأديتهم لع
المرحلة، فضلا عن ذلك فإن محاضر الشرطة القضائية لا تصلح لوحدها أساسا تبني عليه المحكمة 

 . 1اقتناعها

من الفقه أن مرحلة التحريات الأولية ذات أهمية كبرى في كشف  آخر وعلى نقيض ذلك يري جانب        
ا كان المشرع ولمالخيوط الأولى لأدلة الاتهام باعتبار أن معظم أقوال المشتبه فيه تؤخذ أثناء هذه المرحلة، 

عليه  لللقائم على التحريات الأولية سلطة اتخاذ بعض الاجراءات المقيدة للحرية فإنه بالمقاب قد منح استثناءً 
أيضا الاعتراف بحق المشتبه فيه بالاستعانة بمدافع عنه للحفاظ على حريته وحقوقه خاصة عند تقييد حريته 
لبعض الوقت كتوقيفه للنظر، حيث أثبت الدراسات الميدانية أن مرحلة التحريات الأولية من أخطر المراحل 

ات ية لهذا فإن إحاطة المشتبه فيه بالضمانبالنظر إلى الجهة القائمة عليها والممثلة في الشرطة القضائ
الخاصة للحفاظ على حقه في الدفاع في هذه المرحلة له أهمية بالغة في ضمان عدم استعمال الوسائل غير 

 .2مشروعة أثناء أخذ أقواله لدفعه إلى الاعتراف

ام ستعانة بمحتضارب واختلاف الآراء الفقهية في شأن حق الشخص الموقوف للنظر من الا وأمام      
أوجه حق الدفاع بمناسبة هكذا اجراء، حتى ولو اعتبرنا أن  نجد أنه من الضروري بما كان ضمان أحد

الاجراءات التي تتخلل التحريات الأولية تبتعد عن فكرة القهر والقسر إلا استثناء بمناسبة التلبس بالجريمة 
ه جملة من الضمانات لحماية الحرية الشخصية للمشتبفبالمقابل مدام قد أحاط القانون هذا الاستثناء ب مثلا،

فيه، وحيث يعتبر حق الاستعانة بمحام أحد الضمانات الأساسية لحماية الحرية الشخصية فما المانع من 
 تعزيز ضمانات الشخص الموقوف للنظر بمثل هذا الحق. 

                                                           

 .66المرجع السابق، ص كريمة خطاب،-1
 .93عز الدي بطاش، المرجع السابق، ص-2
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ادة منها هما ه فيه من الاستفولعل أبرز تشريعين يقدسان هكذا ضمانة ويحرصان على تمكين المشتب       
التشريع الأمريكي والانجليزي، حيث يبدأ حق الاستعانة بمحام منذ اللحظة التي يوقف فيها الشخص، بحيث 
يعتبر وجود المحامي مع المشتبه فيه عند سماع أقواله من طرف رجال الشرطة ضمانة لمساعدة المشتبه 

ة أخرى ضمانة ضد أي ضغط أو اكراه يمارس على المشتبه فيه في كيفية الادلاء بأقواله من جهة ومن جه
فيه لنزع أي اعتراف منه، كما أن وجود المحامي ليس معترفا به فقط  بل واجب لصحة اجراء السماع تحت 

تحرص الدولة على كفالته لصالح المشتبه فيه حالة عجزه أو رفضه ما يكرس الاستفادة  طائلة البطلان
 .1ذه الضمانةالفعلية والحقيقية من ه

وتأثرًا بالنظام الأنجلو أمريكي اتجه المشرع الفرنسي نحو تكريس حق الشخص الموقوف للنظر في          
حيث  كمرحلة أولى، 1993الاستعانة بمحام بعد الاصلاحات التي عرفها قانون الاجراءات الجزائية لعام 

وبناءا على  ساعة من التوقيف، 20ضاء أدرج بموجبها للشخص الموقوف حق الاجتماع بمحاميه بعد انق
من  6مرات عدة بعدم تقيد المشرع الاجرائي الفرنسي بأحكام المادة  قرارات محكمة النقض التي قضت

والت التعديلات ت لحق الدفاع في هذه المرحلة الحقيقي الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان الخاصة بالتكريس
حتى أصبح   01/06/2011، وقانون 15/06/2000بمقتضى قانون  تبعا على قانون الاجراءات الفرنسي

من  1-3-63من حق الشخص الموقوف الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى لتوقيفه طبقا لأحكام المادة 
 .2قانون الاجراءات الجزائية

حام إلا مف المشرع الجزائري فلم يعترف بحق الشخص الموقوف للنظر في الاستعانة بأما عن موق        
من قانون الاجراءات الجزائية والتي جاء في نص  1مكرر 51المعدل لنص المادة  02-15بمقتضي الأمر 

الفقرة الأولى منها:" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف كل 
قي زيارته، اره ومن تلوسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو زوجته حسب اختي

 . 3أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيــــــــرها"

ولا شك أن توجه المشرع الاجرائي الجزائري نحو تكريس حق الشخص الموقوف في الاستعانة بمحام       
ة الدولية تي أقرتها الشرعييعزز لا محالة من حماية حقوق المشتبه فيه ويؤكد على احترام حقوق الانسان ال

                                                           

 .111، ص 110دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص  :أنظر في هذ المعنى-1
2- Christine Courtin, Op, p 17.  

 .منه 50ولم يخلو قانون حماية الطفل من كفالة هذه الضمانة لصالح الحدث الموقوف طبقا لأحكام المادة -3
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من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقولها:" كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئيا إلى أن  11في المادة 
، وكذا في الفقرة 1تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"

والذي جاء فيـــــها:" ...أن يعطى من الوقت  دنية والسياسيةللعهد الدولي للحقوق الم 14/ب من المادة 3
 دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه". لإعدادومن التسهيلات ما يكفيه 

النص الصريح على  45من المادة  3في الفقرة  بدوره المؤسس الدستوري الجزائري وبدوره لم يغفل        
وله:" يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقة أيضا في حق الشخص الموقوف في الاستعانة بمحام بق

الاتصال بمحام، ويمكن للقاضي أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها 
 القانون".

ولعل المتطلع على هذه النصوص التشريعية الدولية منها والوطنية لا ينكر بحق الجهود المبذولة        
القانونية وما تحمله من اجراءات مع مقتضيات حماية الحرية الشخصية للشخص  لتكييف النصوص

 فعليةلا يجسد الاستفادة ال الاتصال بمحاميه الموقوف، غير أن مجرد النص على حق الشخص الموقوف في
الوجه  على الدفاع حقل من هذا الحق إذا لم يكرس المشرع الاجرائي الضمانات الكفيلة للممارسة الحقيقة

 175أحكام المادة  قر وفقة وأن المؤسس الدستوري الجزائري أالذي يصون براءة الشخص الموقوف خاص
 أن الحق في الدفاع معترف به ومضمون في المواد الجزائية.

ترتيبا على ذلك اكتنف موقف المشرع الاجرائي الجزائري نوع من الغموض المتعلق بضمان حق        
 للنظر في الاستعانة بمحام ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:  الشخص الموقوف

بداية إن تخيير الشخص الموقوف للنظر بين الاتصال بعائلته أو الاتصال بمحام بقول المشرع        
:" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت 1مكرر 51الاجرائي في الفقرة الأولى من المادة 

ف كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو زوجته تصرف الشخص الموقو 
 حسب اختياره ومن تلقي زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها".

                                                           

جاءت عامة تشمل المتهم التي جاء النص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويرى البعض أن عبارة المتهم -1
 .109المرجع السابق، ص  والمشتبه فيه معا. دليلة لطوش،
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 وليس التمكين من كليهما على الوجه الذي أقره المؤسس 1حيث أن لفظ "أو" تفيد التخيير بين الحقين     
بقوله:" يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال بعائلته"  3و 2فقرة  45الدستوري في نص المادة 

(:" يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال 3و أردف يقول في الفقرة الموالية)
ال وهو حق الاتص بمحام..."، ويشير لفظ "أيضا" إلى أن الحق في الاتصال بمحام مستقل عن الحق الأول

بمعنى تمكين الشخص الموقوف للنظر من الاستفادة من الحقين معا وليس أحدهما على الخيار  بالعائلة،
قانون  1مكرر 51كما أشار إليه المشرع الاجرائي، ما ينم عن عدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 

 اجراءات جزائية.

الاجرائي التخيير بين حق الاتصال بالعائلة وحق الاتصال  فبعدما أقر المشرع ليس هذا فحسب       
ما من شأنه حرمان الشخص الموقوف من كلا الحقين  1مكرر 51بمحام أردف يقول في آخرة نص المادة 

معا دون تخيير بينهما تبعا للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية بالحد من الحقين معا ضمانا لسرية 
ها، وهو ما يشكل خرقا آخر للدستور والذي أقر صراحة أن سلطة الحد من حق التحريات وحسن سير 

الاتصال بمحام من صلاحية السلطة القضائية وليس ضابط الشرطة القضائية طبقا لأحكام الفقرة الثانية 
من الدستور التي جاء فيها:" يجب اعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال  45المادة من 
 حام، ويمكن للقاضي أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون".بم

بقوله:" إذا تم تمديد التوقيف  1مكرر 51من المادة  3عليه المشرع الاجرائي في الفقرة  ولعل ما نص      
المادة بقوله:" تتم الزيارة من نفس  6و 5للنظر يمكن للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه"، والفقرتين 

في غرف خاصة توفر الأمن وتضمن سرية المحادثات وعلى مرآى ضابط الشرطة القضائية"،" لا تتجاوز 
من حيث أن تمكين الشخص الموقوف للنظر  ( دقيقة"، يعتبر إضافة شكلية لا غير30مدة الزيارة ثلاثين)

الحرية للتوقيف التي يفترض أن يصاحبها المساس ب من حقه في زيارة محاميه يقترن لا شك بالوهلة الأولى

                                                           

ل بالعالم مقتضى الحق في الاتصا معافلئن كان حقيقة أن الحق في الاتصال بالعائلة والحق  في الاتصال بمحام يجسدان -1
الخارجي لضمان معرفة مكان تواجد الشخص الموقوف ونفي صفة الاعتقال القسري عن هكذا اجراء، غير أن الدور الحقيقي 
المنوط بكلا  الحقين ليس واحدا يتم التخيير بينهما على الوجه الذي تبناه المشرع الجزائري، فإذا كان حق الاتصال بالعائلة 

ف  لطمأنتها واسكان روعها وتوفير ما قد يحتاج إليه الشخص الموقوف من طعام ودواء أو حتى تعين محام له، في حين يهد
أن دور المحامي يتصل بدواليب اجراء التوقيف للنظر وما قد يعترض الحرية الشخصية للموقوف وبصفة عامة أحد الدعائم 

 قائمة على هذا الاجراء.لصون براءة الشخص الموقوف في مواجهة السلطة ال
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الشخصية للموقوف للنظر بصدد اجراء سماع أقواله، لحمايته مما قد يتعرض له من ضغوطات لسحب أي 
 اعتراف منه.

أي أنه بمفهوم المخالفة في حالة ما إذا لم يتم تمديد آجال التوقيف للنظر فلا مجال لحق الاستفادة        
دقيقة، كحالة التوقيف للنظر بصدد الجريمة المتلبس بها، أو حالة  30لمحامي والاجتماع به لمدة من زيارة ا

انهاء ضابط الشرطة القضائية لتحريات الأولية قبل بلوغ نصف المدة المقررة للتمديد باحتساب المدة الأصلية 
 .1أعلاهالتي حددتها الفقرة الرابعة من نفس المادة المذكورة  في بعض الجرائم

في حين لو مكن ضابط الشرطة القضائية الشخص الموقوف للنظر من تلقي زيارة محاميه وفق         
الأوضاع المقررة أعلاه لا يكون لهذه الزيارة أي فائدة تذكر سوى أنها زيارة مجاملة بعد أن تم تجريد هذا 

إمكانية اطلاع المحامي على هدفه، خاصة بعد سماع أقوال الشخص الموقوف وعدم  هو الحق من جوهر
 محضر سماع موكله. 

ترتيبا على ذلك نكاد نجزم أن المشرع الاجرائي الجزائري لم يضمن الحق الدستوري للشخص الموقوف      
بقدر  ،رةأحد أوجه الدفاع المقر للنظر في الاستعانة بمحام على الوجه الذي يُمكنه من الاستفادة الفعلية من 

ضابط الشرطة القضائية  كاد يكون مستحيلا معها ممارسة هذا الحق خاصة أمام سلطةما أقره من قيود ي
 .2الواسعة في تقدير الحد من ممارسة هذا الحق دونما رقابة القضاء

                                                           

ءات جزائية:" غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة اقانون اجر  1مكرر 51من المادة  4حيث جاء في الفقرة -1
والإرهاب  لبالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموا

والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يلتقي محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى 
 من هذا القانون". 51المنصوص عليها في المادة 

انا لتمكين الحدث الموقوف من منه كان أكثر حرصا وضم 1فقرة  50أن المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل طبقا للمادة  غير-2
ن الآخر، على الاستفادة م ني ذلك سقوط أَيٌ من الحقين بناءدون أن يع حقه في الاتصال بالعائلة إلى جانب حقه في الاتصال بمحام

كما وكرس قانون حماية الطفل حق الاستعانة بمحام ليس بالاتصال به فقط بل أوجب حضوره لمساعدة الحدث الموقوف للنظر، وفي 
حالة تخلفه لأي سبب كان ليس لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الحدث الموقوف دون محام إلا بعد استصدار إذن من وكيل 

من  2فقرة  54هورية بعد مضي ساعتين من التوقيف، وللمحامي حضور إجراءات السماع حال وصوله متأخرا طبقا لأحكام المادة الجم
أو جرائم المتاجرة  ةسنة وكان موقوفا بصدد جرائم إرهابية أو تخريبي 18و 16نفس القانون، غير أنه إذا كان سن الحدث ما بين 

فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية  هجرامية منظمة وكان من الضروري سماعاإطار جماعة بالمخدرات أو جرائم مرتكبة في 
من اعتداء وشيك على الأشخاص أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية سماع الحدث بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا دون 

 3فقرة  54بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة تمكينه من حقه في الاستعانة بمحام تحت رقابة القضاء وذلك 
 من نفس القانون.
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الفرنسي كان حريصا على تمكين الشخص الموقوف من حقه في الاستعانة  في المقابل نجد أن المشرع      
بطلب حضوره وليس الاتصال به فقط، بل وأقر الحق أيضا لعائلة الشخص بمحام منذ الوهلة الأولى 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1-3-63الموقوف للنظر في مساعدته وتعيين محام له طبقا لأحكام المادة 

الفرنسي حق الشخص الموقوف للنظر في الاجتماع لوحده مع  ليس هذا فحسب بل أقر المشرع       
دقيقة، وله أن يستفيد من هذه المقابلة  30مدة اللقاء  زان يضمن سرية المقابلة على ألا تتجاو محاميه في مك

 من نفس القانون. 4-63مرة أخرى بصدد تمديد آجال التوقيف للنظر طبقا لأحكام المادة 

 حيث يشكل حضور المحامي إلى جانب الشخص الموقوف للنظر ومرافقته له خلال الثلاثين دقيقة       
ضمانة فعالة بشكل أساسي تهدف إلى تهدئته ودعمه معنويا والوقوف على كل مخالفة قد يرتكبها جهاز 
الشرطة القضائية والاستفسار عنها وطرحها أمام القضاء لدعم رقابته في هذا الشأن، ولعل النقطة الأكثر 

البقاء جيه النصح لموكله بأهمية في ملازمة ومرافقة المحامي لموكله بصدد اجراء التوقيف للنظر هي تو 
 .1صامتا

لم يكرس المشرع الاجرائي الفرنسي لحضور المحام إلى جانب موكله الموقوف فضلا عن ذلك         
على طلبه حق الاطلاع على محضر سماع الأقوال والشهادة  ة شكلية فقط بل أقر للمحامي بناءللنظر بصف

ا دون نسخها والالتزام بالحفاظ على سرية معلومات الطبية للشخص الموقوف وتدوين ملاحظاتها بشأنه
 من قانون الاجراءات الجزائية. 1-4-63التحريات إلى حين نهايتها طبقا لأحكام المادة 

بحسب المشرع الفرنسي يمكن للشخص الموقوف للنظر أن يطلب حضور محاميه إلى  كما وأنه         
جانبه أثناء سماعه بحيث يجب أن يستجيب ضابط الشرطة القضائية لطلبه وليس له بدأ سماع الشخص 

ص السماع متأخرا وللشخ بإجراءاتالموقوف إلا بعد مرور ساعتين بعد اشعار المحامي الذي له أن يلتحق 
دقيقة ليستأنف بعدها  30طلب إيقاف اجراء السماع إلى بعد الاجتماع بمحاميه لمدة أقصاها  الموقوف

 من قانون الإجراءات الجزائية. 2-4-63اجراء السماع بحضور المحامي طبقا لأحكام المادة 

ص الشخولا يمكن بأي حال من الأحوال أو لأي سبب كان أن يَقُدَ ضابط الشرطة القضائية من حق       
تضيها طلبه المبرر بالظروف التي تق الموقوف في الاستعانة بمحام على الوجه السالف ذكره إلا بناء على

تحرياته، والذي يرفعه إلى وكيل الجمهورية أو قاضي الحريات والحبس للبت فيه بالحد من حق الشخص 

                                                           

1- Delphine Brach-Thiel, La garde à vue, L’Harmattan, paris, 2014, p 14. 
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ساعة كأقصى  24إلى  12ل ما بين الموقوف في الاستعانة بمحام لفترة مؤقته لمدة تتراوح في جميع الأحوا
 من قانون الإجراءات الجزائية.  2-4-63تقدير طبقا لأحكام المادة 

في  حق الشخص الموقوف للنظرلالمشرع الاجرائي الفرنسي لم يكرس الحقيقة يبدوا واضحا أن في       
ممارسة يجسد ال الاستعانة بمحام بصفة شكلية ضمن نصوصه بل أقر هذا الحق ونظمه على الوجه الذي

 حق الشخص الموقوف من ملازمة محاميه الفعلية له. الفعلية لهذا الحق تحت رقابة القضاء لضمان

الموقوف  حق الشخص في المقابل أسئلة كثيرة يطرحها موقف المشرع الاجرائي الجزائري في تنظيم        
الذكر والتي يستوجب على المشرع إعادة  السالفة 1مكرر 51للنظر في الاستعانة بمحام طبقا لأحكام المادة 

النظر فيها خاصة فيما تعلق بالسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لضابط الشرطة القضائية في هذا الشأن 
، ما يمس ببراءة الموقوف للنظر ويجعل حقوقه على المحك في غياب أو محاولة 1خارج رقابة القضاء

على كل ما من شأنه أن يشين إلى براءته الأصلية في مواجهة  تغييب من يهدأ روعه ويدعم موقفه ويقف
 اجراء التوقيف للنظر الاستثنائي.

 من بين أحد النتائج المترتبة على ضمان حق الشخص الموقوف للنظر في الاستعانة بمحام ولعله      
إلى جانب  تواجد المحاميالتزام الصمت، الذي يُعد أحد أوجه الدفاع إضافة إلى  هو تنبيهه إلى بشكل فعلي

 موكله منذ الوهلة الأولى للتوقيف للنظر.

في الصمت من الحقوق الأساسية للمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب الجريمة، وقد أقر  حيث يُعد الحق        
 ثم انتقل بعد ذلك على النظام اللاتيني وهو يرتبط بالحق في أصل البراءة يوسكسونالأنجلهذا الحق النظام 

ارتباطا لا ينفك عنه، فإذا كان الأصل في المشتبه فيه البراءة فإنه يصبح غير ملزم بأن يبدي أقواله أو يقدم 
 .2هـــــأدلة براءته بمعنى أن له الحق أن يقف موقوفا سلبيا كأن يمتنع عن الكلام أو تقديم ما يبرئ

وعلى الرغم من أن أصل البراءة ذو نطاق عام يستفيد منه المشتبه فيه والمتهم معا نجد أن المشرع        
الجزائري لم يعترف بحق المشتبه فيه في الصمت أثناء سماع أقواله في قانون الإجراءات الجزائية ولا حتى 

                                                           

من حيث تنظيم ممارسة الشخص الموقوف للنظر من حقه في الاستعانة بمحام وضمان الاستفادة الفعلية من هذا  وذلك-1
 من الدستور الجزائري. 60من المادة  3و 1أو يتعارض وأحكام الفقرة  الحق دون أي عائق يحول دون ذلك

 .218عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -2
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قاضي  به من طرففي نصوص قانون حماية الطفل، في حين أقر بحق المتهم في الصمت بصدد استجوا
 .1من قانون الاجراءات الجزائية 100التحقيق طبقا لأحكام المادة 

ذلك أن الاستجواب ذو طابع خاص يميزه عن سماع الأقوال المنوط بضابط الشرطة القضائية، فهو         
لحصول امن جهة وسيلة للتحقيق باعتباره اجراء يساعد سلطة المتابعة في البحث عن الأدلة وسعيها وراء 

على الاعتراف، ومن جهة أخرى يعتبر وسيلة للدفاع يسمح للمتهم بنفي التهمة قبله عند الادلاء بأقواله بكل 
 .2حرية في سبيل كشف براءته

في المقابل يجب ألا تنصرف الأسئلة الموجهة من طرف ضابط الشرطة القضائية إلى المشتبه          
اع لتي تهدف إلى اثبات التهمة أو التي بها يمكن محاولة استدراجه والايقفيه الموقوف إلى الأمور التفصيلية ا

به، ذلك لأن مثل هذه الأسئلة تخرج سماع الأقوال عن نطاقه إلى الاستجواب المحظور عليهم أصلا ولو 
 .3في حالة التلبس أو الندب

يه واثبات التهم الموجه إل غير أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية سؤال المشتبه فيه الموقوف عن        
أقواله بشأنها دون مناقشته فيها، فإذا امتنع عن الإجابة على سؤال الضابط فليس لهذا الأخير اجباره على 

نما يتم تدوين ذلك في المحضر الشيء الذي يدل بوضوح أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك  ،4الكلام وا 
بما لا يرضى أو يريد البوح به عن رضى وطيب خاطر من اجبار المشتبه فيه على الكلام أو التصريح 

 .5غير خداع أو تهديد

فليس كل ما لم ينص علية القانون صراحة لا يجوز ممارسته وليس كل ما لم يمنعه القانون صراحة        
يجوز استخدامه، فمقتضيات حسن سير العدالة وقيمها ضرورة حماية الحريات الأساسية للإنسان وعدم 

الضمير الانساني حتى ولو لم تكن محضورة بنص صريح،  يأبهاوء إلى الاجراءات غير مشروعة التي اللج
                                                           

من قانون الإجراءات الجزائية:" يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة  100ي نص المادة حيث جاء ف-1
من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي إقرار وينوه عن 

 ي التحقيق منه على الفور...".ذلك في المحضر فإذا أراد أن يدلي بأقواله تلقاها قاض
 .86عز الدين طباش، المرجع السابق، ص -2
 .123، المرجع السابق، ص -الجزء الثاني-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-3
بية للعلوم العر سعود بن عبد الرحمن الرومي، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة نايف -4

 .55، ص 2007الأمنية، الرياض، سنة 
 .125ص  ،السابق، المرجع -الجزء الثاني-ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية محمد محدة،-5
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وبالمقابل فإن الالتزام بالموضوعية والسعي نحو تحقيق العدالة المثلى تقتضي تنبيه كل متابع بجريمة وفي 
ن لم ينص عليأي مرحلة كانت بكل الحقوق التي تساعد على انجاز الاجراءات بمصداقية تامة ح ها تى وا 

 .1صراحة القانون ما دامت لا تعارض روحه ومبادئه

ية طبقا لسياسثم إن هذه الحقوق ومنها الحق في الصمت كان أقرها العهد الدولي للحقوق المدنية وا       
والذي -بذنب"التي جاء فيها:" ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف  ز / 3قفرة  14لأحكام المادة 

 . 16/05/19892المؤرخ في  67-89كانت الجزائر قد صادقت بمقتضى المرسوم الرئاسي 

غير أن حماس ضابط الشرطة القضائية في إطار تحرياته قد يدفعه إلى التدخل في إرادة المشتبه         
مله، دون أي في عفيه الموقوف والضغط عليه في ابداء أقواله باستعمال طرق وحيل اكتسبها من خبرته 

ضمانة للحق في الصمت يستفيد منها الشخص الموقوف الذي نادرا ما يلتزم الصمت اعتقادا منه أنه ملزم 
هناك ما يلزم ضابط الشرطة القضائية في تنبيه الشخص  بالإجابة على أسئلة الضابط، خاصة إذا لم يكن

 ى بها إن أدرك مغبة ذلك بعد استرساله فيالموقوف بحقه في الامتناع عن الامضاء على أقواله التي أدل
 الحديث والإجابة عن أسئلة الضابط.

أما موقف المشرع الفرنسي فقد كان أكثرا توفيقا في الاعتراف بحق الشخص الموقوف للنظر في         
 لافي حرية ابداء أقواله على النحو الذي  بإخطارهضابط الشرطة القضائية  إلزامالتزام الصمت من خلال 

قانون  1-63من المادة  3يخل بحقه في الرد كذلك على أسئلة ضابط الشرطة القضائية طبقا لأحكام الفقرة 
 اجراءات جزائية. 

ويرى الفقه أن توجه المشرع الفرنسي نحو توفير عدد من الضمانات من بينها اخطار المشتبه فيه       
طقة لم تكن تعرف القانون إلى نطاق تطبيق بحقة في الصمت قد نقل مرحلة جمع الاستدلالات من من

 .3القانون

 

                                                           

 .90، ص المرجع السابقعزالدين طباش، -1
دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور عبد الرزاق تومي، حق المتهم في الصمت بين القانون والممارسة القضائية، مجلة -2

 .07، ص2017، جوان 27الجلفة، العدد 
 .46، ص 2001مدحت رمضان، تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة -3
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 وحقه بالتواجد في أماكن لائقة : حق الشخص الموقوف للنظر في الفحص الطبيثانيالفرع ال

نتناول بداية حق الشخص الموقوف للنظر في الفحص الطبي ثم يليه حقه في التواجد في أماكن لائقة       
 .بالكرامة الإنسانية مدة توقيفه

 أولا: حق الشخص الموقوف للنظر في الفحص الطبي

إن الفحص الطبي يعتبر ضمانة جوهرية تقي الشخص الموقوف للنظر مما قد يتعرض له من إكراه       
مادي أو معنوي لسحب أي اعتراف منه أو كل ما من شأنه المساس بكرامته وانسانيته، ما يفرض على 

الموقوف لديه طيلة مدة التوقيف على أساس أنه بريء من ضابط الشرطة القضائية معاملة الشخص 
 الشبهات التي تحوم حوله. 

حق  45من المادة  6و 5الفقرتين وفق هذا المنظور أقر المؤسس الدستوري الجزائري طبقا لأحكام       
نه مالشخص الموقوف في الفحص الطبي لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر بعد اعلامه بهذا الحق وتمكينه 

حال طلبه، على أن يستفيد الشخص الموقوف القاصر من إلزامية الفحص الطبي في جميع الأحوال حتى 
ولو لم يطلب ذلك، حيث جاء في نص الفقرتين أعلاه:" ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرى 

 الات.فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يُعلم بهذه الامكانية في كل الح

 الفحص الطبي اجباري بالنسبة للقصر".

ووقوفا عند مقتضيات الدستور أقر المشرع الاجرائي الجزائري للشخص الموقوف بالحق في الفحص        
والتي جاء فيها:" وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر  1مكرر 51من المادة  8الطبي طبقا لأحكام الفقرة 

، ه أو عائلتهيتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامي
ويجرى الفحص الطبي من طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص 

ذا تعذر ذلك يعين ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا".   المحكمة وا 

دراكإن كفالة الحق في الفحص الطبي والتمكين منه مرتبط أساسا بعلم            ف للنظرالشخص الموقو  وا 
ف ضابط الشرطة القضائية بإعلام الشخص الموقو  إلزامبهذا الحق، حيث لا يوجد طبقا للنص أعلاه ما يفيد 
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، فكيف للضابط أن يمكنه من طلبه بممارسة حق يجهله أصلا في غالب الأحيان، 1بحقه في الفحص الطبي
ي في الفحص الطبي فما ينم عن التناقض وأحكام الدستور الذي أوجب اعلام الشخص الموقوف من حقه 

 المذكورة أعلاه. 45من المادة  5جميع الأحوال طبقا للفقرة 

ضابط الشرطة القضائية بموجب قانون حماية الطفل إعلام الطفل  في المقابل ألزم المشرع الجزائري         
 ي طلبمنه بقوله:" يجب...اعلام الطفل بحقه ف 50الموقوف بحقه في الفحص الطبي في آخر نص المادة 

 فحص طبي أثناء التوقيف للنظر". 

ضف إلى ذلك فبعد أن أغفل المشرع الاجرائي اعلام الشخص الموقوف بحقه في طلب الفحص          
الطبي، أجاز لمحاميه أو عائلته طلب ذلك على أن يستجيب ضابط الشرطة القضائية لطلبهم، غير أن 

الشخص الموقوف من الاتصال بعائلته أو بمحاميه  سلطة ضابط الشرطة القضائية الواسعة بشأن تمكين
فحص طبي لصالح الشخص الموقوف، ما يمكن القول  بإجراءيحول دون طلبهم  2على النحو الذي تم بيانه

معه أن تنظيم المشرع الاجرائي الجزائري لحق الشخص الموقوف للنظر في الفحص الطبي لا يضمن 
 الاستفادة الفعلية من هذا الحق على الوجه الذي أقره الدستور. 

والتي تتيح لوكيل الجمهورية  3زائيةقانون اجراءات ج 52أما ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة          
ة يالأمر بندب طبيب لفحص الشخص الموقوف في أي لحظة بصدد ما قد يقف عليه من معاينة ميدان

على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف أو محاميه يشكل ضمانة  لأماكن التوقيف للنظر أو بناء
لا  شرطة القضائية، لكن في نفس الوقت قدقضائية فعالة للحق في الفحص الطبي خارج سلطة ضابط ال

يستفيد من هذه الضمانة جميع الأشخاص الموقوفين للنظر خاصة وأن الأمر بندب طبيب للفحص الشخص 
 الموقوف جوازي وليس وجوبي بالنسبة لوكيل الجمهورية. 

                                                           

الادعاءات  ذلك توقيا منالفحص الطبي على الشخص الموقوف حتى ولو لم يطلبه  بإجراءيوصى عادة من الناحية العملية -1
امات الكيدية التي قد يلجأ إليها المحجوز وعادة ما تكون ادعاء بأن الاعترافات التي أدلى بها أمام رجال هالمغرضة أو الات

 .215، ص214و الضرب. أحمد غاي، المرجع السابق، صأالشرطة القضائية كانت نتيجة التهديد أو الاكراه 
قانون اجراءات جزائية قد منح  1مكرر 51من المادة  1سبق إلى أن المشرع الجزائري بمقتضى نص الفقرة  انتهينا فيما-2

سلطة تقديرية واسعة في شأن تمكين الشخص الموقوف للنظر على الخيار من الاتصال بعائلته أو الاتصال بمحام ما لم 
 يؤثر ذلك على سرية التحريات وحسن سيرها.

اد عائلة على طلب أحد أفر  لأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناءا ى:" ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضاوالتي جاء في نصه-3
 أعلاه".51 ادةمالشخص الموقوف للنظر أو محاميه أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في ال
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لطبي على حص اوكان بالأحرى بالمشرع الاجرائي الجزائري أن يفيد الشخص الموقوف بحقه في الف       
وجه الالزام تحت طائلة البطلان ليس فقط لضمان حماية الشخص الموقوف من أي اعتداء مادي أو معنوي 
قد يمارسه عليه ضابط الشرطة القضائية، بل يمتد الأمر إلى درء كل ما من شأنه المساس بمصداقية 

شخص مام ما قد يطاله من ادعاءات الأ ومشروعية اجراء التوقيف للنظر القائم عليه ضابط الشرطة القضائية
الموقوف الذي يتمسك بأن أقواله واعترافاته قد سحبت منه تحت ضغط العنف والاكراه الممارس عليه من 

 طرف الضابط. 

الفحص الطبي للحدث الموقوف عند بداية ونهاية  بإلزاميةوحسن فعل المشرع الجزائري لما قضى         
جمهورية في أي لحظة يرى وكيل ال يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية، وكذااجراء التوقيف للنظر الذي 

ف ذاته على طلب الطفل الموقو  بناءً بصدد المعاينات الميدانية لأماكن التوقيف للنظر مثلا أو  ضرورة ذلك
من  51من المادة  4و 3كل ذلك تحت طائلة البطلان طبقا لأحكام الفقرة  أو ممثله الشرعي أو محاميه،

 .1قانون حماية الطفل

الفرنسي فقد أقر بحق الشخص الموقوف للنظر في الفحص الطبي، وفرض على  أما بالنسبة للمشرع       
من قانون الإجراءات  1-63ضابط الشرطة القضائية ابلاغ الشخص الموقوف بهذا الحق طبقا لنص المادة 

 الجزائية.

وعلى غرار المشرع الاجرائي الجزائري لم يتضمن قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي ما يشير إلى        
على طلب الشخص الموقوف الذي يجب على ضابط الشرطة أن  بناءً اجبارية الفحص الطبي إلا إذا كان 
من هذا الحق في  ساعات، كما يمكن الاستفادة 3مدة أقصاها  خلال يمكنه منه منذ الوهلة الأولى للتوقيف

 المادة رة الأولى منـــــــــحالة تمديد آجال التوقيف وفق الأوضاع المقررة في المدة الأصلية طبقا لأحكام الفق
 من نفس القانون. 63-3

كما ويمكن لكل من وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية تعيين طبيب لفحص الشخص       
الشخص الموقوف بطلب الفحص الطبي أو حتى وكيل الجمهورية وضابط الموقوف، وفي حالة إذا لم يبادر 

                                                           

أو  على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي بناءً والتي جاء في نصها:" ويمكن لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو -1
جراءات لف الابم أن ترفق شهادات الفحص الطبي، يجب محاميه أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أي لحظة أثناء التوقيف

 تحت طائلة البطلان".
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الشرطة القضائية يتيح القانون لعائلة الشخص الموقوف المبادرة بطلب الفحص الطبي الذي يجب على 
قانون الاجراءات الجزائية  3-63من المادة  3ضابط الشرطة القضائية الاستجابة له طبقا لأحكام الفقرة 

 الفرنسي.

نخلص إلى القول أن المشرع الاجرائي الجزائري قد أخفق مرة أخرى في تنظيم أحد الحقوق الأساسية        
يث ح أي اعتداء قد يطالها على يد ضابط الشرطة القضائية، التي ترافق حماية براءة الشخص الموقوف من

ضابط  لى عاتقكان على المشرع فرض تمكين الشخص الموقوف من حقه في الفحص الطبي الذي يقع ع
الشرطة القضائية في بداية التوقيف للنظر ونهايته حتى ولو لم يطلبه الشخص الموقوف تحت طائلة البطلان 

 على النحو الذي أقره في قانون حماية الطفل.

 : حق الشخص الموقوف للنظر في التواجد في أماكن لائقةثانيا

نقل للمشتبه فيه الموقوف بالحد من حقه في الت لما كان التوقيف للنظر يعترض الحرية الشخصية       
والغدو والرواح كيفما يشاء فإنه بالمقابل يجب ضمان تواجد الشخص الموقوف في مكان لائق لا يحط من 

في ارتكاب  التي تشير إلى ضلوعه كرامته وانسانيته ومعاملته على هذا الأساس بوصفه بريء من الشبهات
 الجريمة. 

منه  2و 1فقرة  10الذي أكد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة وهو الأمر        
 بالقول:" يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الانساني.

لة على ميُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معا
 حِدَه تتفق مع كونهم أشخاصا غير مُدانين،

 يُفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم".

ولعل هذه المعايير الدولية المشار إليها تفرض على كل دولة ضمان الحد الأدنى من الحماية لكل        
لشخص الموقوف للنظر، وذلك بعدم تعريضه لأية صعوبة أو فرض قيود عليه من تم حرمانه من حريته كا

سوى ما ترتب على حرمانه من الحرية، على ألا تبُرر الدولة معاملة المشتبه فيه الموقوف على نحولا انساني 
لبية تبحجة نقص الموارد المادية أو الصعوبات المالية من حيث أنها ملزمة بتزويده بكل الخدمات اللازمة ل
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جميع حاجاته الأساسية، بحكم أن الأصل هو البراءة والحرية والاستثناء هو ما كل يعترضهما كاجراء 
 . 1التوقيف للنظر ونحوه

فقرة  10المادة -اقرار ما أكدت عليه المعايير الدولية المشار إليها أعلاه ولم يفت المشرع الجزائري       
من قانون الاجراءات  52من نص المادة  4الفقرة في 2-والسياسية من العهد الدولي للحقوق المدنية 2و 1

الجزائية بقوله:" لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا 
الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان"، ويقابل نص هذه المادة في قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي ما 

في نصها:" يجب أن يتم تنفيذ التوقيف للنظر في الظروف التي تضمن احترام  5-63ت إليه المادة أشار 
 كرامة الشخص". 

 4فقرة  52المادة -بيد أن المشرع الجزائري من خلال موقفه هذا لم يتطرق من خلال النص أعلاه       
تضمن كرامة الانسان من خلال تأثيث معايير ومواصفات الأماكن التي  إلى-الجزائيةجراءات الإمن قانون 

يجب، كتواجد دورة المياه داخل أو  غرفة الأمن )مكان التوقيف للنظر( وما يجب أن تتوفر عليه وما لا
ومساحة الغرفة بالنظر إلى عدد الأشخاص الموقوفين، إضافة إلى تواجد غرف الأمن  خارج غرفة الأمن،

 .3تكون في غالب الأحيان عرضة للرطوبة ونقص التهوية في الأماكن السفلى للمقرات الأمنية والتي

هذه المعايير والأوصاف تُطرح بشكل كبير وبصفة خاصة بالنسبة لغرف الأمن المتواجد بالمقرات         
الأمنية ذات الطراز الفرنسي القديم التي كانت تعتبر معتقلات لتعذيب الجزائريين من طرف المستعمر 

 تحتوي على أدنى شروط احترام حقوق الانسان بالمقارنة مع غرف الأمن المنجزة وهي بالطبع لا الفرنسي
 .4حديثا من طرف الدولة الجزائرية

                                                           

 .100لدين طباش، المرجع السابق، صعز اأنظر في هذا المعنى: -1
قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمقتضى المرسوم الرئاسي بحكم أن الجزائر كما أشرنا من قبل  -2

شوال عام  12الصادرة في  20، جريدة رسمية العدد 1989مايو سنة  16الموافق  1409شوال عام  11مؤرخ في  89-67
 .1989مايو سنة  17الموافق  1409

شرون وعبد الحليم بن مشري، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة كلية القانون  حسينة-3
 .224، ص 2017، السنة الخامسة، جوان 2الكويتية العالمية، الكويت، العدد 

 .105دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص أنظر في هذا المعنى:  -4
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ولعل التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات الوظيفية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية         
ددت جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه ح1في مجال ادارتها والاشراف عليها ومراقبة أعمالها

 الأماكن )أي غرف الأمن(: 

يجب أن تراعى سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه، أي أن يتوفر في الغرفة شرط التهوية -
والنظافة ومستلزمات النوم وأن تكون خالية من أي شيء يمكن استخدامه لإيذاء الموقوف لنفسه وأن تكون 

 بوسائل انذار المناوبة عند الاقتضاء.مجهزة 

وبالرغم من النص على هذا الشرط في التعليمة إلا أن الأحداث  ضرورة الفصل بين البالغين والأحداث،-
ذا اضطر ضابط  عادة لا يتم حجزهم بل يُسلمون لأوليائهم الذين يلتزمون تقديمهم في الوقت المحدد، وا 

ب أن يكون مع البالغ وعادة تكون غرف الأمن فردية كما يفصل الشرطة القضائية أن يوقف حدث فلا يج
 .2بين الذكور والاناث

إن هذه الضوابط والقيود المشار إليها ضمانا لكرامة انسانية الشخص الموقوف للنظر تبقى من دون        
بة الميدانية اشك رهينة التزام ضابط الشرطة القضائية بها وعلى حسب الامكانية المتاحة له، غير أن الرق

أشهر  3في أي لحظة وفي ظرف كل  لوكيل الجمهورية بالوقوف على أماكن التوقيف للنظر وظروفها
كأقصى تقدير وما يرافقها من فحص طبي يشكل ضمانة قضائية فعالة للموقوف للنظر ضد كل ما قد 

 يعترض صون براءته بالحط من كرامته وانسانيته. 

 بحقوق الشخص الموقوف للنظر : جزاء الاخلالالمطلب الثاني

الة ضمانة لا مح لعل القواعد التي أقرها المشرع الاجرائي الجزائري على الوجه الذي تم بيانه تشكل       
ة بمناسبة مباشرة تحرياته، غير أنه من الناحي للشخص الموقوف يلتزم حدودها ضباط الشرطة القضائية

القائم على اجراء التوقيف للنظر على بعض الممارسات التي تجاوز العملية قد تنطوي ممارسات هذا الجهاز 
بالمقابل التعرض للحرية الشخصية للموقوف خارج نطاق الشرعية  يصاحبهاقد  حدود ما هو مقرر لهم والتي

 الاجرائية القائمة على ضمان أصل البراءة قيد كل اجراء من شأنه المساس بها. 

                                                           

بين كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة الداخلية  2000ويلية ج 31المشتركة صادرة في  الوزارية التعليمة-1
 .212أحمد غاي، المرجع السابق، ص  كتاب والجماعات المحلية. مشار إليها على الهامش في

 .214 ، ص213أحمد غاي، المرجع السابق، ص-2
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 خص الموقوفتنبيه الشب الإخلالل في هذا المطلب الذي قسمنها إلى فرعين ترتيبا على ذلك سنتناو         
لشخص ة لــــداء على الحرية الشخصيـــــــالاعت جزاءنتناول سي ففي الفرع الأول، أما الفرع الثانبحقوقه 

 الموقوف.

 تنبيه الشخص الموقوف بحقوقهجزاء الإخلال بالفرع الأول: 

ضائية لغة التواصل بين ضابط الشرطة الق الموقوف للنظر بحقوقه التساؤل حولتثير كيفية اخطار         
قوله "الاستعانة بمترجم -أعلاه 51بموجب نص المادة -والشخص الموقوف، حيث قصر المشرع الجزائري

عند الاقتضاء" لضمان التبليغ السليم دون أي عائق يحول دون فهم أو إدراك الموقوف لحقوقه إذا كان لا 
 م لغة ضابط الشرطة القضائية.يفه

غير أن المشرع لم يشر إلى طريقة ابلاغ الشخص الموقوف الذي قد يكون أعمى أو أبكم أو أصم        
بحيث يجب تسخير أي وسيلة من شأنها تسهيل التواصل مع هكذا شخص موقوف خاصة وأن ضابط 

 الشرطة القضائية سَيُضَمِنُ أقواله في محضر سماع.

ن كفل المشرع الجزائري ضمان التواصل مع الشخص الموقوف بلغة يفهمها وأقر الاستعانة بمترجم ولئ       
عند الاقتضاء غير أنه لم ينظم الطريقة التي يتم من خلالها التواصل مع الشخص الموقوف بمعنى هل يتم 

 الإبلاغ شفاهه أم كتابة؟

ي مر للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية فيبدو أن المشرع الجزائري ترك الأ في هذا الصدد        
لى أن يتم ع شفاههتحديد كيفية ابلاغ الموقوف للنظر بحقوقه حيث جرت العادة أن تتم عملية الاخطار 

 تدوين ذلك في محضر سماع أقوال الموقوف والتوقيع عليه.

زائري عن تنظيمها تتعلق إلى جانب ذلك نسجل أيضا مسألة غاية في الأهمية غفل المشرع الج        
لك بطلان فهل يترتب على ذ بتأخر ضابط الشرطة القضائية في إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقوقه،

 اجراء التوقيف أم لا؟

إضافة إلى ذلك كله من غير المعقول أن يتم إبلاغ الموقوف للنظر بحقوقه وتمكينها منها على         
حوم حوله دون أن يكون على علم أو ادراك بالشبهة القائمة ضده، أساس أنه بريء من الشبهات التي ت

حيث أن اغفال المشرع الاجرائي الجزائري الزام ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ الشخص الموقوف عن 
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أسباب توقيفه يشكل خرقا صارخا لأصل البراءة من حيث أن ممارسة الحقوق المشار إليها في نص المادة 
دى ادراك الشخص الموقوف للشبهات القائمة ضده فيقرر استخدام حقه من عدمه في يتصل بم 1مكرر 51

 الصمت أو الاستعانة بمحام  أو الاتصال بعائلته أو الفحص الطبي. 

بقوله:" -من قانون الاجراءات الجزائية 2 فقرة 52أما ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة        
المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن ويجب أن يدون عل هامش هذا 

غ لا يشير صراحة إلى ابلا-تذكر في هذ البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر"
 الشخص الموقوف بأسباب توقيفه بل يدخل ضمن الشروط الشكلية لصحة محضر سماع الأقوال. 

شرعية الدولية لحقوق الانسان من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي هذا الصدد كان لل       
من نص المادة التاسعة بقولها:" يجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب  2موقف صريح تضمنته الفقرة 

 هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجب إبلاغه سريعا بأي تهمة توجه إليه". 

جزائري عن هكذا ضمانة تمس بأصل البراءة وتنتقص من الضمانات المقررة وأمام صمت المشرع ال       
، نجد أن الواقع العملي الساري هو سؤال الشخص الموقوف 1لحمايتها في مواجهة اجراء التوقيف للنظر

ضابط الشرطة القضائية عن سبب توقيفه والتعرض لحريته، وبما أن ضابط الشرطة القضائية ليس هناك 
 الأمر الذي قد يمكنه من التلاعب والتحايل لسحب أي نونا في اخطار الموقوف بأسباب توقيفهما يقيده قا

اعتراف من المشتبه فيه الذي يدفع به الخوف إلى التغافل عن حقوقه والتصريح بأقوال قد تضر بمركزه أمام 
 عدالة المحكمة. 

تزام تنظيم هذه المسائل التي يثيرها الالمشرع الفرنسي موقفا أكثرا وضوحا إلى حد ما في  ويسجل       
من قانون الإجراءات  1-63ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ الموقوف للنظر بحقوقه طبقا لأحكام المادة 

من نفس المادة  13الجزائية بداية باستعمال لغة التواصل التي يفهمها الشخص الموقوف، وأشارت الفقرة 
للغة الإشارة أو أي جهاز تقني يمكن التواصل مع الشخص الموقوف  إلى وجوب الاستعانة بمترجم للغة أو

 بالنظر إلى ما تفتضيه حالته.

                                                           

يضعف من فعالية الضمانات الممنوحة للموقوف، لهذا يتعين على المشرع تعديل  هذا الحق إن عدم النص صراحة على-1
حة على حق الموقوف في تبليغه بالشبهة القائمة ضده ويجب أن يشمل ذلك الوقائع ابالنص صر  (1مكرر 51) هذه المادة

 .64بق، صالمرجع السا التي استند إليها والأساس القانوني لتوقيفه للنظر. كريمة خطاب،
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غير أن المشرع الفرنسي وطبقا لأحكام نفس المادة السابقة الذكر أغفل بيان الكيفية التي يتم بها هذا        
ويا، وبالنسبة شف بلاغ يمكن أن يكونوأقرت بأن هذا الإ الإبلاغ، لكن المحكمة العليا الفرنسية حسمت الموقف

 .1لشرط الإبلاغ الكتابي فإنه مطلوب فقط في الحالات التي تسمح بتطبيقه وذلك وفقا لما تفتضيه المصلحة

ضابط  مسألة تأخر ولم يكن المشرع الاجرائي الفرنسي أحسن حالا من نظيره الجزائري في تنظيم        
 موقوف للنظر بحقوقه بحيث هل يترتب البطلان على اجراء التوقيفالشرطة القضائية في إبلاغ الشخص ال

 في مثل هذه الحالة أم لا؟

غير أن محكمة النقض الفرنسية تناولت هذه الحالة في قرارات لها مختلفة وفق تقدير شخصي لحالات       
يث جاء في البطلان حأقرت أن التأخير المبرر في إبلاغ الموقوف بحقوقه لا يترتب عليه  بعينها، حيث

مضمون أحد قراراتها أن وجود الشخص الموقوف تحت تأثير السكر يقتضي تأخير إبلاغه بحقوقه لحين 
وعلى نقيض ذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن التأخير في ابلاغ الشخص الموقوف  ،2استرداد وعيه

ساعة بحجة أن المترجم  16ضائية بعد مرور بحقوقه لا يُعد مبررا في حالة ما إذا قام به ضابط الشرطة الق
 .3كان مشغولا بينما كان من الممكن انتداب مترجم آخر

أما بخصوص ابلاغ الشخص الموقوف للنظر بأسباب توقيفه فقد أقرت الاتفاقية الأوربية لحقوق        
يتم إبلاغه في  من المادة الخامسة على أن كل شخص يتم توقيفه له الحق في أن 2الانسان في الفقرة 

أقصر فترة ممكنة بأسباب هذا التوقيف وكذلك بكل الاتهامات التي يمكن أن توجه إليه، وبدوره المشرع 
الفرنسي أقر هذا الحق في مقدمة قانون تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليه بقوله:" كل شخص 

 ".له الحق بإبلاغه بالتهم الموجهة إليه والاستعانة بمدافع

م ابلاغه بحقوقه على الوجه الذي تفي إن إقرار المشرع الاجرائي الجزائري بحق الشخص الموقوف       
بيانه يتصل لا محالة باحترام أصل البراءة ضمانا لمعاملة الشخص الموقوف على هذا الأساس مدام مجرد 

بدون شك  تنظيمها تنتقصمشتبه فيه وليس مدانا، غير أن تسجيل بعض الثغرات التي غفل المشرع عن 
 وتدعيم براءة الموقوف للنظر. من الضمانات المقررة لحماية

                                                           

 .213عم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص نعبد الم-1
 .64كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -2
 .215 ، صالمرجع السابقعم سالم شرف الشيباني، نعبد الم-3
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 ـة للشخص الموقوفداء على الحرية الشخصيــالاعت الفرع الثاني: جزاء

 ،1القواعد الاجرائية قواعد قانونية تقترن بجزاء من طبيعة خاصة يعبر عنه بالجزاء الاجرائي إن           
و أكثر الجزاءات وه الوسيلة التي يمارس القضاء رقابته واشرافه على مشروعية الاجراءات الجنائية،الذي يعد 

فعالية كنتيجة تترتب على مخالفة الضمانات، لأنه يفسد على المخالف قصده فيهدر الدليل الذي يسعى إليه 
هو يحمي ضائية صورة البطلان و من وراء اهدار الضمانات، ويتخذ الجزاء الاجرائي بوصفه وسيلة للرقابة الق
 .2في ذلك الحرية الشخصية التي جاءت الشرعية الاجرائية لكفالة احترمها

والبطلان كجزاء اجرائي يتميز عن غيره من أنواع الجزاء الأخرى في كونه موضوعي أي يرد على        
يكون الجزاء غير اجرائي  ، في حين3العمل الاجرائي ذاته لا على من قام به بحيث يسلب أثر ذلك العمل

دنية ت جنائية أو مبالجزاء الشخصي يطبق في شكل جزاءاإذا نال من شخص القائم به وهو المعبر عنه 
 .4أو تأديبية متى توافرت شروطها

في هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن المسؤولية الشخصية بكل ما تحمله من جزاءات جنائية         
تُوقع على ضابط الشرطة القضائية حال خروجه عن مقتضى ما رسمه المشرع  وتأديبية ومدنية والتي

الاجرائي بصدد التوقيف للنظر كفيلة بتجسيد احترام مبدأ الشرعية الاجرائية على النحو الذي يحول دون 
 اهدار حقوق الشخص الموقوف للنظر. 

ط كجزاء اجرائي على أعمال ضابفي حين ذهب جانب آخر من الفقه بالقول بضرورة تطبيق البطلان      
الشرطة القضائية كوسيلة فعالة لاحترام القواعد الاجرائية خاصة تلك التي تتعلق بحماية الحرية الشخصية، 
فعلى الرغم من وجود جزاءات جنائية وتأديبية ومدنية إلا أنها لا تكفي من الناحية العملية، ثم إن تقرير 

ح هذا الاجراء، كما أن استبعاد الدليل المتحصل عليه من اجراء البطلان من شأنه أن ينبه إلى تصحي
مخالف للقانون يؤكد احترام الدولة للقانون والشرعية الاجرائية مما يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين 

 .5وتقوية ثقتهم في القضاء باعتبار أنه الحارس على الحقوق والحريات

                                                           

 .96، ص السابق أحمد غاي، المرجع-1
 .777صأحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، -2
 .96، صالسابق أحمد غاي، المرجع-3
 135دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص -4
 .134عز الدين طباش، المرجع السابق، ص -5
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رائي الجزائري إلى تبني المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة في هذا الصدد اتجه المشرع الاج       
القواعد المنظمة للتوقيف للنظر خاصة المساس بالسلامة الجسدية للموقوف للنظر  االقضائية إذا ما انتهكو 

دد التوقيف للنظر مقرر بص ذلك في جميع الأحوال سواء كان أو خرق الآجال القانونية للتوقيف للنظر
 .1شرطة القضائية في الأحوال العادية أو في حالة التلبس وكذا في إطار الإنابة القضائيةتحريات ضابط ال

ما من شأنه المساس بالكرامة الانسانية أو الحط منها من خلال  كلحيث جرم المشرع الجزائري       
مكرر من قانون  440ممارسة شتى أنواع الاكراه المعنوي بالسب أو الشتم أو التهديد، بقوله في نص المادة 

العقوبات:" كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه بسب أو شتم مواطن بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من 
فليس لضابط  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين"، 20.000دج إلى  10.000هرين وبغرامة من شهر إلى ش

لا وقع تحت طائلة هذه  كموظف عام لدى الدولة تعنيف أي شخص موقوف لفظيا الشرطة القضائية وا 
 العقوبات المقررة.

القضائية ضد إلى جانب ذلك جرم الاعتداء الممارس من كل موظف بما فيهم أعضاء الشرطة         
التعنيف لسحب اعترافات أو لأي سبب كان بقوله في  أو بالتعذيب السلامة الجسدية للشخص الموقوف

قانون العقوبات:" يعاقب ل المعدل والمتمم 15-04القانون  من 2مكرر 263من المادة  3و 1الفقرتين 
دج كل  800.000لى دج إ 150.000( سنة وبغرامة من 20( إلى عشرين)10بالسجن المؤقت من عشر)

 أو لأي سبب آخر.  موظف يمارس التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات أو المعلومات

 500.000دج إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )5يعاقب بالسجن المؤقت من خمس)
 .2"مكرر من هذا القانون 263دج كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 

وتصدى المشرع الجزائري لكل اعتراض من ضابط الشرطة القضائية بتقديم سجلات التوقيف للنظر       
ص الماسة بالسلامة المعنوية أو الجسمانية للشخ ةاللاإنسانيللجهة المختصة بغرض التستر على ممارساته 

مكرر من قانون العقوبات:" كل ضابط بالشرطة القضائية الذي  110الموقوف للنظر بقوله في نص المادة 
من قانون الاجراءات الجزائية إلى  3 الفقرة 52يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

                                                           

 .144ة ليطوش، المرجع السابق، ص دليل-1
مكرر من قانون العقوبات:" يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد  263حيث جاء في نص المادة  -2

 كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه"جسديا 
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لرقابة، وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت ا بإجراءالأشخاص المختصين 
 . 1ويعاقب بنفس العقوبة 110الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 

من قانون الاجراءات  51وكل ضابط للشرطة القضائية الذي يعترض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 
الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة الواقعة تحت سلطته يعاقب  لإجراءلجمهورية الجزائية من وكيل ا

دج أو بإحدى العقوبتين  100.000دج إلى  20.001بالحبس من شهــــــر على ثلاثة أشهـــــــر وبغرامة من 
 فقط". 

 صة بالآجالومن جهة أخرى اتجه المشرع الجزائري إلى التجريم والعقاب على الانتهاكات الخا       
القانونية للتوقيف للنظر، معتبرا ذلك حبسا تعسفيا يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسؤولية الجنائية بقوله 

من قانون الاجراءات الجزائية:" إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف  51في آخر فقرة من نص المادة 
ا من الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لهللنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط 

 حبس شخصا تعسفيا".

ويُعرض ضابط الشرطة القضائية نفسه للمساءلة الجزائية وفق المعنى المذكور أعلاه طبقا لأحكام        
من قانون العقوبات التي جاء فيها:" يعاقب الموظف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا  107المادة 

 حكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر". أمر بعمل ت

كما يتحمل ضابط الشرطة القضائية تبعا لمسؤوليته الجزائية المسؤولية المدنية الرامية لجبر الضرر         
فيها:" مرتكب من نفس القانون التي جاء  108المترتب على فعله عن طريق التعويض طبقا لأحكام المادة 

مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون  107الجنايات المنصوص عليها في المادة 
 لها حق الرجوع على الفاعل". 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3فقرة  51المادة  ويدخل ضمن الحبس التعسفي ما أقرته        
توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا  :" غير أن الأشخاص الذين لابقولها

 .2يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم"

                                                           

حيث يكون ضابط الشرطة القضائية بفعله هذا قد ارتكب جنحة الحجز التحكمي المعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر -1
 من قانون العقوبات. 110دج طبقا للمادة  100.000دج إلى  20.001إلى سنتين وبغرامة من 

 .259السابق، ص عبد الله أوهايبية، المرجع -2
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ن استثنى الشهود من التوقيف         غير أنه من الناحية العملية نجد أن المشرع الاجرائي الجزائري وا 
طة القضائية بهذا الخصوص فعبارة "المدة اللازمة للنظر إلا أنه وسع من السلطة التقديرية لضابط الشر 

لسماع أقوالهم" غير محددة وقد تطول ما يجعل الضابط يتعسف في تقدير هذه المدة إلى ما يفوق الحد 
من  107المساءلة الجزائية وفق ما هو مقرر في نص المادة  المعقول لأخذ أقوالهم وفتح الباب للتملص من

 4المشرع الفرنسي الذي كان واضحا في هذا الشأن حيث حدد هذه المدة بـ قانون العقوبات، على عكس 
 من قانون الاجراءات الجزائية.  62ساعات طبقا لنص المادة 

لقد كان هذا موقف المشرع الجزائري الذي أكد من خلاله تبني المسؤولية الشخصية دون المسؤولية        
ى عدم احترام قواعد اجراء التوقيف للنظر، بحيث لا يوجد الموضوعية بتقرير البطلان كجزاء اجرائي عل

نص في قانون الاجراءات الجزائية يقرر بطلان اجراءات التوقيف للنظر كجزاء موضوعي يرد على العمل 
الاجرائي المخالف للأشكال والأوضاع المنصوص عليها قانونا، حيث كان الأولى بالمشرع الجزائري أن 

شرطة ضابط الالجزائية ل ةن القول بصحة اجراء هو نفسه الذي رتب المسؤولييراعي ذلك لأنه لا يمك
 . 1القضائية

في المقابل تضمن قانون حماية الطفل إلى جانب تقرير المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة        
المشرع ه رتب القضائية وفق أحكام قانون الاجراءات الجزائية تقرير المسؤولية الموضوعية كجزاء اجرائي

 الجزائري على اجراء التوقيف للنظر في حد ذاته بمناسبة خرق الأحكام المتعلقة بملف اجراء توقيف الحدث
الذي يجب أن يتضمن شهادة الفحص الطبي التي تثبت حالة الطفل الموقوف عند بداية التوقيف وعند 

البطلان كجزاء اجرائي بقول  التي نصت صراحة على 51من المادة  4لأحكام الفقرة  انتهاء آجاله طبقا
 المشرع :" يجب أن ترفق شهادة الفحص الطبي بملف الاجراءات تحت طائلة البطلان". 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اكتفى على غرار المشرع الجزائري بتقرير المسؤولية الشخصية        
الملغى بقانون  01/01/1993ية قانون لضابط الشرطة القضائية حال انتهاك أحكام التوقيف للنظر إلى غا

                                                           

 : كل من أنظر في هذا المعنى-1
 . 259، ص258عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص - 
 .144دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص -
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من قانون الاجراءات  802و 171اللاحق له الذي أفضى إلى تطبيق نص كل من المادتين  24/08/1993
 .1الجزائية بشأن تقرير البطلان كجزاء اجرائي يلحق التوقيف للنظر المخالف لأحكام القانون

ن قبل كانت تعترض بشدة على اقرار البطلان محكمة النقض الفرنسية م وتجدر الإشارة إلى أن       
كجزاء اجرائي ما لم يتصل بمخالفة القواعد الجوهرية للتوقيف للنظر بحجة أن عدم احترام القواعد القانونية 
لا يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى بطلان الأفعال الاجرائية عندما لا يثبت أن البحث عن الحقيقة واثباتها 

سي ذلك كله تبعا لتظلم الشخص الموقوف واثباتاته تطبيقا للقاعدة المدنية "لا بطلان وجد معيبا بشكل أسا
 .2من غير تظلم"

إن التزام المشرع بحدود مبدأ الشرعية الاجرائية يفضي في جوهره إلى صون وحماية براءة الشخص       
ليس فقط  التوقيف للنظر، الموقوف بضمان حريته الشخصية على الوجه الذي يؤكد دائما استثنائية اجراء

قضائي وتكريس مبدأ الاشراف ال من خلال تقرير حقوق الشخص الموقوف بل بضمان ممارستها بشكل فعلي
على أعمال الشرطة القضائية لتقدير مدى التزامهم بقانونية التوقيف للنظر إلى حد تقرير المسؤولية الجزائية 

حة الاجراء الناتج عن فعل ذو وصف جزائي)فعل مجرم(، على عملهم الاجرائي، ما لا يصح معه القول بص
لذا كان بالأحرى بالمشرع الاجرائي الجزائري تبني بطلان اجراءات التوقيف للنظر المعيبة على هذا النحو 

 لتكتمل حماية براءة الشخص الموقوف للنظر بشكل كامل.

 

 

 

 

 

                                                           

 بمقتضى ذلك أصبحت محكمة النقض الفرنسية تمارس رقابة حقيقية على اجراء التوقيف للنظر، حيث أصدرت عدة قرارات-1
ة بضرورة الموقوف للنظر بحقوقه أو تلك المتعلق بإخبارأبطلت فيها اجراءات مخالفة لأحكام التوقيف للنظر منها ما هو متعلق 

 .137اخطار القاضي المختص فور اتخاذ الاجراء. لمزيد من التفصيل أنظر: عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 
2 -Éric Mathias, OP, P 72. 
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 خلاصة الفصل الأول:

التوقيف للنظر اجراء بوليسي ذو طبيعة ماسة بالحرية الشخصية للمشتبه خوله المشرع لفئة الضباط       
من الشرطة القضائية لغرض التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها في إطار مهامهم أو بصدد الانابة 

 القضائية بقصد تقصي الحقيقة حماية لأمن المجتمع. 

حرية فرض ضمان المتع بحماية الدستور قبل القانون بمبدأ أصل البراءة الذي يت غير أنه لما كان      
وحيث يعتبر التوقيف للنظر أحد أهم هذه الإجراءات وأخطرها  ،الشخصية بصدد أي اجراء جنائي يعترضها

نونية اعلى هذه الحرية في هذه المرحلة الاجرائية، فإنه يقع على عاتق المشرع الاجرائي تكييف النصوص الق
 بما يؤيد هذا الاعتراف ويراعي هذا المبدأ من خلال ضمانات حقيقية تؤيدها جزاءات حال الاخلال بها.

ومن خلال ما سبق عرضه نخلص إلى القول أن المشرع الاجرائي الجزائري قد سجل إلى حد ما من        
المقابل من التوقيف للنظر وفي بالقيود التي ترد على صلاحيات ضابط الشرطة القضائية في مباشرة اجراء 

الحقوق وضمانات التمتع بها لصالح الشخص الموقوف ما يمكن القول معه أن الأصل هو براءة الشخص 
وأن التوقيف للنظر ما هو إلا اجراء استثنائي الغاية منه جمع المعلومات ووضعها  الموقوف والتمتع بالحرية

 وجه الذي تقرره في حدود القانون.أمام السلطة القضائية للتصرف فيها على ال

غير أن اللافت في الأمر سلاسة ومرونة اجراء التوقيف للنظر والذي مرده الثغرات القانونية التي        
ط الشرطة تشير إلى صلاحيات ضباوالتي غفل المشرع عن تنظيمها والتي استوقفتنا عبر محطات الدراسة، 

 وأصل البراءة. ما يشكل تعارضا ص الموقوف للنظرالقضائية الموسعة على حساب حقوق الشخ

توقيف ال بإجراءيتوجب على المشرع الاجرائي الجزائري إعادة ضبط النصوص المتعلقة  لأجل ذلك      
للنظر وفق الأوضاع والأشكال التي تضمن أن تكون حقوق الشخص الموقوف للنظر في مأمن من أي 
تعسف أو تجاوز من الجهة القائمة عليها على الوجه يكفل ممارستها له بشكل حقيقي يقف عليه القضاء 

 لحريات تجسيدا لاحترام مبدأ الشرعية الاجرائية.ا لبصفته حارس

 



148 

 

 الفصل الثاني: حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة أوامر التحقيق القسرية 

انتهينا فيما سبق إلى أن فحوى التحريات الأولية المنوطة بجهاز الشرطة القضائية لا تنطوي كأصل        
ل والغدو والرواح إلا تنقبالحرية الشخصية للمشتبه فيه فتقيد حريته في ال تتصل قسريةعام على اجراءات 

في حدود ضيقة، بالمقابل تزداد دائرة المساس بهذا الجانب من الحرية الشخصية أثناء مرحلة التحقيق  استثناء  
لطة لقسر من قبل سالابتدائي بصدد ما يواجهه المتهم من اجراءات تنطوي أغلبها على قدر من القهر وا

 التحقيق.

يها لمجريات تحقيقاته حول الجرائم ومرتكب وفق هذا المعنى خول المشرع الجزائري قاضي التحقيق        
المتهم، الأمر بالقبض على المتهم والأمر بحبس  بإحضاروبحسب ما يراه لازما اصدار كل من الأمر 
من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيهـــــــا:"  1فقرة  109المتهـــــــــــم مؤقتا، وذلك طبقا لما تضمنته المــــــادة 

ء إلقاالمتهم أو بإيداعه السجن أو ب بإحضاريجوز لقاضي التحقيق حسب ما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا 
 القبض عليه".

من الضمانات التي تسمح قد أقر أمر من هذه الأوامر القسرية  لعل المشرع الجزائري بصدد كلو         
للمتهم بالتمتع بحريته الشخصية بوصفه بريء من خلال الضوابط والقيود القانونية التي يلتزم حدودها قاضي 

واجهة هذه ممن الحقوق المقررة لصالح المتهم في التحقيق بمناسبة اصدراه لهذه الأوامر وتنفيذها وكذا 
 .الأوامر

على ضوء ذلك سنتناول في هذا الفصل ضمانات حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة إجراءات        
في  ة مبدأ أصل البراءةمبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى ضمانات حماي ة من خلالالتحقيق القسري

فسنتطرق فيه إلى ضمانات حماية مبدأ أصل  مر بالقبض، أما المبحث الثانيالأمواجهة الأمر بالإحضار و 
  البراءة في مواجهة الأمر بالحبس المؤقت.
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 والأمر بالقبض بالإحضارالأمر كل من أصل البراءة في مواجهة مبدأ حماية ضمانات المبحث الأول: 

التضحية  نلا يمكقد تقتضي مصلحة التحقيق من قاضي التحقيق تقييد حرية المتهم غير انه         
بصفة مطلقة خدمة لمصلحة التحقيق وأغراضه، فالأصل في الإجراءات الجنائية  للمتهمبالحرية الشخصية 

عام في حدود  الاستثناء مهما كان الهدف من وراءها أمام ما يجب أن يتمتع به المتهم من حرية كأصل
 .متطلبات صون براءته

وعليه يقع على عاتق المشرع الاجرائي إقامة التوازن المطلوب في هذا الصدد من خلال إقامة قواعد         
ي ف والأمر بالقبض لضمان الحرية الشخصية للمتهم بالإحضاراجرائية تكرس من خلال تنظيمها للأمر 
 ود إجرائية في هذا الصدد.نطاق ما يرسمه مبدأ أصل البراءة من قي

ولبحث موقف المشرع الاجرائي الجزائري من هذه الموازنة سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول        
، أما المطلب الثاني بالإحضارأصل البراءة في مواجهة الأمر  مبدأ حمايةضمانات في المطلب الأول 

 ي مواجهة الأمر بالقبض.أصل البراءة فمبدأ حماية ضمانات نتطرق فيه إلى سف

 بالإحضارأصل البراءة في مواجهة الأمر مبدأ حماية ضمانات المطلب الأول: 

 110وفق أحكام المادة  بالإحضارالأمر  1المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي تبنىلقد        
هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق  بالإحضارمن قانون الاجراءات الجزائية بقوله:" الأمر  1فقرة 

  إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه فورا".

فقرة  110المادة -ولعل مضمون الأمر بالإحضار الذي تبناه إليه المشرع الجزائري في النص أعلاه       
صلحة لحرية الشخصية للمتهم لميشير إلى أن هذا الإجراء يشكل اعتراضا ل-من قانون الإجراءات الجزائية 1

 . ملائما التحقيق وفق ما يراه القاضي المحقق

ما رسمة المشرع الجزائري من ضمانات لهذا الإجراء وفق متطلبات مبدأ أصل البراءة  ولدراسة        
نتطرق من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين إلى مضمون ومبررات الأمر بالإحضار في الفرع الأول، 

 نتناول في الفرع الثاني شروط تنفيذ الأمر بالإحضار.ثم 

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 3فقرة  122بموجب المادة  الفرنسي من الأمر بالإحضاروهو نفس موقف المشرع -1
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        الأمر بالإحضار ومبرراته الفرع الأول: مضمون

أنه:" اجراء يكلف المحقق المتهم بمقتضاه بالحضور في بعلى  بالإحضارعرف الفقه الأمر لقد         
عما هو منسوب إليه لاستجوابه أو المكان والزمان المحددين بالأمر، والغرض منه حضور المتهم لسؤاله 

مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو جائز للمحقق اتخاذه سواء كانت التهمة جناية أو جنحة أو 
 .1مخالفة"

حضار ضد المتهم دون الشاهد، هذا الأخير الذي بموجب لتالي يتوقف اصدار أمر الضبط والإبا        
أمر بالحضور وهو يختلف عن الأمر  لجزائية الجزائري يصدر ضدهمن قانون الاجراءات ا 97المادة 
 أعلاه. ىبط والاحضار وفق المعنبالض

وله أمامه المتهم ومث بإحضارومنه يجوز لقاضي التحقيق حسب مقتضيات تحقيقاته اصدار الأمر         
من نفس المادة لوكيل  3المذكورة أعلاه، إلى جانب ذلك أجازت الفقرة  110من المادة  1طبقا لأحكام الفقرة 

 . 2بالإحضارالجمهورية اصدار الأمر 

ترتبط  110من المادة  3وفق ما أقرته الفقرة  بالإحضارولعل امكانية اصدار وكيل الجمهورية الأمر        
من نفس القانون والتي جاء فيها:" يجوز لوكيل الجمهورية  58وضاع والكيفيات المقررة في نص المادة بالأ

لمشتبه في ا بإحضارفي حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها أن يصدر أمرا 
جد، فإذا حضور محاميه إن و مساهمته في الجريمة، ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه ب

 الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير". حضر

، بحيث اربالإحضترتيبا على ذلك يستطيع كل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية اصدار الأمر         
ذا الأمر دون ه يعتبر أحدهما وهو قاضي التحقيق مالكا له بصفة أساسية وأصلية ومن حقه أن يصدر مثل

                                                           

-تلمسان-دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الانسان، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايدلدغش،  سليمة-1
 .156، ص 2013/2014، 
المتضمن قانون حماية  02-15من قانون 69طبقا لنص المادة  بالإحضارويجوز لقاضي الأحداث اصدار الأمر  كما-2

الطفل والتي نصت على:" يمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في 
 قانون الإجراءات الجزائية".
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قيد أو شرط متى تطلبت تحقيقاته ذلك، في حين يُعد الثاني وهو وكيل الجمهورية مالكا له بصفة استثنائية 
 .1وبشروط معينة وذلك متى لم يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق في الجناية المتلبس دون الجنحة

من معنى وجوب تلبية المتهم لأمر قاضي يتض على هذا النحو اسم على مسمى بالإحضاروالأمر         
التحقيق بالحضور بين يديه حتى لو تطلب الأمر استعمال أسلوب القهر الذي قد تلجأ إليه القوة العمومية 

جزائري استعمال المشرع الاجرائي ال لضمان مثول المتهم المطلوب بين يدي قاضي التحقيق، وهو ما يفهم من
 116المذكورة أعلاه، وكذا صريح قول المشرع في نص المادة  3فقرة  110لفظ "اقتياد" في نص المادة 

التي جاء فيها:" إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الاحضار أو حاول الهرب بعد اقراره أنه مستعد  1فقرة 
 للامتثال إليه تعين احضاره جبرا عنه بطريق القوة".

فرضين، الأول هو حضور المتهم طواعية أمام قاضي التحقيق،  بالإحضارتبعا لذلك يتضمن الأمر         
لمتهم ل بالإحضارأما الثاني هو احضار المتهم عنوة أو قسرا بواسطة القوة العمومية، ذلك أن تبليغ الأمر 

وعرضه عليه وتسليمه نسخة منه قد يبدي المعني معه استعداده للحضور أمام قاضي التحقيق ثم يرفض 
استعمال القوة لإجبار المعني المثول أمام  بالإحضارلاحقا وفي هذه الحالة على منفذ الأمر  الامتثال للأمر
 .2قاضي التحقيق

وفق المعنى السابق من سلطة القهر والاكراه فإنه يتصل لا  بالإحضاروأمام ما قد يحمله الأمر         
 دائما على لا ينطوي بالإحضاريذ الأمر تنف والقول أن محالة بالحرية الشخصية للمتهم، ولعل استبعاد ذلك

ق يجري خارج دائرة المساس بالحقو  بالإحضارأن الأمر  ما يمكن معه اعتبار السلطة القسرية إلا استثناء  
المتهم  خاصة وأن قد يضع الحرية الشخصية على المحك، والحريات ليس فيه ما ينفي أن هذا الاستثناء

ة سلب حريته ويساق إلى المؤسسقد تُ  بالإحضارعلى الأمر  بناء   المعني بالمثول أمام قاضي التحقيق
 كما سيلي بيانه. 3من قانون الاجراءات الجزائية 3فقرة  114العقابية طبقا لأحكام المادة 

                                                           

 .396، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
 .397عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -2
:" غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه 3فقرة  114المادة  حيث جاء في نص-3

بأسرع الوسائل و في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة أعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال 
 قاضي التحقيق المختص".
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ن سير التحقيق لحسيستهدف وضع المتهم تحت تصرف قاضي  بالإحضارالأمر  كان لئنوعليه         
و من الحرية الشخصية للمتهم بشكل مطلـــــق دون قيود أ، فهل يعد ذلك مبررا كافيا للنيل مجريات التحقيق

ضوابط تقف عند حدودها سلطة التحقيــــق، باعتبار أن المتهم المعني بالمثول أمامها لا يزال بريئا ما يستلزم 
 ؟لاجرائيــةطلبات الشرعيــــــة اضمان معاملتــــه على هـــــذا الأساس وفـــــق مت

منح المشرع الاجرائي الجزائري لقاضي التحقيق الصلاحية الواسعة والسلطة المطلقة لقد  ةفي الحقيق       
ن والذين قد لا يكونو  في حق المتهمين بارتكاب جناية أو جنحة وحتى مخالفة، مذكرة الاحضار بإصدار

 الاتهام إليهم.متهمين قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق واستجوابهم وتوجيه 

 110ولعل المتطلع على نصوص قانون الاجراءات الجزائية المنظمة لأمر الاحضار من المادة         
ا المتهم ومثوله أمامه إلا م بإحضارلا يجد ما يقيد قاضي التحقيق بتبرير اصدار الأمر  116إلى المادة 

اتصالها  إلى الجانب التنظيمي للأمر أكثر منالتي تميل و تعلق ببعض البيانات الشكلية وطرق تنفيذ الأمر 
 بضمان الحرية الشخصية للمتهم المعني بالأمر.

ون مبررات د بالإحضاروعليه إن تقرير السلطة التقدير الواسعة لقاضي التحقيق بشأن اصدار الأمر        
حساب الحرية  الأحيان علىلمقتضيات التحقيقات وحسن سيرها قد تأتي في كثير من  تُسوغ اللجوء إليه إلا

الشخصية للمتهم، خاصة وأن هذا النوع من الأوامر لا يجوز الطعن فيه وفق أحكام قانون الاجراءات 
 .1الجزائية الجزائري

 مر بالإحضارالثاني: شروط تنفيذ الأالفرع 

ر ليس في أم ، ومدامبالإدانةإن براءة المتهم أصل ثابت لا يزحزحه إلا الحكم القضائي البات         
الاحضار الصادر من قاضي التحقيق ما ينقض هذه البراءة أو يشوبها فإنه من الواجب التعامل مع المتهم 
على هذا الأساس من خلال ضمان حريته الشخصية من أن تمس بدون وجه حق لمقتضيات التحقيق 

راهه على المثول وحظر اك والتنفيذ الفوري لها حضار الصادرة بحقهئي، ويعد تبليغ المتهم بمذكرة الإالابتدا
 براءته.الماس ب الضمانات التي تقي المتهم من سوء الاتهام المفاجئبموجبها أمام قاضي التحقيق من أهم 

                                                           

إلى إمكانية استئناف المتهم أمام غرفة من قانون الإجراءات الجزائية  172لم يشر المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادة -1
 أمامه لاستجوابه. بإحضاره والمثولأمر قاضي التحقيق الاتهام 
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على ضوء هذه العناصر الثلاث سنحدد مدى التزام المشرع الإجرائي الجزائري بحدود مبدأ أصل         
  لإحضار.البراءة في تنظيمه لأمر ا

 أولا: تبليغ المتهم بأمر الإحضار

مكنه من الاطلاع على ما هو متابع بصدده وسيلة تُ تقديم نسخة من أمر الاحضار إلى المتهم  يعد        
حتى لا يفاجئ أمام قاضي التحقيق مباشرة بالتهمة فيحصل له نوع من الارتباك أو عدم القدرة على الإجابة 

قديم نسخة من أمر الاحضار إلى المتهم يعطيه من الوقت اللازم لتحضير نفسه على الأسئلة، لذلك فإن ت
ووسائل دفاعه كأن يستعين بمحام أو يقرر الصمت أو يقدم ما من شأنه دحض الأدلة القائمة ضده، على 
هذا كان منح نسخة من هذا الأمر ضمانة لبراءة المتهم في التعامل معه على هذا الأساس ودرء تعسف 

التحقيق المبرر دائما بضمان السير الحسن لمجريات التحقيق حتى ولو كان على حساب الحرية سلطة 
 . 1الشخصية للمتهم

المشرع الاجرائي الجزائري تبليغ المتهم المعني بمذكرة الاحضار بقوله في  في هذا الصدد أوجب        
:" ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد 110من المادة  2الفقرة 

 .2أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه"

ما إذا كان المعني بالأمر يقطن في دائرة اختصاص المحكمة التي ينتمي إليها القاضي هذا في حالة         
يقطن خارج دائرة اختصاص -أي المتهم-، أما في حالة ما إذا كان المعني بالأمربالإحضارمصدر الأمر 

ى لفإن وكيل الجمهورية يرسل أصل الأمر إ بالإحضارالمحكمة التي ينتمي إليها القاضي مصدر الأمر 
دوره للتنفيذ ب بإرسالهوكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه مسكن المعني بالأمر ليقوم هذا الأخير 

 . 3بمعرفة المكلف بذلك أي )أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية(

ر إليه ن قَبْل لِدَاعٍ آخر تبليغ الأمأجاز المشرع الاجرائي الجزائري بالنسبة للمتهم المحبوس مكما و         
، غير أن 111من المادة  1بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه طبقا لأحكام الفقرة 

                                                           

 .397، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-أثناء التحقيقأنظر في هذا المعنى: محمد محدة، ضمانات المتهم -1
وجب المشرع الفرنسي تبليغ المتهم بمذكرة الاحضار التي يستصدرها قاضي التحقيق بحقه طبقا لأحكام المادة أوبدوره  -2

 من قانون الإجراءات الجزائية. 4فقرة  123
 .262، ص 2009/2010 قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، سنة ،ةفوزي عمار  -3
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الملاحظ هنا هو أن المشرع الجزائري جعل من مسألة التبليغ أمرا جوازيا على خلاف ما أقره بالنسبة للمتهم 
مع العلم أن المتهم  المذكورة أعلاه، 110المادة  2س وفق أحكام الفقرة المعني بأمر الاحضار غير محبو 

المحبوس المشار إليه في المادة أعلاه محبوس لداع آخر غير التهمة المبينة في أمر الاحضار وهو في 
 كلا الحالتين لا يزال على يقين البراءة.

:" ويجوز في حالة الاستعجال 111المادة  من 2وأضاف المشرع الاجرائي الجزائري بالقول في الفقرة       
إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر 
وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه الأمر في أقرب 

 ".وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه

إن تبليغ المتهم بأمر الاحضار وفق هذا المعنى السابق يسري على المتهم المعني بالأمر حال        
العثور عليه لكنه في حالة ما إذا تعذر ذلك يرسل الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني وفي 

م طبقا لأحكام التي يقيم بها المتهحالة تخلفهما إلى ضابط الشرطة القضائية أو رئيس قسم الأمن في البلدية 
 من قانون الاجراءات الجزائية.  115المادة 

 بالإحضار، ومنه يبقى الأمر 1والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لنفاذ هذا الأمر      
 .2لاحضارا ساريا إلى حين إلغاءه من طرف قاضي التحقيق مصدره أو أن تتقادم الجريمة التي يعنيها أمر

في الامتثال  خيرترتيبا على ما سبق ليس في تبليغ المتهم بأمر الاحضار ما يدل على أن المتهم مُ         
 لمتهمعلام اإمن  لأمر قاضي التحقيق أم لا، لأنه إن لم يستجب طواعية أُكره على ذلك، بل غاية المشرع

ي الدفاع وفق ما يرتضيه عند مثوله أمام قاضالمعني بالأمر هو لطمأنته على الوجه الذي يضمن حقه في 
 التحقيق لاستجوابه.

 ل أمام قاضي التحقيق إلا استثناء  : حظر اكراه المتهم على المثوثانيا

بمجرد تَسَلُم المكلف بتنفيذ أمر الاحضار )وهو إما أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد         
لية البحث عن المعني في موطنه المبين في الأمر وعند العثور عليه أعوان القوة العمومية( يشرع في عم

                                                           

 6بـ  بالإحضارمدة صلاحية تنفيذ الأمر  2فقرة  139المقابل حدد المشرع الاجرائي المصري طبقا لأحكام المادة  في-1
 د.أشهر من تاريخ صدوره، ما لم يعتمده قاضي التحقيق من جدي

 .394عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -2
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يقوم بالتأكد من هويته ويعرض عليه أمر الاحضار ويسلمه نسخة منه ثم يوقع المعني على محضر يقوم 
 . 1المكلف بالتنفيذ بتحريره

لشخص محل إقامة احيث يفترض أن المكلف بتنفيذ أمر الاحضار وفق المعنى السابق لا يأتي إلى        
المراد احضاره أو مكان عمله مصطحبا معه أفراد القوة العمومية من أول مرة، لأن مظهرا كهذا يوحي بنوع 
من التهديد واستعمال القوة والعنف الذي يرضخ له الشخص في الامتثال لأوامر المحقق وفي هذا تحميل 

 . 2للأمر بما لم يظهر به

حال عدم استجابة المتهم المعني بأمر  هر والقسر لا يكون إلا استثناء  لقعلى أن اللجوء إلى ا       
الاحضار المثول أمام قاضي التحقيق أو هربه بعد اعلان استعداده للامتثال، وهو ما جاء في صريح نص 

حضار أو حاول إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري:"  116المادة 
رب بعد اقراره أنه مستعد للامتثال إليه تعين احضاره جبرا عنه بطريق القوة، ولحامل أمر الاحضار في اله

هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه 
 الأمر".

بصفة استثنائية الغرض منه اخضاع المتهم المعني لأمر قاضي  إن استعمال أسلوب القهر والقسر       
التحقيق بالمثول أمامه، وقد يقترن تنفيذ أمر الاحضار على هذا الشكل بتواجد المتهم المعني بالأمر بمسكنه 
أو فراره إلى مسكن أخر بحيث يتعين تفتيش المسكن لضبط المتهم واحضاره عنوة ، وأمام صمت المشرع 

تنظيم مسألة تفتيش المساكن بصدد تنفيذ أمر الاحضار فلا يمكن القول معه أن التفتيش في  الجزائري عن
 هذه الحالة جائز وتحميل النص أكثر مما يحتمل. 

حيث كان من المفروض أن يتناول المشرع الجزائري امكانية لجوء الجهة المكلفة بتنفيذ أمر الاحضار        
من  122ا أقره صراحة حال تنفيذ الأمر بالقبض طبقا لأحكام المادة تفتيش المساكن بنص قانوني مثل م

 قانون الاجراءات الجزائية.

ها إذا كان تفتيش المساكن والولوج إلي في المقابل أقر المشرع الفرنسي للمكلف بتنفيذ أمر الاحضار       
 الساعة قبل التي لا تكونو  نالمساك تفتيشمع مراعاة المواعيد القانونية ل ضبط المتهم يقتضي ذلك، ولكن

                                                           

 .264، المرجع السابق، ص ةفوزي عمار -1
 .398المرجع السابق، ص  ،-الجزء الثالث-دة، ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد مح-2
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من قانون الإجراءات  134من المادة  1التاسعة مساءا طبقا لأحكام الفقرة  الساعة السادسة صباحا ولا بعد
 الجزائية.

عنى يتضمن م د تنفيذ أمر الاحضار إلا استثناء  إن حظر استعمال القوة والعنف ضد المتهم بصد      
صون براءة المتهم من كل المظاهر التي تسيء إلى مركزه سواء على مستوى أسرته أو على مستوى المجتمع 

 بوجه عام.

 اقتياد المتهم بعد ضبطه فورا أمام قاضي التحقيق لاستجوابه بمساعدة محاميه ثالثا:

ن قاضي التحقيق في حق المتهم المشرع الجزائري مهمة تنفيذ أمر الاحضار الصادر م لقد أوكل       
طواعية أو عنوة  إلى أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية طبقا لأحكام 

 .1من قانون الاجراءات الجزائية 2فقرة  110المادة 

لصدد من اغير أن المشرع بالمقابل لم يغفل متطلبات ضمان حماية الحرية الشخصية للمتهم في هذا       
مصدر اقتياد المتهم ومثوله أمام قاضي التحقيق ال بإلزاميةحضار ييد الجهاز المكلف بتنفيذ أمر الإخلال تق

للأمر على الفور، ما يعني أنه ليس للجهاز المكلف بتنفيذ أمر الاحضار التماطل أو التراخي أو حتى 
ف قد يمارسه لكل تعس ضي التحقيق، وذلك درء  ده إلى قاتوقيف المتهم لدى مقراتهم الأمنية وبعد ذلك اقتيا

 لهذا الأمر. هذا الجهاز بمناسبة تنفيذه

استجواب المتهم الماثل أمامه فورا  ويقع على عاتق قاضي التحقيق المصدر لأمر الاحضار وجوب       
حضار لاأولهما ضبط المتهم المعني بأمر ا وبمساعدة محاميه، ويتضمن ذلك من الناحية العملية فرضين:

في دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدره، أما الفرض الثاني هو ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص 
 قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الاحضار.

 المختص ضبط المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق-1

لصالح قاضي  بالإحضارالهدف الأساسي من وراء تقرير اجراء الأمر  لقد أشرنا فيما سبق أن       
التحقيق هو استجواب المتهم الماثل أمامه لمقتضيات التحقيق، بالمقابل لم يغفل المشرع الاجرائي الجزائري 

                                                           

عانة التحقيق الاستالتي تتيح لقاضي و ، الجزائري جراءات الجزائيةالامن قانون  2 فقرة 38وقد أكدت على ذلك المادة كما -1
 بالقوة العمومية في سبيل مباشرة مهام وظيفته.
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:" يجب أن 112ضمــــان حق المتهـــم في الاستجواب الفوري دون مماطلــــة أو تأخير، وفق نص المادة 
 يق تنفيذا لأمر الاحضار بمساعدة محاميه...".يستجوب في الحال كل من سِيقَ أمام قاضي التحق

ويضيف المشرع قائلا في نفس المادة:" فإذا تعذر على قاضي التحقيق استجواب المتهم فورا قدم        
أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من 

لا أخلي سبيله".قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجو   اب المتهم في الحال وا 

حضار ينتهي بمجرد اقتياد المتهم إلى المحكمة وأنه لا يعد نستشف من ذلك أن مفعول أمر الإ        
 .1الأمــــــر سندا حسب موقف المشرع الجزائري لاقتياد المتهم وايداعه المؤسسة العقابية وتقييد حريتــــــه

بموجب من قانون الاجراءات الجزائية  113وحسن فعل المشرع الجزائري حين ألغى نص المادة          
لتي كانت تشير فيما قبل على أنه:" كل متهم ضبط بمقتضى وا 2المعدل والمتمم له 22-06 القانون رقم

بسا ( ساعة اعتبر محبوسا ح48أمر احضار وبقي في مؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان وأربعين )
 تعسفيا".

ولا نحسب ذلك إلا تقريرا للأصل العام الذي تبناه المشرع الجزائري وهو ضمان حرية المتهم المعني        
بأمر الاحضار الذي لا يعدو أن يكون إلا مجرد اجراء من اجراءات التحقيق غايته مثول المتهم أمام قاضي 

 أو التعرض لها. التحقيق لاستجوابه فقط دون أن يتصل ذلك بتقيد حريته

ولعل موقف المشرع الاجرائي الجزائري بهذا الخصوص كان أكثرا توفيقا في صون الحرية الشخصية         
والذي بعدما أقر بوجوب اقتياد المتهم المعني بأمر  للمتهم وحضر المساس بها مقارنة بنظيره الفرنسي،

، أردف يقول في الفقرة الموالية 125من المادة  1 الاحضار فورا أمام قاضي التحقيق لاستجوابه طبقا للفقرة
من نفس المادة أنه:" في حالة ما إذا تعذر استجواب المتهم فورا يمكن حجزه بمركز الشرطة أو الدرك لمدة 

ساعة قبل عرضه على قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة أو أي قاض يعينه ليستجوبه على  24لا تتجاوز 
لا أخلي سبيله".  الفور وا 

                                                           

 .92 ص ،2008الطبعة الثامنة، الجزائر، سنة  هومة،أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار -1
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 :حال إلى تطبيق نص كل من الموادأ 1-133غير أن المشرع الاجرائي الفرنسي بموجب المادة        
والمتعلق بضمانات الشخص الموقوف في إطار اجراء التوقيف  63-4-4، 63-3-1، 63-3، 63-2

وتتمثل أساسا هذه الضمانات في حق الاتصال بالعائلة والحق في الفحص الطبي وحق الاستعانة  للنظر
 بمحام وهي نفس الضمانات المقررة للشخص الموقوف للنظر التي سبق الحديث عنها.

 المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المختص ضبط-2

هورية للمكان الذي ضبط فيه، حيث يقوم وكيل الجمهورية في هذه الحالة يُقدم المتهم إلى وكيل الجم       
 مع تنبيهه إلى أنه حر في الادلاء من عدمه بأقواله، بعد ذلك يحيله إلى قاضي التحقيق باستجوابه عن هويته

من قانون الاجراءات الجزائية والتي جاء  114من المادة  2و 1المنظورة أمامه القضية طبقا لأحكام الفقرة 
بحث عنه بمقتضى أمر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي ذا كان المتهم الذي يُ :" إفيها

 يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض". 

لادلاء بشيء منها عدم ا ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في
 ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية".

ضمان حق  وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين مهمين: الأول هو أن المشرع الاجرائي الجزائري أغفل        
من طرف ه د استجوابيق التزام الصمت بصدالمتهم في الاستعانة بمحام وكفل فقط حقه في الدفاع عن طر 

 .1وكيل الجمهورية

أن المشرع نفسه لم يحدد المدة القانونية التي يجب خلالها إحالة المتهم في أما الأمر الثاني فيتمثل          
بعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلى قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية حتى 

ى الإسراع في ذلك، ما يفترض معه أن تطول هذه المدة أو تقصر تبعا للسلطة ولو باستعمال لفظ يشير إل
التقديرية لوكيل الجمهورية المختص دونما أي ضابط أو قيد، فضلا عن ذلك سكت المشرع حتى عن تحديد 

 مصير المتهم خلال هذه المدة إلى حين تقرير نقله ومثوله أمام قاضي التحقيق المختص.

                                                           

نما الغرض منه التأكد من أن  نلاحظ-1 أن استجواب وكيل الجمهورية للمتهم عن هويته لا يعد استجوابا في الموضوع وا 
المتهم الماثل أمامه هو حقيقة المعني بأمر الاحضار الصادر من قاضي التحقيق ويعد ذلك في حد ذاته ضمانة تقي الافراد 

لمتهم في الموضوع بتلقي أقواله يجب معه ضمان كافة أشكال أوجه من سوء الاتهام، غير أن استجواب وكيل الجمهورية ل
 من قانون الاجراءات الجزائية. 100الدفاع وحق الاستعانة بمحام وهو ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 
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بل منح المشرع للمتهم الحق في رفض الانتقال إلى قاضي التحقيق مصدر أمر احضاره في المقا         
ق بذلك ويبلغ قاضي التحقي إذا أبدى حججا جدية تدحض التهمة عنه، ليتم اقتياده إلى المؤسسة العقابية

لتي ابأسرع الوسائل إضافة إلى ارسال محضر الاحضار متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة 
حكــــــام من عدمه طبقا لأ ليقرر قاضي التحقيق إذا كان هناك محل لنقله تساعد على التعرف على المتهم

 من قانون الإجــــــراءات الجزائية. 114من المــــــــادة  6و 5، 4، 3الفقرات 

تقديرية السلطة الويعود المشرع الاجرائي الجزائري من جديد ويضع الحرية الشخصية للمتهم رهن         
، إذا كان ثمة محل لنقل المتهم إليه من عدمه في تقرير ما لقاضي التحقيق المختص دون أي ضابط أو قيد

يُقتاد المتهم إلى المؤسسة العقابية ويقبع بها لأجل غير مسمى وكأن ذلك يعد جزاءا  وفي انتظار ذلك
يشكل بحق انتهاكا صارخا لبراءة المتهـــــم ويكرس ، ما 1لمعارضته نقله وتحويله أمام قاضي التحقيق المختص

 لأحد أشكال التحكــــــــم التي تؤدي إلى اهـــــــدار الحقوق والحريات الفرديـــــــة.

شكال والتساؤل حتى من حيث دستوريته فيما الإ-114المادة -فضلا عن ذلك يطرح النص أعلاه        
من الدستور والتي جاء فيها:" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية  49يسجله من تعارض وأحكام المادة 

 والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني. 

 حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون. 

 القضائية".لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة 

ارج نطاق ضبط المتهم خ في المقابل نلاحظ أن المشرع الفرنسي كان أكثرا توفيقا في تنظيم مسألة       
من قانون  127اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر أمر احضاره، بحيث أقر طبقا لأحكام المادة 

 200حقيق المختص بأكثر من الاجراءات الجزائية أنه إذا تم ضبط المتهم بمكان يبعد عن مقر قاضي الت
ساعة للمثول أمامه يقتاد المتهم أمام قاضي الحريات والحبس للمكان الذي ضبط  24كلم وتعذر نقله خلال 

 باستجوابه بعد تنبيهه بأنه حر في الادلاء من نفس القانون 128فيه، ليقوم هذ الأخير طبقا لأحكام المادة 
قيق بذلك فورا  ليقرر ما إذا كان من الضروري تحويله إليه طبقا من عدمه بأقواله، ليتم اشعار قاضي التح

 من نفس القانون. 129لأحكام المادة 

                                                           

 .267، المرجع السابق، ةأنظر في هذا المعنى: فوزي عمار -1
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وفي حالة ما إذا اعترض المتهم على قرار قاضي التحقيق المختص بتحوليه إليه ومثوله بين يديه،        
سال كل المختص بذلك فورا مع ار يتم اقتياده المتهم المعني إلى أماكن التوقيف مع اشعار قاضي التحقيق 

المستندات المتضمنة للمعلومات الشخصية للمتهم ومحضر بما تضمنه الاستجواب ليقرر قاضي التحقيق 
أيام على الأكثر حالة  6وفي أيام، 4ما إذا كان هناك داع لنقله، ليتم تحويل المتهم إليه في مدة أقصاها 

 .1من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي 130ص المادة تواجد المتهم بمكان ما وراء البحار طبق لن

كلم خارج نطاق اختصاص  200ما يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا ضبط المتهم بمكان يبعد بأقل من         
قاضي التحقيق الذي أصدر أمر احضاره يجب على المكلف بتنفيذ أمر الاحضار اقتياد المتهم فورا أمام 

 24ص، وفي حال تعذر ذلك يتم حجز المتهم المعني بأمر الاحضار لمدة لا تتجاوز قاضي التحقيق المخت
من نفس القانون المذكورة  125من المادة  2ساعة ليتم عرضه على القاضي المختص طبقا لأحكام الفقرة 

 أعلاه. 

 إحضاربلأمر ا لإجراءترتيبا على ما سبق لقد أبدي المشرع الاجرائي الجزائري من خلال تنظيمه         
المتهم مبدئيا ما يشير إلى ممارسته بعيدا عن مجال المساس بالحرية الشخصية للمتهم طبقا لأحكام المادتين 

 التي كانت تتضمن امكانية تقيد حرية المتهم بصدد هذا الأمر. 113وخاصة بعد إلغاءه للمادة  112و 110

هم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي غير أن تنظيم المشرع الجزائري لمسألة ضبط المت       
لا يخدم  من قانون الاجراءات الجزائية وفق المعنى السابق 114أصدر أمر احضاره وفق أحكام المادة 

حماية حقــــــوق الانسان لما قد ينجر عنه من آثار سلبية على الحريات الفردية وهذا يستدعي إعادة نظر من 
 . 2لمتهــــــم الذي ضبــــــط خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيــــــــقالمشــرع لتحديد مهلة نقل ا

فضلا عن ذلك ليس هناك ما يعوق المساواة بين المتهم الذي ضبط في دائرة اختصاص قاضي         
التحقيق والمتهم الذي ضبط خارج هذا النطاق، فلماذا كان توجه المشرع الاجرائي الجزائري في الحالة الأولى 

لا أخلي سبيله إذا تعذر ذلك دونما  112طبقا لأحكام المادة  يميل إلى ضمان استجواب المتهم على الفور وا 

                                                           

سبيل  بإخلاءيأمر قاضي التحقيق المشار أليها  130والمادة  127من المادة  إذا لم يتم احترام المواعيد المقررة في كل-1
 جراءات الجزائية الفرنسي.الامن قانون  1-130لنص المادة  اطبق المتهم المعني بأمر الاحضار

 .94المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-2
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تقييد لحريته، في حين أبقى المتهم المعني بالأمر الذي ضبط خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق رهن 
 ابق.قيد وفق المعنى السالسلطة التقديرية لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق دون أي ضابط أو 

لى حين استدراك المشرع الاجرائي الجزائري الاغفال الذي وقع فيه في نص المادة          من قانون  114وا 
 التحقيق لأساليب إلا لجوء قاضي حريتهالإجراءات الجزائية ليس من سبيل لتلافي انتهاك براءة المتهم بتقييد 

بدلا من اختيار أساليب تكرس لفكرة التحكم والتعسف بما  1القضائيةحرية للمتهم كالإنابة  أقل وطأة على
 أصل البراءة.        بدأمو يتعارض 

 أصل البراءة في مواجهة الأمر بالقبضمبدأ حماية ضمانات المطلب الثاني: 

المتهم وفق المعنى السابق خول المشرع الاجرائي الجزائري قاضي  بإحضارإلى جانب الأمر         
التحقيق الأمر بالقبض على المتهم كأحد الاجراءات الاحتياطية التي تفيد مجرى تحقيقاته والذي يُعد أحد 
أخطر الأوامر القسرية التي تتناقض مع مضمون براءة المتهم من حيث التعرض لأمنه الشخصي بتقييد 

 لتنقل والغدو والرواح. حريته في ا

ولدراسة ما رسمة المشرع الجزائري من ضمانات لهذا الإجراء وفق متطلبات مبدأ أصل البراءة         
نتطرق من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين إلى مضمون ومبررات الأمر بالقبض في الفرع الأول، ثم 

 .قبضيليه في الفرع الثاني شروط تنفيذ الأمر بال

 ومبرراته ع الأول: مضمون الأمر بالقبضالفر 

قام المشرع الاجرائي الجزائري بتعريف الأمر بالقبض بمقتضى الفقرة  بالإحضارعلى غرار الأمر           
بـ:" الأمــــر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث  119الأولى من نص المادة 

سسة العقابية المنوه عنها في الأمــــر حيث يجري تسليمه وحبسه"، ويكاد يتطابق عن المتهم وســـوقه إلى المؤ 
من قانون  6فقرة  122تعريف لهذا الأمر بالقبض طبقا للمادة  هذا التعريف مع أورده المشرع الفرنسي من

 الإجراءات الجزائية.

ة المتهم وأمرٌ باعتقاله وايداعه المؤسس بإيقافوفق هذا المعنى يتضمن الأمر بالقبض أمرين: أمرٌ        
العقابية المنوه عنها بالأمر ذاته، من حيث أن الغرض منه هو وضع المتهم المأمور بالقبض عليه تحت 

                                                           

 من ق ا ج. 138القضائية طبقا لأحكام المادة نابة التحقيق إلى الإمكانية لجوء قاضي االجزائري  حيث أقر المشرع-1
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ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه اجراءات كالأمر بحبسه  48تصرف قاضي التحقيق مدة لا تزيد عن 
 .1خلاء سبيلهأو وضعه تحت الرقابة القضائية أو ا

من قانون الاجراءات الجزائية أن قاضي  1فقرة  109وأوضح المشرع الجزائري بموجب المادة        
التحقيق هو صاحب الاختصاص بإصدار الأمر بالقبض بقوله:" يجوز لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه 

 القبض عليه". بإلقاءأو  بإيداعهالمتهم أو  بإحضارالحالة أن يصدر أمرا 

ذا كان المتهم هاربا أو مقيما  119وأكد المشرع الاجرائي الجزائري ذلك أيضا بموجب المادة        بقوله:" وا 
خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا 

 بالقبض". 

صدار أمر القبض على المتهم تهام امن نفس القانون رئيس غرفة الا 181في حين خولت المادة       
 على طلب النائب العام وذلك بتوافر الشروط التالية:  بناء  

شرط ألا تكون غرفة الاتهام منعقدة لأن وجودها منعقدة يرجع لها وحدها اختصاص الأمر بالقبض على -
 المتهم.

 وجه للمتابعة. تكون غرفة الاتهام قد أصدرت أمرا بألا شرط أن لا-

أن تظهر أدلة جديدة لم تكن مطروحة من قبل ومن شأنها أن تعزز الأدلة السابقة وتعطي الوقائع شرط -
 .2دعما في اظهار الحقيقة

من قانون الاجراءات الجزائية يجد أن المشرع الجزائري قد خول  358ولعل المتطلع على نص المادة        
ا تعلق الأمر بجنحة من جنح القانون العام إذا القبض على المتهم إذا مبقاضي الحكم أيضا اصدار أمر 

 كانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن سنة حبس. 

يتضح من خلال ما سبق أن المشرع الاجرائي الجزائري قد خول سلطة الأمر بالقبض على المتهم        
ذا الاجراء مختصة بهويُعد تحديد السلطة أو الجهة ال لكل من قاضي التحقيق، غرفة الاتهام وقاضي الحكم،

ضمانة في حد ذاتها للشرعية الاجرائية لكيلا يبقى هذا الاجراء وسيلة تحكمية في يد السلطة تمارسه دون 
                                                           

 .400، ص 399عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
 .200رشيدة علي أحمد، المرجع السابق، ص -2
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التي حرصت كل من  ر الحقوق والحريات الفرديةاهدا ما قد يؤدي إلى خطر الانتقاص أو أي ضابط
 لتها وعدم المساس بها تعسفيا.الشرعية الدولية لحقوق الانسان والشرعية الدستورية على كفا

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يلي:" لا يجوز القبض على أي  9حيث نصت المادة         
 انسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا".

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه:" لكل فرد حق  1فقرة  9المادة  وبدورها أشارت        
لحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسف ولا يجوز حرمان أحدمن حريته في ا

 المقررة فيه".  للإجراءاتإلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا 

أنه:" لا يتابع أحد ولا يوقف  44من المادة  1في حين أقر المؤسس الدستوري الجزائري وفق الفقرة         
 ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها". أو يحتجز إلا

يكن ليحظى الأمر بالقبض بهذا الاهتمام التشريعي وفق هذا المعنى إلا لكونه من الاجراءات  ولم         
الخطيرة التي تمس بحق المتهم في الحرية والبراءة إن لم يكن أخطرها، وبِعَدِهِ سببا أيضا لوصمة اجتماعية 

 .1تصيب المقبوض عليه وتضر بسمعته وسمعة من لهم علاقة به

من حيث أن كليهما يعتبران كأحد الاجراءات  بالإحضارفلئن كان الأمر بالقبض يتفق مع الأمر        
يستهدف ضبط المتهم وسقوه في الحال  بالإحضارالاحتياطية الموجهة لمصلحة التحقيق غير أن الأمر 

تجوابه دون اقتياده للمؤسسة العقابية إلا إذا تعذر ذلك على النحو الذي تم بيانه أمام قاضي التحقيق لاس
سابقا، في حين يقتاد المتهم بمقتضى الأمر بالقبض بعد ضبطه مباشرة إلى المؤسسة العقابية أولا على أن 

لا أخلي سبيله. 48يتم استجوابه خلال   ساعة وا 

الأمر بإيداع المتهم الحبس الذي يشكل أيضا قيدا على الحرية  وحتى إذا ما قورن الأمر بالقبض مع        
، الأمر الذي يشكل وسيلة دفاع 2يلي اجراء وجوبي يتمثل في استجواب المتهم أولا الشخصية للمتهم غير أنه

في جانب المتهم تمكنه من دحض الأدلة القائمة ضده، في حين يتصدر تقييد حرية المتهم بمقتضى الأمر 
 تم بعد ذلك استجوابه من طرف قاضي التحقيق.لي بالقبض

                                                           

 .112أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص-1
 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 118المادة  5و 1أنظر كل من الفقرة -2
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ع بها المتهم التي يتمت-لتحقيق شرعية اجراء القبض على ضوء قرينة البراءة  ترتيبا على ما سبق        
ط التي أن ينص القانون على الضوابيجب -طوال فترة التحقيق في الدعوى وحتى صدور حكم ادانته نهائيا

ث تشكل مسوغات ومبررات الأمر الذي يستصدره قاضي التحقيق بالقبض ، حي1يصدر فيها الأمر بالقبض
  .أحد أهم هذه الضمانات في هذا الصددعلى المتهم 

شك أن الأمان الشخصي وعدم جواز التوقيف أو الاعتقال تعسفا لا يتحققان إلا إذا التزم فلا          
من  تيقنهالأسباب التي دعت إلى إصداره و بتسبيبه حتى يعرف هو -قاضي التحقيق-مُصْدِر الأمر بالقبض

مدى توافرها وكفايتها، في المقابل يُمكن تسبيب الأمر بالقبض المتهم الصادر ضده بماله وما عليه بمجرد 
 .2اطلاعه عليه لدى تنفيذ الأمر في مواجهته فيتحقق بذلك الأمان الشخصي له

هناك قصورا من حيث تسبيب الأمر  ري نجد أنوبالرجوع إلى قانون الاجراءات الجزائية الجزائ       
بالقبض وحتى من حيث مبررات اللجوء إليه ما يمكن القول معه أن المشرع الجزائري منح قاضي التحقيق 
الصلاحية المطلقة حسب تقديره لمقتضيات تحقيقاته اصدار الأمر بالقبض على المتهم دون مراعاة ما 

 تقي المتهم الافراط أو التعسف في المساس بحريته.   من ضمانة -المبررات-يشكله هذا القيد

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يتعلق بالشروط الشكلية  2فقرة  109ولعل ما أوجبته المادة        
التي يجب توافرها في الأمر بالقبض دون تقييد قاضي التحقيق بالإشارة إلى وجود أدلة قوية ومتماسكة ضد 

على ارتكابه للجريمة وتبرر في نفس الوقت لجوء قاضي التحقيق إلى اصدار الأمر بالقبض المتهم تدل 
على المتهم، حيث جاء في نص المادة المذكورة أعلاه:" ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد 

 ر بختمه".هالقانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويم

ذا -قانون الإجراءات الجزائيةمن  2فقرة  119المتطلع على نص المادة  كما وأن        والتي جاء فيها:" وا 
كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية 
أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد 

سلطة قاضي التحقيق بإصدار الأمر بالقبض على المتهم قيد  قدالجزائري لا يجد أن المشرع -جسامة..."

                                                           

 .630أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -1
 .553خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص -2
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بقدر ما أطلق العنان له في مباشرة الاجراء والدليل في -حال كونه هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية-
 ذلك كما يلي: 

ذا كان" ما يعني أن هذه حال 119من المادة  2استهل المشرع قوله في الفقرة - ة المذكورة أعلاه بقوله "وا 
تضاف إلى حالات أخرى تبرر لجوء قاضي التحقيق إلى اصدار الأمر بالقبض على المتهم، غير أنه بعد 
استقراء الفقرة الأولى من نفس المادة نجدها لا تشير إلا لتعريف الأمر بالقبض دون ذكر أي حالة تبرر 

من المادة  2 صياغته لنص الفقرةاللجوء إليه، ما يستتبع القول معه أن المشرع الجزائري أراد أن يقول حسب 
أعلاه أنه يمكن فضلا عن إمكانية اصدار قاضي التحقيق لأمر القبض ضد المعني المقيم بالجزائر ودون 

 . 1أن يكون في حالة فرار أن يصدر الأمر بالقبض أيضا إذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية

ه اللجوء إلى اصدار الأمر بالقبض إلا في حالة ما إذا كان المتهم وعلى فرض أن قاضي التحقيق لا يمكن-
هاربا أو مقيما خراج إقليم الجمهورية ما يعني بمفهوم المخالفة أنه حال انتفاء هاتين الحالتين لا يسوغ 

وليس القبض، غير أنه من خلال الممارسات  بالإحضارالقانون لقاضي التحقيق اصدار سوى الأمر 
حيث يلجئون  ،المذكورة أعلاه 2فقرة  119د أن قضاة التحقيق لا يلتزمون دائما بأحكام المادة القضائية نج

مما يشكل خرقا صارخا لحقوق الانسان واعتداء  بالإحضارإلى اصدار الأمر بالقبض دون المرور بالأمر 
 . 2على الحرية الشخصية للمعني بالأمر

يب الأمر بالقبض وتبرير اللجوء إليه على نحو ما تم ذكره ومنه ليس للمتهم ضمانة من ناحية تسب       
ضمانة بحيث وفقا لهذه ال سوى كون الجريمة محل أمر القبض جنحة معاقب عليه بالحبس أو بعقوبة أشد،

يمنع القانون قاضي التحقيق أو الجهة الممنوحة مثل هذا منعا مطلقا اصدار أمر القبض على الأشخاص 
يصفها القانون بأنها مخالفات ولو كانت جرائم متلبس بها، وهذا المنع مستنتج من نص الذين ارتكبوا جرائم 

المشار إليها أعلاه، بحيث لو صادف قاضي التحقيق الأمر بالقبض على شخص  119من المادة  2الفقرة 
ع اليد فمعتقدا أن الواقعة تكون جنحة ثم تبين أنها لا تكون سوى مخالفة وجب اطلاق صراحه فورا وذلك بر 

 .3عليه  واحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوع الدعوى مباشرة

                                                           

 .268، المرجع السابق، ص ةأنظر في هذا المعنى: فوزي عمار -1
 .95السابق، ص  المرجعالتحقيق القضائي، أنظر في هذا المعنى: أحسن بوسقيعة، -2
 .410، المرجع السابق، ص-الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-3
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على ما سبق يتصل تسبيب الأمر بالقبض بشكل مباشر باحترام البراءة الأصلية للمتهم من  ترتيبا       
أسباب رته دون باشحيث أنه يشكل قيدا على قاضي التحقيق يحول دون تعسفه والاسترسال بلا تروي في م

 .جدية تدعو إليه

 يُؤَمن لامن المبررات التي تسوغ استصدار الأمر بالقبض بموقفه هذا  والمشرع الاجرائي الجزائري        
الحق في الأمان الشخصي للمتهم وفق ما هو محصن به من براءة بقدر ما يقف إلى جانب مصلحة التحقيق 

المشرع لم يجز للمتهم المعني بأمر القبض حتى  حتى ولو كان على حساب الحرية الشخصية، خاصة وأن
 .1حق الطعن فيه

 شروط تنفيذ الأمر بالقبضالفرع الثاني: 

ضمانا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه واختيار أنسب الوسائل المقررة لدحض ما شاب براءته من        
واستجوابه في المدة المحددة قانونا من قبل القاضي المحقق في  يتوجب إبلاغه بأمر القبض عليه اتهام

 إطار الموازنة ومتطلبات الغاية من استصدار هذا الأمر. 

على ضوء ذلك سنتناول بالدراسة شروط تنفيذ الأمر بالقبض من خلال هذه الضوابط التي أقرها         
 المشرع الإجرائي الجزائري.

 قبض عليه ومباشرتهتبليغ المتهم بأمر ال أولا:

الاحضار  مرألنفس الأوضاع والأشكال المقررة لتبليغ  يخضعلعل تبليغ المتهم بالأمر بالقبض عليه          
إلى  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 2فقرة  119المادة والتي سبق الإشارة إليها، حيث أحالت 

 من نفس القانون في كيفية تبليغ الأمر بالقبض. 111و 110تطبيق نص كل من المادتين 

كما وأنه عند الاقتضاء يتم اصدار نسخة من أمر القبض والتقدم بها إلى البوليس الدولي)الإنتربول(        
 .3عندما يتعلق الأمر بالبحث عن متهم على الصعيد الدولي

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 172أنظر المادة -1
 الفرنسي.من قانون الإجراءات الجزائية  312نص المادة من قانون الإجراءات الجزائية  2فقرة  119المادة  يقابل نصحيث -2
 .269، المرجع السابق، ص ةفوزي عمار -3
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خة في كيفية تبليغ المتهم به وتمكينه من نس بالإحضاربالقبض يتفق مع الأمر ولئن كان الأمر        
حيث يتسم ب في كيفية تنفيذه، بالإحضارمنه، غير أنه من الناحية العملية يختلف الأمر بالقبض عن الأمر 

خضاعه لإالأمر بالقبض منذ البداية بالقسر والاكراه الذي يفترض في المكلف بتنفيذه استعماله ضد المتهم 
 لما تضمنه الأمر بسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر.

حيث أن استخدام القوة العمومية لأسلوب القهر ليس مرهونا بعدم امتثال المتهم لأمر القبض من         
ة سعدمه وهو ما يعبر عنه مضمون الأمر ذاته، فمن غير المعقول أن يتم اعتقال وايداع المتهم المؤس

 122و 1فقرة  120وهو ما أفصح عنه المشرع الاجرائي الجزائري في نص المادتين  العقابية دون اكراه،
المقبوض عليه بمقتضى أمر القبض إلى مؤسسة إعادة التربية  يساق المتهم، حيث جاء في الأولى:" 2فقرة 

هم من لكي لا يتمكن المت فيةوله أن يصطحب معه قوة كاالمبينة في أمر القبض..."، وقال في الثانية:" 
 الإفلات من سلطة القانون...". 

ن خوله القانون صلاحية اكراه المتهم المعني على الوجه المبين        غير أن المكلف بتنفيذ أمر القبض وا 
أعلاه، إلا أن ذلك يتصل بحدود تنفيذ الأمر لا غير دون التحجج بذلك لتبرير التمادي في المساس بسلامة 

 م البدنية والمعنوية الذي هو أصلا ملزم بالحفاظ عليها. المته

وليس في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ما يحول دون ذلك إلا الاشراف القضائي على الأمر        
بالقبض الذي يتجلى في وجوب تأشير وكيل الجمهورية على أمر القبض، والذي إن كان يتضمن معنى 

والنفاذ للأمر إلا أنه من ناحية ثانية جرى العمل أن المكلف بتنفيذ أمر القبض يقدم اعطاء نوع من القوة 
المتهم المقبوض عليه إلى وكيل الجمهورية مع أصل الأمر ليقوم هذا الأخير بالتأشير عليه بعبارة صالح 

ن هذا هو م للحبس وبعدها يسلم المكلف بتنفيذ الأمر المتهم إلى رئيس المؤسسة العقابية، ولعل الهدف
 .1إمكانية المراقبة لجميع الأطراف حتى يأخذ كُلٌ احتياطاته ومنهم القائم على التنفيذ المادي لأمر القبض

في حين أبدى المشرع الفرنسي حرصه على السلامة البدنية والمعنوية للشخص المعني بأمر القبض         
من قانون الاجراءات الجزائية  1-133لمادة وكرس كل ما من شأنه ضمان عدم المساس بها، حيث أوجبت ا

بنص كل من المواد  ساعة الاستفادة من الضمانات المقررة 24تمكين المتهم المقبوض عليه عند حجزه مدة 

                                                           

 .412/413، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
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حق الاتصال بالعائلة والحق في الفحص الطبي  والمتعلقة بضمان 63-4-4، 63-3-1، 63-3، 63-2
 المقررة للشخص الموقوف للنظر التي سبق الحديث عنها.وحق الاستعانة بمحام، وهي نفس الضمانات 

لا أخلي سبيله 48: إلزامية استجواب المتهم خلال ثانيا  ساعة من القبض عليه وا 

على أمر القبض الصادر من قاضي التحقيق يفرض القانون  عتقال المتهم وايداعه الحبس بناء  بعد ا        
من  1فقرة  121ساعة طبقا لأحكام المادة  48عليه خلال  على هذا الأخير استجواب المتهم المقبوض

ساعة من اعتقاله، فإن  48قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التي جاء في نصها:" يستجوب المتهم خلال 
لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف 

لا أخلي سبيله".بالتحقيق وفي   حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال وا 

غير أنه من الناحية العملية يختلف حال المتهم المقبوض عليه في دائرة اختصاص قاضي التحقيق،         
ة استجواب يعن حال المتهم المقبوض عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق، تبعا لذلك تتضمن عمل

 المتهم المقبوض عليه فرضين هما كالآتي: 

 حالة اعتقال المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر بالقبض -1

في هذه الحالة أوجب المشرع الاجرائي الجزائري على قاضي التحقيق استجواب المتهم الذي تم         
ساعة من اعتقاله، محتسبا في ذلك أن هذه المدة  48اعتقاله تنفيذا لأمر القبض الذي أصدره في ظرف 

من قانون  1فقرة 121كافية لبرمجة قاضي التحقيق استجواب المتهم المقبوض عليه طبقا لأحكام من المادة 
 الإجراءات الجزائية.

ساعة( يقتاد  48وفي حال تَعذر على قاضي التحقيق استجواب المتهم خلال هذه المدة المحددة )       
تهم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه من أي قاض الم

لا أخلي سبيله تحت طائلة العقوبات التي تطال كل قاض أو موظف أمر  بالمحكمة استجواب المتهم فورا وا 
 بهذا الحبس أو تساهل فيه.

حرية الذي يطال ال التعسفي الحبس قبيل حيث اعتبر المشرع الاجرائي الجزائري هذا الفعل من        
والتي جاء فيها:" كل متهم ضبط بموجب أمر  121من المادة  3و 2طبقا لأحكام الفقرة  الشخصية للمتهم

 ( ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا.48القبض بقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين)
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 .1مح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي"كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسا

كان ذلك نفس موقف المشرع الفرنسي الذي أقر أن كل حجز للمتهم بمقتضى أمر القبض ولقد         
التي  1فقرة  133ساعة دون استجواب المتهم يعتبرا حجزا تعسفيا طبقا لأحكام المادة  24يتجاوز مدة 

 .2في هذا الشأن 126أحكام المادة أحالت إلى تطبيق 

سؤولية وتقرير الم حبس المتهم بموجب أمر القبض عليهمدة  الجزائري إن تحديد المشرع الاجرائي        
ساعة يعد  48الجزائية اتجاه كل موظف تساهل عن علم في إبقاء المتهم تحت وطأة الحبس لمدة تتجاوز 

 .أحد أوجه ضمان حرية المتهم بِعَدِه بريء

ه ضمان حق المتهم المقبوض علي لكن متطلبات صون براءة المتهم تقتضي إلى جانب ذلك أيضا        
فكيف بالمشرع الاجرائي الجزائري أن يكرس حق المتهم في الدفاع بصدد  في الدفاع بصدد استجوابه،

في حين يغفل عن تقرير هذا  3اجراءات توصف بأنها أقل خطورة من الأمر بالقبض ولو بشكل محتشم
من قانون الاجراءات الجزائية المشار  1فقرة  121الحق حال استجواب المتهم المقبوض عليه بموجب المادة 

 إليها سابقا.

 حالة اعتقال المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر بالقبض-2

بأمر القبض خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق من الممكن أن يتم القبض على المتهم المعني          
الذي أصدر الأمر، في هذه الحالة أوجب المشرع الجزائري على المكلف بتنفيذ أمر القبض سوق المتهم 
أمام وكيل الجمهورية لمكان القبض عليه، حيث يقوم هذا الأخير بتلقي أقواله مع تنبيهه إلى أنه حر في 

من قانون الاجراءات  121المادة  4ذلك في المحضر طبقا لأحكام الفقرة  عدم الادلاء بها والتنويه إلى
 الجزائية. 

                                                           

يعاقب المشرع الجزائري كل موظف أمر أو تسامح بالحبس التعسفي الماس بالحرية الشخصية للأفراد طبقا لأحكام المادة -1
ت:" يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء من قانون العقوبا 107

 بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر".
من قانون  6-432و 4-432المشرع الفرنسي كل من أمر أو تسامح باعتقال المتهم تعسفيا طبقا لأحكام المواد:  يعاقب-2

 العقوبات.
 جراءات الجزائية الجزائري.الامن قانون  112والمادة  1مكرر 51أنظر في ذلك نص كل من المادة -3
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اضي الق بإخطار( من نفس المادة أنه:" ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل 5) وتضيف الفقرة الموالية        
يعرض  أن الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإذا تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية

 الموضوع على القاضي الآمر". 

ي الجزائري كن المشرع الاجرائونظرا لطبيعة الأمر بالقبض الذي يتصف بصفة الاكراه والقسر لم يُمَ         
ساعة  48حيث أنه يبقى المتهم بعد استنفاذ  ،1المتهم من حق رفض انتقاله أمام قاضي التحقيق المختص

محبوسا إلى حين تقرير نقله دون أجل -وفق المعنى السابق-لجمهورية من اعتقاله وسوقه أمام وكيل ا
 مسمى.

ويسجل المشرع الجزائري مرة أخرى انتهاكا خطيرا للحرية الشخصية وذلك بجعل حرية المتهم رهن        
يها المختص بحيث لم يحدد المدة التي يجب ف السلطة التقديرية لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

ل المتهم ومثوله أمام قاضي التحقيق ما يفتح الباب أمام الممارسات التعسفية في جانب المتهم التي تمس نق
 ببراءته. 

أوجب المشرع الفرنسي تحويل المتهم أمام قاضي التحقيق المختص في مدة أقصاها  هذا الصددفي         
من قانون  130أيام على الأكثر حالة تواجد المتهم بمكان ما وراء البحار طبق لنص المادة  6أيام، وفي  4

 الاجراءات الجزائية.

القبض عليه يهدف في الحقيقة  ساعة من 48تقرير استجواب المتهم خلال  ترتيبا على ما سبق يعد        
إلى تمكين المتهم من حقه في الدفاع ودحض ما هو قائم ضده من أدلة ما قد يفضي إلى إطلاق صراحه 

 من قبل قاضي التحقيق.

غير أن تنظيم المشرع الجزائري لأمر القبض على المتهم خاصة خارج دائرة اختصاص قاضي         
م وليس لصون براءته ببقائه محبوسا دون استجوابه لأجل غير مسمى، التحقيق يكرس لقرينة اذناب المته

بما يضمن الموازنة بين  121لذلك يتوجب على المشرع الاجرائي الجزائري إعادة النظر في نص المادة 
 .من جهة أخرى ومتطلبات التحقيق الابتدائي من جهة مقتضيات صون براءة المتهم

 

                                                           

 جراءات الجزائية الجزائري.الامن قانون  3فقرة  114طبقا لنص المادة  بالإحضارعلى خلاف الأمر وهذا -1
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مَكَنَ المشرع الاجرائي الجزائري القائم على تنفيذ أمر  بالإحضارمر على خلاف الأفي الأخير و         
ر من الافلات ذا الأخيـــــــحتى لا يتمكن ه-القبض-رــــالقبض ولوج المساكن والتفتيش عن المتهم المعني بالأم

 ة القانــــــون. ــــــــمن سلط

 التقيد بالوقت القانوني المحدد للتفتيش الذي لافي هذا الصدد على المكلف بتنفيذ أمر الاحضار         
حكام طبقا لأ   يمكن في جميع الأحوال أن يكون قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا

والتي جاء في نصها:" لا يجوز للمكلف بتنفيذ  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 1فقرة  122المادة 
 .1قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مســــــاءا" مسكن أي مواطن أمر القبض أن يدخل

ولعل تنفيذ أمر القبض على المتهم بتفتيش المساكن باستثناء الفترة المحددة كما تم بيانه هي ضمانة         
رار فيما قفي حد ذاتها راعى فيه المشرع الجزائري ظروف الأشخاص وأحوالهم وما يحتاجونه من راحة واست

 .جبلوا عليه

كان مطاردا أو فارا ووصل وقت حظر التفتيش هدأ روعه وسكنت أنفاسه لو حيث أن المتهم إن         
لا تزال -دالةالع-بل لأنها وفي هذا احترام للنفس البشرية بصفة عامة لا لكونه متهما فارا من وجه العدالة

الأمر على خلاف ذلك لما تقرر هذا التقييد والحظر من تراه متهما بريئا مما نسب إليه بحيث لو كان 
 ه.ــــــــأساس

الأمر بالقبض على نحو ما تم بيانه يعد من أخطر اجراءات التحقيق التي  ترتيبا على ما سبق إن       
أغلبها  ي تتسممن نصوص الت ليس فيما أقره المشرع الاجرائي الجزائريفإنه تطال الحرية الشخصية للمتهم، 

بالغموض ما يكفي من ضمانات تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم بالقدر الكافي الذي لا يهدد كيان 
ما تعلق بدواعي اللجوء لهكذا اجراء أو بضمان  براءته من تعسف السلطات القائمة على أمر القبض خاصة

 48ن الأحيان في كثير م حقوق المتهم في الدفاع بصدد الاستجواب الذي يلي تقييد حريته لمدة قد تتجاوز
 ساعة دون أي ضابط أو قيد.

 

                                                           

ة السادسة للتفتيش عن المتهم المعني قبل الساعوبدوره المشرع الاجرائي الفرنسي حظر دخول المكلف بتنفيذ امر القبض -1
 .134من المادة  1بعد الساعة التاسعة ليلا طبقا لأحكام الفقرة  صباحا ولا
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  حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة أمر الحبس المؤقتضمانات  الثاني:المبحث 

بتدائي قد تقتضي من قاضي التحقيق ليس فقط استصدار أمر بالإحضار لعل مصلحة التحقيق الا        
أشد  دعخوله إياه القانون ي نوع آخر من الأوامر-التحقيققاضي -ربل قد يستصد المتهم بالقبضأمر أو 

شكل الذي لا شك يو خطورة على الحرية الشخصية للمتهم من سابقيه والمتمثل في أمر الحبس المؤقت، 
مقابل ما  يفي إطاره الاستثنائ تؤمن بقائهتعارضا صارخا ومبدأ أصل البراءة إذا لم يحوط بالضمانات التي 

 من منطلق براءته الأصلية. أثناء مرحلة التحقيق يجب أن يتمتع به المتهم من حرية كأصل عام

من هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث ضمانات حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة اجراء         
ت كضمانة اء الحبس المؤقموقف المشرع الجزائري من استثنائية اجر وتقصي الحبس المؤقت من خلال تحليل 

مون أمر مض هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول ية، وذلك من خلال تقسيملحريته الأصل
 وأثاره. مر الحبس المؤقتشروط تنفيذ أ الحبس المؤقت ومبرراته، أما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى

 مر الحبس المؤقت ومبرراتهالأول: مضمون أالمطلب 

، حيث حقيقالتقضائية مسند لها أمر يعتبر الحبس المؤقت أحد إجراءات التحقيق الذي تتولاه جهة         
 يخرج التي يجب أن تحدد بقدرها حتى لاوضرورته مواجهة المتهم وفق متطلبات مصلحة التحقيق يتخذ في 

 عام.ن طبيعته الاستثنائية المقررة له مقابل حرية المتهم كأصل هذا الاجراء ع

مر الحبس أ استثنائية بناء  على ذلك سنتناول في هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى فرعين مضمون       
أمر الحبس  اتهمبرر  في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنتناول فيه السلطة القائمة عليهتحديد و  المؤقت

 المؤقت. 

 والسلطة القائمة عليه أمر الحبس المؤقتاستثنائية الفرع الأول: مضمون 

 من المشرع الإجرائي الجزائري نائية أمر الحبس المؤقت ومدى التزامنتطرق بداية إلى مضمون استث       
طة ، ثم يليه تحديد السلضمن قواعد قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لهذا الإجراء هذه المسألة تقرير

 القائمة على هذا الإجراء.
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 الحبس المؤقت أمر استثنائيةأولا: مضمون 

المتضمن تعديل الإجراءات الجزائية الجزائري يجد أن  08-01المتطلع على القانون رقم  لعل        
 .1تبنى اصطلاح الحبس المؤقت بدل الحبس الاحتياطــــي المشرع الجزائري قد

غاية صدور قانون  اصطلاح الحبس الوقائي إلى المشرع الاجرائي الفرنسي تبنى وبدوره        
ليتبنى إلى حد الساعة اصطلاح الحبس المؤقت طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية لا  17/07/1970

 .2منه 1-137و 137سيما المادتين 

لهذا الاجراء كأحد  على الطابع المؤقت والاستثنائي التأكيد 3ويبدو أن الهدف من وراء هذا التوجه        
لابتدائي والتي بطبيعتها مرحلة مؤقته من مراحل الدعوى ولا مجال للحبس المطلق فيها اجراءات التحقيق ا

 .4بغير قيد زمني ينحصر فيــــــــه الحبس

من  على خلاف ما أقره المشرع الاجرائي الجزائري لتعريف الأمر بالحبس المؤقت هذا ولم يتطرق        
تم بيانه، وبالرجوع إلى الفقه الجنائي نجد أن للحبس القبض على نحو ما أمر لأمر الاحضار و  تعريفٍ 

 المؤقت تعاريف جمة تجاري خطورته على الحرية الشخصية للمتهم.

 أنه:" سلب حرية المتهم بحبسه مؤقتا على ذمة التحقيق في واقعةب الحبس المؤقتحيث عرفه الفقه         
تعلقها جراء لأسباب قدر المشرع أنها أولى بالرعاية ولجنائية يجيز فيها القانون لسلطة التحقيق اتخاذ هذا الا

 . 5بمصلحة التحقيق"

                                                           

 136، 134في حين تبنى المشرع المصري مصطلح الحبس الاحتياطي طبقا لقانون الاجراءات الجنائية لا سيما المواد: -1
 .من قانون المسطرة الجنائية 159ة طلاح الاعتقال الاحتياطي طبقا لنص المادالمشرع المغربي فقد تبنى اص ، أما137و

2-Stanislaw plawski, droit pénitentiaire, publications de l’université de Lille 3, premier Edition 
Villeneuve d’Ascq, 1976, p 203. 

عندما تبنى في اصطلاحه على هذا الاجراء الحبس المؤقت بدل  ونظيره الفرنسي وحسنا فعل المشرع الاجرائي الجزائري -3
، وفي ذلك يقول الدكتور محمود مصطفى أنه:" في مجال التشريع بوجه خاص يجب الدقة في اختيار أو الوقائي الاحتياطي

 .582، ص581خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود"
 .120ى الهامش محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ليه علإأشار -4
 .261عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -5
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"محمد محدة" جاء فيه:" الحبس المؤقت هو أمر من أوامر التحقيق الأستاذ وفي تعريف آخر أورده        
يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق متضمنا وضع المتهم في مؤسسة عقابية لبعض مدة التحقيق أو كلها 

 .1حتى المحاكمة قاصد بذلك تأمين سير التحقيق وسلامته"أو 

على ذلك قد يشير مضمون الحبس المؤقت إلى أنه يقوم على فكرة التعرض لحرية المتهم بتقيدها  بناء       
مدة زمنية قد تطول وقد تقصر بحسب مقتضيات التحقيق وضروراته التي يراها قاضي التحقيق لازمة وذلك 

ن كان في ذلك مساس بالحرية الشخصية للمتهم. 2د منهبِعَدِه شر لا ب  وا 

غير أن التسليم بمبدأ أصل البراءة كأساس لضمان الحرية الشخصية يفرض على المشرع الاجرائي        
إقامة التوازن المطلوب بين المصلحتين المتعارضتين في حدود ما يمليه جوهر الشرعية الاجرائية في هذا 

 الصدد.

 ل في تقرير استثنائية الحبس المؤقت أمام ما يجب أن يتمتع به المتهم من حرية كأصل عامولع        
يجسد معيار الموازنة الحقيقة التي يجب أن يقيمها المشرع وتلتزم بها السلطة القائمة عليه في التحوط 

رض كشف لغ والحرص على ضمان الحرية الشخصية للمتهم أمام متطلبات التحقيق الابتدائي الماسة بها
 الحقيقة.

في هذا الصدد انتهت الشرعية الدولية لحقوق الانسان إلى تقرير الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت         
للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بقولها:" ...ولا يجوز أن يكون احتجاز  9من المادة  3ضمن الفقرة 

ة العامة"، في إشارة إلى أن حرية المتهم هي الأصل ولا يعدو الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعد
 لضرورة ملحة.  د هذه الحرية بالحبس إلا استثناء  أن يكون تقي

تقرير استثنائية نظــــام -2020في التعديل الدستوري -كمــــا لم يفت المؤسس الدستوري الجزائري       
بقوله:" الحبس المؤقت اجراء استثنائي يحـــــــدد القانون  44ة من الماد 3الحبس المؤقت بموجب الفقــــــــرة 

 به ومدته وشروط تمديـــــــده". أسبا

                                                           

 .416، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
2-Rachid Lemoudaa, Le régime carcéral du présumé innocent, Publibook, Paris, 2009, P 15.  
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من خلال سلسلة التعديلات التي طرأت على قانون -كما وقد عبر المشرع الاجرائي الجزائري        
المعنى الدقيق لاستثنائية  عن-منه 1فقرة  123لا سيما المادة  02-15خاصة بالأمر  1الاجراءات الجزائية

الحبس المؤقت أمام أصل تمتع المتهم بحريته الكاملة في مواجهـــة اجراءات التحقيق بقوله:" يبقى المتهم 
 . 2حرا أثناء اجراءات التحقيق القضائي"

 1رة قكما وقد أقر المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل باستثنائية الحبس المؤقت بقوله في الف         
ذا لم تكن التدابير المؤقتة  رهن الحبس المؤقت إلا استثناء   3:" لا يمكن وضع الطفل72من المادة  وا 

أعلاه كافية وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص  70المنصوص عليها في المادة 
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية".   123و 123عليها في المادتين 

تقرير استثنائية نظام الحبس المؤقت أمام ما يجب أن يتمتع به المتهم من  ترتيبا على ما سبق يعد        
لا يجب أن ينحصر في نص عام الدلالة بل يجب أن يمتد أثره إلى -وفق المعنى السابق-حرية كأصل عام

براءة، بداية من حترام أصل الضمانات فعالة تكفل تمتع المتهم بحريته على الوجه الذي يتوافق ومقتضيات ا
بصدد تنظيم أمر الحبس المؤقت إلى السلطة القائمة على هذا الاجراء وفق ما هو مقرر لها 4المشرع نفسه

 من ضوابط إلى ما يجب أن يتمتع به المتهم من حقوق في مواجهة هذا الاجراء القســـــــري.

ا لبراءة، بحيث كان سلب حرية الإنسان أو التعرض لهفلقد استقرت الدولة القانونية على مبدأ أصل ا       
يقتضي ثبوت مخالفة هذا الأصل بحكم قضائي نهائي، ومن هنا كان حبس المتهم قبل ثبوت إدانته اجراء 

 .5استثنائي وخطير على الحرية الشخصية

                                                           

، والذي أقر من خلاله 2001جوان  26المؤرخ في  08-01قانون الاجراءات الجزائية بالقانون رقم  وقد سبق ذلك تعديل-1
 :" الحبس المؤقت اجراء استثنائي".1فقرة  123المشرع الجزائري الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت بقوله طبقا لنص المادة 

ذاته أقر المشرع الفرنسي أن المتهم أثناء اجراءات التحقيق يجب أن تفترض براءته بإبقائه حرا طبقا لأحكام وفي السياق -2
من قانون الاجراءات الجزائية، في حين عبر المشرع المغربي عن استثنائية الحبس المؤقت طبقا لأحكام  1فقرة  137المادة 
 الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان يعملمن قانون المسطرة الجنائية بقوله:"  159المادة 

 بهما في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية".
سنة، بالمقابل  13هو الذي يتجاوز سنه  في هذا الصددوالمقصود بالطفل الذي يمكن أن يخضع لنظام الحبس المؤقت -3

 1فقرة  58سنة طبقا لأحكام المادة  13حضر المشرع الجزائري في جميع الأحوال حبس الطفل مؤقتا إذا لم يتجاوز سنه 
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15من قانون  2فقرة  72والمادة 

 .724المرجع السابق، ص  لحقوق والحريات،الحماية الدستورية ل في هذا المعنى أنظر: أحمد فتحي سرور، -4
 .448، ص 2013، لبنان سنة الأولى ثناء المحاكمة، منشورات الحلبي، الطبعةعبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأ-5
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  ثانيا: السلطة القائمة على أمر الحبس المؤقت

، 1الاستقلالبصفة الحياد و  أن تتولاه جهة قضائية مختصة تتمتع بين أهم ضمانات الحبس المؤقتمن        
 حيث أن أحد أهم ركائز ومتطلبات الشرعية الاجرائية هو مباشرة الاجراءات الجنائية من طرف القضاء

 وتحت اشرافه.

في إطار التحقيق الابتدائي يتولى صلاحية الأمر بالحبس المؤقت وفق أحكام قانون الاجراءات ف       
 الجزائية الجزائري قضاء التحقيق الممثل في كل من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.

 اختصاص قاضي التحقيق بأمر الحبس المؤقت-1

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ما يلي:" يقوم قاضي التحقيق  1 فقرة 68جاء في نص المادة        
في تي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة النوفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق ال

 وأدلة الاتهام"، حيث وفقا لذلك يعتبر الأمر بالحبس المؤقت أحد هذه الاجراءات المسندة لقاضي التحقيق.

لحالة ا من نفس القانون على أنه:" يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضيه 1فقرة  109وتنص المادة        
 السجن أو بإلقاء القبض عليه".  بإيداعهالمتهم أو  بإحضارأن يصدر أمرا 

أمر ايداع المتهم الحبس كسند لتنفيذ أمر الحبس المؤقت، حيث بإصدار ويختص قاضي التحقيق       
من قانون الاجراءات الجزائية على أنه:" أمر الإيداع  1فقرة  117طبقا لأحكام المادة  بالإيداعيعرف الأمر 

بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام 
ن قد بلغ إذا كاوحبس المتهم ويرخص هذ الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية 

 به من قبل".

من خلال هذا التعريف يصدر قاضي التحقيق الأمر بالإيداع كسند لحبس المتهم مؤقتا أو للبحث        
نما أصبح  عنه ونقله للمؤسسة العقابية إذا كان في حالة فرار، ولعل الأمر بالإيداع لم يعد مستقلا بذاته وا 

الصادر  08-01ن رقم قانو البحيث لا يتجزأ عنه، خاصة بعــــد صدور  قتمجــــــرد أداة لتنفيذ أمر الحبس المؤ 
التي جاء فيها:" لا يمكن اصدار مذكرة  4فقرة  118المعدل لقانون الاجراءات الجزائية لا سيما المادة 

                                                           

 .207 ص عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق،-1
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تضمنت المادة  حيث، 1مكرر من هذا القانون" 123الايداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 
 مكرر استحداث أمر الوضع في الحبس المؤقت. 123

أمر الوضع في الحبس المؤقت خاصة  بإصدار وعليه يعتبر قاضي التحقيق صاحب الاختصاص       
 مجرد سند لتنفيذ هذا الأمر. بالإيداعبعدما أصبح الأمر 

لبس المتهم الحبس بصدد الجرائم المت بإيداعلوكيل الجمهورية من سلطة للأمر  فضلا عن ذلك لم يعد       
المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية خاصة بعد  02-15بموجب الأمر  59بها بعد إلغاء المادة 

 .2استحداث المشرع بموجب الأمر نفسه اجراء المثول الفوري

 117من المادة  3الفقرة وبالموازاة مع هذا التعديل أعلاه كان الأجدر بالمشرع الجزائري إلغاء نص         
س بصدد المتهم الحب بإيداعمن قانون الإجراءات الجزائية التي كانت تجيز لوكيل الجمهورية استصدار أمر 

من نفس القانون التي ألغيت بموجب  59الجرائم المتلبس بها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 
 . 02-15التعديل الذي تضمنه الأمـــــــر 

 يطلب من إلا أن المتهم الحبس بإيداعأمر  لإصدار وعليه لم يعد لوكيل الجمهورية من سلطة        
 2فقرة  118قاضي التحقيق استصدار هذا الأمر بصدد الجنايات والجنح وفق الأوضاع المقررة في المادة 

 من قانون الاجراءات الجزائية. 3و

يب غيره في تولي بعض مهام التحقيق طبقا لأحكام من جهة أخرى لما كان لقاضي التحقيق أن ين        
 من قانون الاجراءات الجزائية فهل معنى ذلك أن الإنابة القضائية تمتد لتشمل اجراء الأمر 138المادة 

 بحبس المتهم مؤقتا؟ 

                                                           

 أنظر في هذا المعنى كل من: -1
 .100ص  التحقيق القضائي، المرجع السابق،ن بوسقيعة، أحس-
 .401، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-ء التحقيقمحمد محدة، ضمانات المتهم أثنا- 
 .275فوري عمارة، المرجع السابق، ص  -
اجراء المثول الفوري بصدد الجنح المتلبس بها  02-15إلى جانب ذلك استحدث المشرع الجزائري بموجب نفس الأمر -2

 جراءات الجزائية.من قانون الا 7مكرر 339مكرر إلى  339الشروط والأوضاع المقررة بنص المواد من  ضمن
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من قانون الاجراءات الجزائية لا مانع من أن ينيب قاضي  138عملا بعموم حكم نص المادة        
 المختص أحد قضاة التحقيق أو الحكم لمهمة اجراء حبس المتهم مؤقتا.التحقيق 

لكن من الفقه الجنائي من اعترض وقال أن الإنابة القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد        
 إجراءاتكإلى الأوامر القسرية الماسة بالحريات الفردية ومنها الحبس المؤقت لأنها تهدف إلى تأمين الدليل 
لا لماذا قصرها المشرع بداية على قاضي التحقيق دون غيره كأحد مهامه الأساسية  .1احتياطية، وا 

-ولعل رأي الفقه في هذا المسألة قد جانب الصواب والدليل في ذلك هو حرص المشرع الجزائري        
مر الحبس وحده بإصدار أبأن يختص القاضي المكلف بالتحقيق ل-في موضع متقدم على الإنابة القضائية

القضاة المحققين الذين أَوْكل لهم وكيل الجمهورية مساعدته في سير الاجراءات لخطورة القضية  المؤقت دون
 .2قانون الاجراءات الجزائية 70من المادة  3و 2وتشعبها طبقا لأحكام الفقرتين 

ن تمتع قاضي التحقيق بقدر مفضلا عن ذلك وفي سبيل مباشرة اجراء الحبس المؤقت يجب أن ي       
الاستقلالية والحياد، وفي هذا الصدد أقر المؤسس الدستوري الجزائري طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

أن:" القاضي مستقل، لا يخضع إلا للقانون"، وبصفة قاضي التحقيق أحد أعضاء هيئة القضاء فلا  163
غوطات لأي شكل من أشكال الض تجسيدا لمبدأ الشرعية ونفيا يمكن أن يخضع في مهامه إلا لسلطة القانون

أو الممارسات التعسفية في جانب قاضي التحقيق أثناء تأدية مهامه، وخاصة تلك التي تتصل بالحرية 
 بصدد حبسه مؤقتا. الشخصية للمتهم

                                                           

 أنظر في هذا المعنى: -1
 .106المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، سن بوسقيعة،أح-
 .213المرجع السابق، ص  فوزي عمارة،-
 .99المرجع السابق، ص  خطاب،كريمة  -
:" يجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبت من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3و 2فقرة  70المادة حيث جاء في نص -2

و ألتحقيق خرين شواء عند فتح اآ عبها أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيقشو تأخطورة القضية 
 جراءات.أثناء سير الا على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق بناء  
الحبس المؤقت فصل في مسائل الرقابة القضائية و جراءات التحقيق وله وحده الصفة للانسق القاضي المكلف بالتحقيق سير وي

 واتخاذ أوامر التصرف في القضية".
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التام، الذي  هكما ولا تكفي استقلالية قاضي التحقيق كضمانة للحرية الشخصية للمتهم دون حياد        
يفرض عليه التعامل مع ما هو معروض عليه ليقرر ما يتخذه بشأنه بصفة موضوعية بحته تَحْتَجِبُ معها 

 الصورة الشخصية للمتهم.

ني بأمر ومنهم المتهم المع-ولا يجب أن يكون حياد القاضي بين جنابته بل يجب أن يمتد للخصوم         
ما أقره المشرع الجزائري من خلال إمكانية رد قاضي التحقيق طبقا كي يشعروا به، وهو -الحبس المؤقت
من قانون الاجراءات الجزائية حال توافر أحد الأسباب الواردة في نص المادة  1فقرة  71لأحكام المادة 

 .1من نفس القانون 554

بقا لأحكام ه طكما وأجاز المشرع الجزائري حتى لقاضي التحقيق نفسه طلب تنحيته ضمانا لحياد        
المذكورة  554من قانون الاجراءات الجزائية إذا قام لديه أحد الأسباب المقررة في نص المادة  556المادة 
 أعلاه.

التي تكرس حقيقة لاستقلالية وحياد قاضي التحقيق يبقى أمر الحبس  الضمانات القانونية وأمام هذه       
ترام ق وفق ما يمليه عليه ضميره المتشبع بمبادئ العدالة واحالمؤقت رهن السلطة التقديرية لقاضي التحقي

أمر  دارلإصالشكلية والموضوعية  الحريات الفردية، دون أن يلتزم في ذلك إلا بما هو مقرر من الضوابط
 الحبس المؤقت والتي سنتطرق إليها لاحقا.

لمشرع بس المتهم مؤقتا استحدث ابالمقابل لضمان أكثر استقلالية وحياد الجهة التي تتولى مهمة ح       
منصب قاضي الحريات والحبس الذي أوكل له مهمة الفصل في  15/06/2000الفرنسي بموجب قانون 

قانون الاجراءات 1-137من المادة  1طلبات حبس المتهم مؤقتا أو الافـــــراج عنه طبقا لأحكام الفقـــــرة 
 .2الجزائية

اض فرد وليس جهة استئناف تُستأنف أمامه أوامر قاضي التحقيق وقاضي الحريات والحبس هو ق       
بالحبس المؤقت، ولا هو درجة من درجات التحقيق بحيث أن قرارته قابلة للاستئناف أمام غرفة 

                                                           

 .20، ص السابق المرجع فوزي عمارة،-1
2 -Bernard Bolze, le nouveau guide du prisonnier, les Editions de l’atelier, paris ,2000 ,p 45. 
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، بل إن مهمته تتحدد بالبت في طلب قاضي التحقيق بحبس المتهم مؤقتا أو تمديده وكذا 1التحقيق)الاتهام(
 . 2من المتهم المحبوس مؤقتا طلب الافراج المقدم

ولعل المشرع الفرنسي بموقفه هذا أراد أن يضيف نوع من الحماية والحصانة ضد أي تعسف أو        
تجاوز يطال الحرية الشخصية للمتهم حتى من قاضي التحقيق نفسه، وفي ذلك رقابة على مشروعية الحبس 

 المؤقت التي تعزز لا محالة من صون براءة المتهم. 

من خلال ما سبق يعتبر تولي جهة قضائية مستقلة ومحايدة مهمة حبس المتهم على ذمة التحقيق        
تكريسا لمبدأ الشرعية الاجرائية على اعتبار أن القضاء هو الحارس الأمين على الحقوق والحريات الفردية، 

مشرع راءة المتهم منه إلى الغير أن مسلك المشرع الاجرائي الفرنسي في هذا الصدد كان أقرب إلى صون ب
 الجزائري. الاجرائي

 بأمر الحبس المؤقت اختصاص غرفة الاتهام-2

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري تشكل على مستوى كل مجلس  176طبقا لأحكام المادة        
لأحكام  يات طبقاقضائي غرفة اتهام واحدة أو أكثر، ومن بين مهامها التحقيق كدرجة ثانية في مواد الجنا

 من نفس القانون. 166و 66المواد 

في 3وغرفة الاتهام بهذه الصفة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق ومنها الأمر بالحبس المؤقت        
من قانون الاجراءات الجزائية  1فقرة  192و 181، 3فقرة  131الأحــــــوال المقررة بموجب نص المواد:

 الجزائري.

  عن ذلك تعد غرفة الاتهام جهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق كقاض فرد، الأمر الذيفضلا       
يجعل طرح القضية عليها يشكل ضمانة إضافية للمتهم أمام احتمال وقوع قاضي التحقيق في خطأ خاصة 

                                                           

ه الصادر في: ني عليجم حماية قرينة البراءة وحقوق المالفرنسي على غرفة الاتهام بموجب قانون تدعي لقد اصطلح المشرع-1
 .جراءات الجزائيةالامن قانون  191المادة  طبقا لنصغرفة التحقيق  15/06/2000

 .272سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص عبد المنعم -2
 جراءات الجزائية.الامن قانون  201وهو نفس موقف المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة -3
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من  204و 191الماسة بحريات الأفراد كالحبس المؤقت طبقا لأحكام المادتين  بالإجراءاتما تعلق منها 
 .1قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

 أمر الحبس المؤقت مبرراتالفرع الثاني: 

أن ضابط تسبيب أمر الحبس المؤقت يمثل ضمانة قوية من ضمانات التوفيق بين  همما لا شك في        
أصل البراءة ومبررات اللجوء لهذا الاجراء حيث يجعل من الرقابة القضائية على هذا الأمر الخطير فعالة، 

ى دويُبصر من قبل ومن بعد السلطة القائمة على هذا الأمر إلى حقيقة المبررات التي تجيز اصداره وم
 .2توافرها في شخص المتهم وفي الواقعة المنسوب إليه ارتكابها

ومن جهة ثانية بات لتسبيب أمر الحبس المؤقت دور ا كذلك في تبصير المتهم ودفاعه بدواعي          
استصداره حتى يستطيع بذلك دحض مشروعيته وتفنيد الأدلة القائمة ضده إن كان محل لذلك، وعلى هذا 

ابط بمثابة سياج يحيط بحرية المتهم كأحد ضوابط الشرعية الاجرائية يؤدي تخلفه إلى عدم يعتبر هذا الض
 . 3مشروعية الأمر الصادر بالحبس المؤقت

 9وقد سجل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية موقفه من هذه المسألة بقوله في نص المادة         
ان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا :" لكل فرد الحق في الحرية وفي الأم1فقرة 

 المقــــــررة فيـــــــــه".  للإجراءاتيجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا 

كما وأبدى المؤسس الدستوري موقفا واضحا وصريحا بخصوص تقرير خضوع أمر الحبس المؤقت         
التي جاء فيها:" الحبس المؤقت اجراء استثنائي  44من المادة  3حددة طبقا لأحكام الفقرة لأسباب قانونية م

 يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمـــــــديده".

ترتيبا على ما سبق لعل المشرع الإجرائي الجزائري قد أقر استثنائية أمر الحبس المؤقت من خلال         
ر هذا الأمر بصددها من جهة وفي الأسباب القائم عليها هذا الأمر من حصر الجرائم التي يجوز استصدا

 جهة أخرى. 

                                                           

 .100كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -1
 589خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص -2
 .292، المرجع السابق، ص علي أحمد رشيدة-3
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 أولا: حصر الجرائم التي يجوز بصددها استصدار أمر الحبس المؤقت

 بالنسبة للجرائم الجسيمة ممثلة في الجناياتالحبس المؤقت التشريعات على إجازة  قد عملت معظمل       
عليها بالحبس مع اختلاف هذه الأخيرة بالنسبة للحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة عموما والجنح المعاقب 

لها، وذلك تبعا للسياسة الجنائية التي ينتهجها كل مشرع بإقامة الموازنة بين احترامه مبدأ قرينة البراءة من 
 . 1جهة وتلبية متطلبات التحقيق من جهة أخرى

المتضمن تعديل قانون  02-15مكرر من الأمر  123و 123ولعل المتطلع على نص المادتين         
الاجراءات الجزائية الجزائري والتي أوجب من خلالهما المشرع الزامية تسبيب أمر الحبس المؤقت لم تشر 

 صراحة إلى الجرائم التي يجوز فيها لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم. 

ر الجرائم التي بموجبها يمكن لقاضي التحقيق استصدار أمر الحبس المؤقت بنص حيث أن حص       
أمر الحبس المؤقت مقابل حرية المتهم كأصل عام على نحـــــو ما  صريح يعتبر من بين ضمانات استثنائية

 أقره المؤسس الدستوري الجزائري.

التي جاء في نصها:" -جراءات الجزائيةمن قانون الإ 1فقرة  118غير أن المتطلع على نص المادة        
ذا كانت  لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وا 

 يستشف أن المشرع الجزائري قد-الجريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس أو بأي عقوبة أخرى أشد جسامة"
ال التي تكون جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقــــوبة أشد حصر الأمر بالحبس المؤقت بالنسبة للأفع

 .2جسامة، معتمـــــدا في ذلك على معيار نوع الجريمة وجسامتها تارة والعقوبة المقررة لها تارة أخــــــــرى

المرتكب  إلا إذا كان نوع الفعل لقاضي التحقيق طبقا للنص أعلاه الأمر بحبس المتهم وعليه لا يجوز      
ن كان للعقوبة دور في تقرير مدة  يشكل جناية وذلك بالنظر إلى جسامة الفعل لا إلى العقوبة المقررة له، وا 

 الحبس المؤقت كما سنبين لاحقا.

في حين إذا كان الفعل يشكل جنحة فلا يمكن لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم مؤقتا كأصل        
سنوات باستثناء حالات محددة طبقا لأحكام المادة  3بس لمدة تفوق عام إلا إذا كان الفعل معاقب عليه بالح

                                                           

 .277أحمد، المرجع السابق، ص رشيدة علي -1
 .413أنظر في هذا المعنى: عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -2
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التي جاء في نصها:" لا  1المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 02-15من الأمر  124
يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في 

سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان  (3ون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث )القان
أو التي أدت إلى اخلال ظاهر بالنظام العام وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحد غير 

 قابل للتجديد".

اوي دد الجنح المعاقب بالحبس لمدة تقل أو تسعليه لا يمكن لقاضي التحقيق حبس المتهم بص بناء         
ثلاث سنوات حبس إلا إذا كان المتهم غير مقيــــم بالجزائر أو نتج عن الجريمة وفاة انسان أو أدت الجريمة 

 إلى اخلال بالنظام العام.

، في حين الجنح 2بينما لا يجوز حبس المتهم بصدد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط دون الحبس       
المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة يجوز فيها حبس المتهم مؤقتا لأن العبرة بنص التجريم والعقاب وليس بما 

 سيحكم به القاضي لاحقا. 

 للجرائم التي يجوز بصددها حبس المتهم إنه وعلى الرغم من غياب النص القانوني الصريح المحدد       
والذي يكاد يكون مطابقا لموقف المشرع الفرنسي كان  ي إلا أن موقفه عمومامؤقتا حسب المشرع الجزائر 

 والمغـــــــربي. ، بخلاف لو قورن بنظيره المصري3أكثر اعتدالا في حرصه على ضمان الحرية الشخصية للمتهم

ضمانا للحرية الشخصية للمتهم من خلال تمكين قاضي  حيث أبدى المشرع المصري موقفا أقل       
 من حبس المتهم مؤقتا ولو بصــــدد جنح قليلة الخطورة تساوي أو تزيد عقوبتها عــــــن سنة حبسا لتحقيقا

من قانون الاجراءات  134من المادة  1فضــــــلا عن ذلك في مواد الجنايات عمـــــوما طبقا لأحكـــــام الفقرة 
جنح حقيق بحبس المتهم مؤقتا في جميع مواد الالجنائية، في حين أطلق المشرع المغربي العنان لقاضي الت

                                                           

قد المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  02-15من الأمر  124ويبدو أن المشرع الاجرائي الجزائري بموجب المادة -1
 ما كان الوضع عليه سابقا بتعميم اللجوء إلى الحبس المؤقت أبدى موقفا أكثرا ضمانا للحرية الشخصية للمتهم على خلاف

 بصدد جميع الجنح التي تساوي أو تقل عقوبتها عن سنتين حبس.
حيث جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال بوصفها جنح معاقبا عليها بالغرامة دون الحبس على نحو ما جاء في نص -2

 من قانون العقوبات. 170والمادة  118المادة 
حيث جاء المشرع الاجرائي الجزائري مطابق الموقف المشرع الاجرائي الفرنسي بصدد الجرائم التي يجوز فيها حبس المتهم -3

 .1-143مؤقتا طبقا لنص المادة 
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من قانون  159إلى جانب الجنايات عموما طبقا لأحكام المادة  المعاقب عليها بعقوبة الحبس دون تحديد
 المسطرة الجنائية.

 ثانيا: تسبيب أمر الحبس المؤقت     

فقط  فيه أمرا لا بد منه ليسإن تقرير الطابع الاستثنائي لأمر الحبس المؤقت يجعل من التضيق        
نما يجب أن تكون هناك من المبررات الواقعية ما يجعل من الحبس  بتحديد الجرائم التي تبرر اللجوء إليه وا 
المؤقت أمرا ضروريا ولازما، وذلك استنادا على أن المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وحتى قبل صدور 

 .1متمتعا بقرينة البراءةحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لا يزال 

من قانون الاجراءات الجزائية لم يجز 3-137فبالنسبة للمشرع الفرنسي مثلا وطبقا لأحكام المادة        
لقاضي الحريات والحبس البت في طلب قاضي التحقيق المعلل الرامي إلى حبس المتهم موقتا أو تمديد 

-من نفس قانون 1-143انونية المقررة بنص المادة حبسه إلا بموجب أمر مؤسس على أحد الاعتبارات الق
دة الجنايات عموما والجنح التي تتجاوز م والمتعلقة بحصر الجرائم التي يمكن حبس المتهم بصددها وهي

 والتي لم تكن 144إضافة إلى توافر أحد الاعتبارات الواقعية المقررة بنص المادة  -سنوات حبس 3عقوبتها 
 .2ة القضائية ولا الإقامة الجبرية مع المراقبة الالكترونية كوسيلة لتحقيقهالتكفي التزامات الرقاب

هذه الاعتبارات التي لا يمكن تحقيقها إلا  144وقد عدد المشرع الاجرائي الفرنسي طبقا لنص المادة        
لالكترونية بـ:" راقبة ابحبس المتهم مؤقتا نظرا لعدم كفاية اجراءات الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية مع الم

الحقيقة، أو لمنـــــــــع الضغـــــــــط على الشهــــــود أو الضحايا  لإظهارالحفاظ على الأدلة والأثار المادية اللازمــــــة 
الاتفاق بين المتهمين وشركائهم أو التواطؤ معهــــــم، أو لحماية المتهم  أو عائلاتهم، أو لمنع التشاور أو

نفسه، أو لضمان وضع المتهم تحت تصرف القضاء، أو لوضع حد للجريمة أو الحيلولة دون وقوعها من 
 بالنظام العام الذي سببه جسامة الجريمة المرتكبة". للإخلالجديد، أو لوضع حد 

المشرع الاجرائي الفرنسي قد وضع الحبس المؤقت في نطاقه الاجرائي الاستثنائي والملاحظ أن        
بموقفه من ضابط تسبيب أمر الحبس المؤقت، وذلك بعدم تمكين قاضي التحقيق أو قاضي الحريات  السليم

                                                           

يات )الحبس المؤقت والرقابة القضائية(، حول جراءات الماسة بالحرية وقرينة البراءة في التشريع الجزائريمحمد غلاي، الا-1
 .248، ص2016وان ج، 16قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  جامعة

2-Éric Mathias, op, p 164. 
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رية مع بوالحبس من الأمر بالحبس المؤقت إلا في حال عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية ولا الإقامة الج
المراقبة الالكترونية من تحقيق أحد الاعتبارات المشار إليها أعلاه باعتبارهم اجراءات أخف وطأة على حرية 

 المتهم من الحبس المؤقت.  

المعدل لقانون الاجراءات الجزائية كان  08-01قبل صدور القانون فأما بالنسبة للمشرع الجزائري        
إعادة  مؤسسة جرد اصدار قاضي التحقيق لأمر الإيداع الموجه إلى رئيسالحبس المؤقت ينتج أثاره بم
بحيث كان أمر  من نفس القانون أعلاه، 1فقرة  117م طبقا لأحكام المادة التربية باستلام وحبس المته

 .1الحبس المؤقت ولائي لا يشترط فيه أن يكون مسببا وهو غير قابل لأي طعن قضائي بحســـب طبيعته

في ظل هذا النظام كان بالإمكان وضع المتهم في الحبس المؤقت بسهولة حيث كان هذا الاجراء ف        
دون  مسبقا لهذا الغرض عدةم يتخذ بمجرد أمر إيداع غير مسبب، إذ كان يكفي قاضي التحقيق ملئ مذكرة

الذي كان بلا شك الأمر  ، وكأن الاستثناء صار قاعدة وحرية المتهم استثناء عليها2حاجة لتسبيب أمره
 يتناقض وأصل البراءة ومقتضياته الاجرائية.

كان من شأنه وضع  08-01ولعل تعديل قانون الاجراءات الجزائية الجزائري بموجب القانون         
 123بحيث قيدت المادة  الحبس المؤقت في إطاره الاستثنائي أمام ما يلازم المتهم من حرية كأصل عام،

بعدد من الأسباب الواقعية التي يؤسس عليها أمره بحبس المتهم  لطة قاضي التحقيقمنه س 1مكرر فقرة 
 مؤقتا بقولها:" 

من هذا  123يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 
 القانون". 

أعلاه  08-01القانون ولعل ايجابية استحداث المشرع لأمر الوضع في الحبس المؤقت بموجب         
تبدو واضحة، غير أن الملاحظ هو حصر هذا التعديل المدخل على منظومة الحبس المؤقت كقيد على 

 .3قاضي التحقيق دون أن يعمم على غرفة الاتهام ورئيسها

                                                           

كريمة علا، مبدأ استثنائية الحبس المؤقت: خمسون سنة بعد صدور قانون الاجراءات الجزائية، مجلة الجزائرية و  مليكة درياد-1
 .185، ص 184، ص 2016سنة ، 3 ، جامعة الجزائر2، العدد 53الطبعة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

 .294رشيدة علي أحمد، المرجع السابق، ص -2
 .185، ص المرجع السابقمليكة درياد وكريمة علا، -3
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نجد أن المشرع الجزائري قيد سلطة قاضي  08-01من القانون  123وبالرجوع إلى نص المادة         
 ن حيث تسبيب أمره بوضع المتهم في الحبس المؤقت بقيد عـــــدم كفاية التزامات الرقابة القضائيةالتحقيق م

 الحبس المؤقت اجراء استثنائي. بقوله:"1لتحقيـــــــق الاعتبارات التالية وذلك في جميــــــع الأحـــــــوال

ي مات الرقابة القضائية غير كافية فلا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو يبقى عليه إلا إذا كانت التزا
 الحالات التالية: 

إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة، أو كانت الأفعال -1
 جد خطيرة.

وط أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغ عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج-2
على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن 

 الحقيقة.

 عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.-3

بــــة على اجراءات الرقابة القضائيـــــة المحـــــددة عنـــــدما يخالف المتهم من تلقاء نفســــــه الواجبات المترت-4
 لهـــــا".

 04/03/1986المؤرخ في  05-86وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الرقابة القضائية بموجب القانون        
، تأسيا بالمشرع الفرنسي الذي تبنى هذا النظام في قانون 2المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية

 .17/07/19703الاجراءات الجزائية بموجب القانون المؤرخ في 

                                                           

مطابقا لنظيره الفرنسي طبقا  08-01من القانون  123وقد جاء موقف المشرع الاجرائي الجزائري وفق نص المادة  هذا-1
وذلك برهن اللجوء إلى الحبس المؤقت بعدم  المشار إليها سابقا، جراءات الجزائيةمن قانون الا 144لما أقره في نص المادة 

تثنائي للحبس للتأكيد مرة ثانية على الطابع الاس ،عتبارات المقررة في كلا النصينكفاية التزامات الرقابة القضائية لتحقيق الا
 المؤقت وضمان عدم الاسترسال فيه دون تقرير اجراءات الرقابة القضائية إن لزم الأمر ذلك.

-66م يعدل ويتمم الأمر رق 1986مارس  4الموافق  1406جمادى الثانية عام  23المؤرخ في  05-86القانون رقم -2
 24المؤرخة في  10راءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد جالمتضمن قانون الإ 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155

 .1986مارس  5الموافق  1406جمادى الثانية عام 
3- Éric Mathias, op, p 159. 
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بحيث يهدف هذا النظام أساسا إلى ترك أكبر قسط من الحرية للمتهم بما يتلائم وضرورة الوصول        
إلى الحقيقة والحفاظ على النظام العام وتبعا لذلك لا يحبس المتهم في نظام الرقابة القضائية، وكل ما في 

 . 1ه يخضع إلى قيود في حركته وفي حياته الاجتماعيةالأمر أن

على هذا يعد نظام الرقابة القضائية اجراء أخف وطأة على حرية المتهم مقابل ما يتعرض له المتهم        
في نظام الحبس المؤقت من تقييد كلي لحريته، حيث يكرس هذا النظام المستحدث لمبدأ استثنائية الحبس 

 المؤقت.   

شرط عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية لم يعد  غير أن موقف المشرع الاجرائي الجزائري من       
( ليتسنى لقاضي التحقيق 08-01من القانون  123الذكر )وفق أحكام المادة  ليشمل كافة الاعتبارات السابقة

 123و 123ذي مس المادة على هذا القيد تسبيب أمره بحبس المتهم مؤقتا، حيث أنه بعد التعديل ال بناء
نجد أن المشرع الجزائري قد رهن اللجوء إلى الحبس المؤقت بقيد عـــــــدم كفاية  02-15مكرر بموجب الأمر 

ات يمتد هذا القيد ليشمل جميع المعطي التزامات الرقابة القضائية لضمان مثول المتهم أمام القضاء دون أن
 . 2لبعض منها والتي تتصل بضمان مثول المتهم أمام القضاءالمستخرجة من ملف القضية بل قصره على ا

:" غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ 02-15من الأمر  3و 2فقرة  123حيث جاء في نص المادة      
 اجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. 

 بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت".إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن 

يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت  مكرر من نفس الأمر:" 123وجاء في نص المادة       
 على المعطيات مستخرجة من ملف القضية تفيـــــــد: 

انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد -1
 خطيرة. 

                                                           

 .122المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-1
قد جعل الهدف من  02-15بموجب الأمر  123المشرع الاجرائي الجزائري في صياغته الجديدة لنص المادة  وكأن -2

اللجوء إلى الرقابة القضائية حصرا هو ضمان مثول المتهم أمام القضاء في حين إذا قدر قاضي التحقيق عدم كفاية الالتزامات 
 المبرر حبس المتهم مؤقتا. على هذا لقضائية لتحقيق ذلك أمكن له بناء  الرقابة ا



188 

 

أن الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج والأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود -2
 عرقلة الكشف عن الحقيقة.  أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى

 أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.-3

 عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة عن اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر مجدي". -4

المتهم  ي بحبسمره القاضبمفهوم المخالفة وفق النص أعلاه يمكن لقاضي التحقيق أن يؤسس أ        
على معطيات مستخرجة من ملف القضية لا تتصل بضمان مثول المتهم أمام القضاء  مؤقتا مباشرة بناءَ 

 أي دون التقيد بشرط عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية. 

-15مـــــوجب الأمر قبل تعــــــديلها ب 1من قانون الاجراءات الجزائية 123ولعـــــل صياغة نص المادة         
كانت أحكم وأدق لأنها كانت تعمم عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية على كافة حالات الحبس  02

المؤقت، أما الصياغة الحالية التي تحصر الرقابة القضائية في مجال مثول المتهم أمام القضاء فهي غير 
بل لا تتماشى حتى مع جل التزامات الرقابة موفقة ولا تتماشى وكل معطيات التي تبرر الحبس المؤقت 

 .2من نفس القانون 1مكرر  125القضائية المنصوص عليها في المادة 

من جهة أخرى لا نجد فيما استحدثه المشرع الاجرائي الجزائري من الزامية تسبيب قاضي التحقيق        
أي أثر حال تمديد -مكرر 123و 123وفق أحكام المادتين -لأمر الحبس المؤقت في شق مدته الأصلية

 .1-125و 1فقر  125هذه المدة وفقا ما هو مقرر في أحكام المادتين 

لدى تمديد أمر الحبس المؤقت من ضابط التسبيب  وكأن المشرع الجزائري أعفى قاضي التحقيق       
ام الدلالة ع معيارا الذي يعتبر مرة واكتفى بالمقابل بمعيار "الضرورة" بمعناه المقرر لدى الأمر به لأول

ي تمديد فترة يسترسل ف يجعل هذا الأخير مما قد يخضع بلا شك للسلطة التقديرية الواسعة لقاضي التحقيق

                                                           

جراءات المعدل والمتمم لقانون الا 08-01جراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون من قانون الا 123نص المادة  أنظر-1
 الجزائية الجزائري.

 .181كريمة علا، المرجع السابق، ص و  مليكة درياد-2
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حبس المتهم مؤقتا استنادا على ما يقدره من ضرورة لذلك، ما يمس بلا شك بمبدأ استثنائية الحبس المؤقت 
 . 1كضمانة دستورية أساسية لحرية المتهم

وما يزيد الأمر خطورة على الحرية الشخصية هو إطلاق العنان لسلطة قاضي التحقيق التقديرية         
وأيضا غرفة الاتهام لتقدير تمديد الحبس المؤقت دون رقابة من جهات القضاء الأعلى، إذ لا تملك المحكمة 

ات جهة من اطلاقالعليا أن تفرض رقابتها على قضاء التحقيق في تمديد الحبس المؤقت الذي يعتبر 
 .2التحقيق

حيث جاء قول المشرع الجزائري في باب تمديد الحبس المؤقت في مواد الجنح طبقا لأحكام المادة        
من قانون الإجراءات الجزائية:" عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز  2فقرة  125

رة ة أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم ملقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوري
 ( أشهر".4واحدة فقط لأربعة )

أما في باب تمديد الحبس المؤقت في مواد الجنايات فقد أقر المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادة         
أشهر، غير أنه  (4من القانون أعلاه أنه:" مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة) 1فقرة  1_125

إذا اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية 
 ( أشهر في كل مرة".4( لمدة أربعة)2أن يصدر أمرا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين)

الحريات  قاضي التحقيق أو قاضيأبدى المشرع الفرنسي موقفا ايجابيا من الزامية تسبيب  لبالمقاب       
والحبس أمره القاضي بتمديد مدة الحبس المؤقت الذي يخضع في تسبيبه لنفس الاعتبارات المقررة لأمر 

 من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها سابقا. 144الحبس في مدته الأصلية طبقا لأحكام المادة 

الأساس الذي يقوم عليه أي عمل قضائي لمنع كل تعسف ترتيبا على ما سبق يعتبر التسبيب هو        
خاصة إذا تعلق الأمر بالأوامر القسرية الماسة بالحرية الشخصية للمتهم، 3أو تجاوز في استعمال السلطة

                                                           

موقف المشرع الاجرائي الجزائري السلبي من ضابط تسبيب أمر قاضي التحقيق بتمديد حبس المتهم مخالف لأحكام  إن-1
منه، الأمر  59من ضمانات لاستثنائية الحبس المؤقت ومنها وجوب تسبيبه طبقا لأحكام المادة هذا الأخير الدستور فيما أقره 

من قانون الإجراءات الجزائية غير دستورية تتطلب إعادة  1_125لمادة او  2فقرة  125الذي يجعل أحكام كل من المادة 
 جدية من طرف المشرع الاجرائي الجزائري. نظرٍ 

 .150المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-2
 .292فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -3
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الذي تطلب تدخل المشرع بالحد من هذا  وهو ما كان جاري عليه نظام الحبس المؤقت في الجزائر الأمر
 ر عن انتهاك جسيم لأصل البراءة.الوضع المتأزم الذي أسف

 123لا سيما المادتين -لسلسلة التعديلات التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائية حيث كان       
ورغم الغموض الذي اكتنف موقف المشرع الجزائري -02-15والأمر  08-01مكرر بداية بالقانون  123و

تبر إلا أن تقرير هذا الضابط في حد ذاته يع بيانه حول ضابط تسبيب أمر الحبس المؤقت على نحو ما تم
كرسا مابع الاستثنائي للحبس المؤقت الط خطوة ايجابية إلى الأمام تؤكد تبني المشرع الجزائري موقفا من

 مبدأ الشرعية الاجرائيــــــة القائم يقتضيه كأصل عام وفق ما يلازم المتهم من حرية من خلاله ما يجب أن
 على أصل البراءة.

  شروط تنفيذ أمر الحبس المؤقت وآثاره: مطلب الثانيال

تكريسا لمبدأ استثنائية الحبس المؤقت الذي تبناه المشرع الإجرائي الجزائري يخضع أمر تنفيذ هذا        
يزال على  خطورته اتجاه حرية المتهم الذي لا الإجراء لضوابط قانونية تلتزم بها سلطة التحقيق للحد من

 بإدانته.  بات كم قضائييقين البراءة مدام لم يصدر ح

ولعل اتخاذ قضاء التحقيق أمر الحبس المؤقت في مواجهة المتهم يرتب لهذا الأخير حقوق كضمانات        
 لحريته التي اعترضها هذا الاجراء. 

على ضوء ذلك سنتناول شروط تنفيذ أمر الحبس المؤقت وأثاره من خلال تقسيم هذا المطلب إلى        
لمترتبة مر الحبس المؤقت أما الفرع الثاني فسنتناول فيه الأثار اأتنفيذ فرعين، نتناول في الفرع الأول شروط 

 على أمر الحبس المؤقت.

 الفرع الأول: شروط تنفيذ أمر الحبس المؤقت

م هي بصدد تنفيذه ومباشرته في مواجهة المته لعل أهم الضوابط التي تحيط بإجراء الحبس المؤقت        
الزامية استجواب المتهم قبل حبسه وتبليغ بهذا الأمر والتقيد بالمدة القانونية المحددة للحبس المؤقت ضمانا 

 لحريته المتهم من أن تمس بغير وجه حق.
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 المتهم قبل حبسه مؤقتاأولا: الزامية استجواب 

يفيد الاستجواب في تمكين الشخص من تفنيد التهم والأدلة الموجهة ضده ويتيح له الدفاع عن نفسه،        
م أو الأمر سبيل المته بإخلاءوبالاستجواب ينجلي اللبس أمام المحقق ومن خلاله يتولد الاقتناع لديه إما 

لا اعتبر ذ لك عقوبة منه قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل، ما يمس بحبسه مؤقتا لمصلحة التحقيق وا 
 .1بأصل البراءة في المتهم ويجعل اجراء الحبس باطلا

الجزائري قاضي التحقيق استجواب المتهم قبل حبسه مؤقتا، بحيث  ولضمان براءة المتهم ألزم المشرع       
من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها:" لا يجوز  1فقـــــرة  118يستشف هذا القيد من نص المادة 

لقاضي التحقيق اصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم..."، مادام أن الأمر 
 من نفس المادة أعلاه.  4لا يصدر إلا تنفيذا لأمر الوضع في الحبس المؤقت طبقا للفقرة  يداعبالإ

الذي يكفل للمتهم حقوق  2ولعل الاستجواب المقصود في هذه الحالة هو الاستجواب في الموضوع       
وع من يتحقق هذا الندفاعه أمام سلطة التحقيق ويطرح مسائل الأدلة والاثبات والمواجهة للنقاش، فإذا لم 

الاستجواب بأن كان مجرد أسئلة عن الهوية فقط أو اخبار المتهم بالوقائع المنسوبة إليه أو شابه عيب 
 .3البطلان فإن أمر الحبس المؤقت يكون باطلا

ضمانة هامة لبراءة المتهم في ابداء دفاعه بما ينفي التهمة عنه  يعد الاستجواب وفق هذا المعنى        
ر قاضي التحقيق في قرارة نفسه بعدم جدوى مبررات حبسه مؤقتا، بالمقابل لا تتحقق هذه الضمانة ويبص

فيما لو أمر قاضي التحقيق بحبس المتهم مؤقتا عند الحضور الأول أمامه بمجرد التأكد من هويته واخطاره 
 .4بما هو منسوب إليه من وقائع دون مناقشته أو ابداء المتهم دفاعه

ن كان المشرع الجزائري قد أبدى موقفا ايجابيا من إلزامية استجواب المتهم من طرف قاضي هذ        ا وا 
يد إلا أنه لم يراعي هده الضمانة المهمة حال تمد التحقيق قبل حبسه مؤقتا لأول مرة على نحو ما تم بيانه،

                                                           

 .275عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 105، 104، 100أنظر نص المواد: -2
 .641أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -3
 : كل من في هذا المعنى أنظر-4
 .270علي أحمد، المرجع السابق، ص  رشيدة-
 .102وكريمة خطاب، المرجع السابق، ص -
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مدة الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق على خلاف ما أقره في جانب رئيس غرفة الاتهام وفق 
 من قانون الاجراءات الجزائية.  182و 181الأوضاع المقررة في نص المادتين 

ونظرا لما يشكله الاستجواب من ضمانة للمتهم تكرس لبراءته فقد اعتمد المشرع الاجرائي الفرنسي        
اه الفقه باستجواب خاص بالحبس المؤقت، بحيث إذا رآى قاضي التحقيق ضرورة لحبس المتهم ما أسم

يرسل الملف إلى قاضي الحريات والحبس الذي بدوره يستدعي المتهم مرفوقا بدفاعه،  2أو تمديد حبسه 1مؤقتا
ذا رآى ضرورة لحبس يُخطره بذلك ويعلمه بعدم القيام بحبسه إلا بعد مرافعة وجاهية  .3لسة علنيـــــــــةفي ج وا 

ليس مجرد اجراء شكلي أو تأشيرة للمرور في جميع الأحوال للأمر بوضع  إن استجواب المتهم        
ه حيث تمكين قاضي التحقيق وفق قناعتمن  قت بقدر ما هو ضمانة لحرية المتهمالمؤ  المتهم رهن الحبس

لتقييد  أو يفضي بألا مبرر الأمر الذي قد يفيد ،ب المتهممن تقــــــــدير قيمة ما تحصل عليه من وراء استجوا
 ام.ـــــــــــحريته، ما يبقي على الحبس المؤقت في إطاره الاستثنائي أمام ما يلازم المتهم من حرية كأصـــــــل ع

ون براءة لص المستوى المطلوبولعل تنظيم المشرع الاجرائي الجزائري لهذه الضمانة لم ترقى إلى        
ما قد يقيد حريته خاصة ما تعلق بحق الدفاع، على خلاف ما أقره المشرع الفرنسي كل تدرء عنه لا المتهم 

من ضمانات تجعل من استجواب المتهم قبل حبسه وسيلة حقيقة تكفل حقه في الدفاع من جهة ومن جهة 
ق مدته شفي أخرى تبصر السلطة القائمة على أمر الحبس المؤقت إلى حقيقة مبررات هذا الاجراء سواء 

 صلية أو بصدد تمديده.  الأ

 : الزامية تبليغ المتهم بأمر الحبس المؤقتثانيا

تمكن المتهم من  4إن ضابط تبليغ المتهم بأمر الحبس المؤقت هو ضمانة مكملة لتسبيب هذا الأمر       
الطعن في مشروعية الحبس المؤقت وتحضير دفاعه على الوجه الذي يراه مناسبا لدحض ما وجه إليه من 

 ام. اته

                                                           

 .الاجراءات الجزائية الفرنسي المتعلقة بالأوضاع المقررة لاستجواب المتهم قبل حبسهمن قانون  145أنظر نص المادة -1
ذا كقانون الاجراءات الجزائية الفرنسي الخاصة بتمديد الحبس المؤقت في مواد الجنح، و  من 1-145نص المادة  أنظر -2

 ت.ياالخاصة بتمديد الحبس المؤقت في مواد الجنا 2-145المادة نص 
 .271علي أحمد، المرجع السابق، ص رشيدة -3
 .432، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-4
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من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بضرورة ابلاغ  2فقرة  9في هذا الصدد أوجبت المادة        
المتهم بأسباب التعرض لحريته والحد منها بقولها:" يجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف 

 لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأي تهمه توجه إليه".

ومن جهته أوجب المشرع الاجرائي الجزائري ابلاغ المتهم بأمر ايداعه الحبس طبقا لنص المادة        
بقوله:" ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر  2فقرة  117

 الاستجواب".

لإيداع أعلاه إلا تنفيذا لأمر ومدام قاضي التحقيق حسب المشرع الجزائري لا يمكنه اصدار أمر ا        
من نفس القانون، فإن ضابط تبليغ المتهم بأمر الحبس  4فقرة  118الحبس المؤقت طبقا لنص المادة 

التي جاء فيها:" يبلغ قاضي التحقيق أمر  3و 2مكرر فقرة  123المؤقت يخضع لمقتضيات نص المادة 
 .ة أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافهإلى المتهم وينبهه بأن له ثلاث شفاههالوضع في الحبس 

 .1يشار إلى هذا التبليغ في المحضر"

قت ضده هو المؤ  بأمر الحبس شفاههبإبلاغ المتهم  ولعل المحضر الذي يشير فيه قاضي التحقيق       
حاطته بالوقائع والأفعال  محضر الاستجواب في الموضوع الذي يتعدى مجرد التأكد من هوية المتهم وا 
المنسوبة إليه ارتكابها إلى الخوض في مناقشتها تفصيلا بمواجهته بالأدلة القائمة ضده وسؤاله وسماع 

 .2تصريحاته بشأنها وهو ما لا يتحقق أثناء استجواب قاضي التحقيق للمتهم عند الحضور الأول

لطعن مناسبا من اذلك أن الغرض من تبليغ المتهم بأمر الحبس المؤقت هو تمكينه وفق ما يراه         
في أمر الحبس المؤقت ودحض ما هو منسوب إليه من أدلة تشير إلى اتهامه وتبرر حبسه مؤقتا والتي لم 

 يكن ليحيط بها دون استجوابه في الموضوع.

 بمدة محددة  : تقييد أمر الحبس المؤقتثالثا

ريانه منذ مدة س إليه بقدر تحديدلعل معضلة الحبس المؤقت لا تنفك بالحد من الافراط في اللجوء         
فاء وجه و بانتأمة المختصة تقريره من طرف قضاء التحقيق إلى غاية انتهائه بمثول المتهم أمام المحك

                                                           

 .277في هذا المعنى أنظر فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
 جراءات الجزائية الجزائري.الامن قانون  105، 104، 100المواد:  نص أنظر-2
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ثنائي للحبس تنها ضمان الحريات الفردية وتكريس الطابع الاسألك بالأشكال والكيفيات التي من شالدعوى، وذ
 .1صل في موضوع الاتهاممدد قصوى معقولة للف لالمؤقت من خلا

حيث أن خطورة الحبس المؤقت تبرز بصفة جلية في المدة التي سيحرم منها المتهم من حقه الثابت        
في التنقل والغدو والرواح بكل حرية لضرورة عارضة أملتها مصلحة التحقيق، هذه المدة التي قد تطول 

 ،ضمانة حقيقية لاستثنائية الحبس المؤقت جه عاموتقصر بالنظر إلى معايير عدة إلا أن في تحديدها بو 
بالقدر الذي توليه كل دولة لاحترام مبدأ أصل البراءة وتسعى إلى ترسيخه في تشريعاتها  وذلك مرهون بلا شك

 الجنائية.

ولقد اختلفت تشريعات الدول حول تحديد مدة الحبس المؤقت فالبعض منها نصت قوانينها على حد         
الحبس المؤقت بحيث لا يجوز لمن يُوقعه أن يتجاوز هذا الحد وعليه الافراج على المتهم فور  لمدة أقصى

، في حين قصرت تشريعات أخرى الحد الأقصى لمدة الحبس المؤقت في مواد الجنح فقط 2انتهاء تلك المدة
مة لجنائية قائ، وتبنت تشريعات أخرى معيار حبس المتهم لمدة تستمر ما دامت الدعوى ا3دون الجنايات

وهو أسوء معيار معتمد يتعارض  4إلى غاية الحكم فيها أو صدور أمر بألا وجه للمتابعة من جهة التحقيق
 . 5والطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت

 ،بضرورة تحديد مدة الحبس المؤقت كضمانة لاستثنائيته هذا وأقرت الشرعية الدولية لحقوق الانسان        
فقرة  9ير معيار آخر وهو الفترة الزمنية المعقولة للحبس المؤقت، حيث جاء في نص المادة إضافة إلى تقر 

من العهـــد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه:" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد  3
 كم خلال مدة معقولة أو أنالقضاة أو أحد الموظفين المخولين مباشرة مهام قضائية ويكون من حقه أن يحا

 يُفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة".

                                                           

، المحكمة العليا، 2التيجاني، الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطبيق القضائي، المجلة القضائية، العدد  فاتح-1
 .49، ص 2002الجزائر، سنة 

 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي. 114المادة  نص أنظر-2
 من قانون الاجراءات الجنائية المصري. 143أنظر نص المادة -3
 الكويتي. الجزائية راءات والمحاكماتجالامن قانون  70و 69ادتين أنظر نص الم-4
 .646أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -5
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صريح نص ب ولقد اعتمد بدورها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان معيار معقولية الحبس المؤقت        
ان والتي جاء فيها:" أي شخص يقبض عليه أو يحتجز من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانس 3فقرة  5المادة 

يقدم على وجه السرعة إلى قاض أو موظف يخوله القانون مباشرة السلطة القضائية، ويحق للشخص المذكور 
يُقدم للمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو يفرج عنه إلى حين محاكمته، ويجوز تعليق الافراج  أن

 .1لمحكمة"بشروط لضمان مثوله أمام ا

وقد تبنى المشرع الاجرائي الفرنسي موقفا ايجابيا من معيار معقولية مدة الحبس المؤقت للحد من         
، 2إطالته مدته أو المغالاة في تمديده على الرغم من تحديد المدة القصوى للحبس في مـــواد الجنح والجنايات

المشار إليها أعلاه( أقر المشرع  3فقرة  5الانسان )المادة  حيث أنه والتزاما بأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق
من قانون الإجراءات الجزائية أنه:" لا يجب أن تتجاوز مدة الحبس 1-145الفرنسي طبقا لأحكام المادة 

 الحقيقة. باتلإثالمؤقت مدة معقولة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة ضد المتهم وتعقيد التحقيقات اللازمة 

بقا فورا عن المتهم المحبوس مؤقتا ط بالإفراجى قاضي التحقيق أو قاضي الحريات والحبس الأمر يجب عل
بالإضافة إلى  144من هذا القانون إذا لم تعد مبررات الحبس قائمة وفق أحكام المادة  147لأحكام المادة 

 .3ما جاء في نص الفقرة الأولى من هذه المادة"

الاجرائي الجزائري فقد اتجه إلى تحديد المدة القصوى للحبس المؤقت بطريقة أما بالنسبة للمشرع        
ن لم يتبنى فكرة معقولية مدة الحبس المؤقت بنص صريح إلا أن موقفه من جواز الافراج  مفصلة، وحتى وا 

على المتهم حتى لو لم تنتهي مدة حبسه القصوى المقررة ينم عن حرصه على بقاء الحبس المؤقت في 
 .4الاستثنائي إطاره

 02-15من الأمر  4فقرة  123حيث أجاز المشــــرع الجزائري لقاضي التحقيق طبقا لأحكام المادة       
المعدل لقانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها أنه:" إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب 

                                                           

 .289عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
 .286رشيدة علي أحمد، المرجع السابق، ص -2

3-Bernard Bolze, op, p 53.  
التزاما بأحكام الدستور حيث سبق وأشرنا أن المؤسس الدستوري الجزائري أفصح عن موقفه الواضح من مسألة  وذلك-4

والتي جاء فيهـــا:" الحبس المؤقت اجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه  3فقرة  44استثنائية الحبس المؤقت طبقا لأحكام المادة 
 ومدته وشروط تمديده"
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تحقيق الافراج على المتهم أو اخضاعه لتدابير الرقابة مكرر أدناه، يمكن لقاضي ال 123المذكورة في المادة 
 القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القســــــم".

ولعل التعديل المقرر أعلاه هو تحصيل حاصل لِمَا كان قد أقره المشرع الاجرائي الجزائري من قبل        
تا متى رآى ذلك بصرف النظر عن انتفاء لقاضي التحقيق من سلطة الافراج على المتهم المحبوس مؤق

وذلك بقوله:" يجوز لقاضي التحقيق في  08-01من القانون  1فقرة  126وفق المادة نص  مبررات حبسه
إذا لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل  بالإفراججميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه 
بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم 

 القاضي المحقق بجميع تنقلاته".

غرفة الاتهام لدى اتصالها بملف القضية من سلطة مماثلة كتلك التي  ولم يستثني المشرع الجزائري       
الأخير مقابل  عاتق هذا يتمتع بها قاضي التحقيق في الافراح على المتهم دون أن أي التزام مسبق يقع على

من قانون الاجراءات الجزائية، حيث  1فقرة  126الافراج عليه كمثل ما هو مقرر أعلاه بموجب نص المادة 
على طلب النائب العام أو أحد  ن أنه:" يجوز لغرفة الاتهام بناء  من نفس القانو  186جاء في نص المادة 

جميع اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما  الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ
 عن المتهـــــــم". بالإفراجيجوز لها أيضا بعـــد استطلاع رأي النيابة العامـــــة أن تأمــــر 

 ترتيبا على ما سبق نظم المشرع الاجرائي الجزائري المدة القصوى للحبس المؤقت على نحو يختلف      
 عنه في مواد الجنايات كالآتي:في مواد الجنح 

 تحديد مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح-1

شكل جنحة لارتكابه أفعال ت اكأصل عام لم يُجز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق حبس المتهم مؤقت       
وذلك إذا لم يكن المتهم مقيما بالجزائر أو  ،1سنوات حبسا إلا استثناء   3قوبتها لا تجاوز أو تساوي مدة ع

                                                           

على الاطلاق  1فقرة  73طبقا لأحكام المادة  لم يجز المشرع الجزائري (12-15)رقم  حماية الطفلعلى خلاف قانون -1
دة الحبس لم بعقوبة سنة بصدد الجرائم التي تشكل جنحا معاقب عليها 13لطفل الذي يتجاوز سنه المؤقت بالنسبة ل حبسال

 سنوات حبس. 3و تقل عن أتساوي 
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نتح عن الجريمة وفاة انسان أو كانت الجريمة تشكل اخلال بالنظام العام، وفي هذه الحالة قدر المشرع مدة 
 .1من قانون الاجراءات الجزائية 124طبقا لأحكام المادة  بشهر واحد غير قابل للتجديد حبس المتهم مؤقتا

 3نت الأفعال المنسوبة للمتهم ارتكابها تشكل جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تفوق في حين إذا كا       
أشهر قابلة  4سنوات حبسا فإن المشرع الجزائري أجاز لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهـــــم لمــــدة تقدر بـ 

م محبوسا بأمر مسبب أشهر(، وذلك إذا كان من الضروري ابقاء المته 4للتجديد لمرة واحدة ولنفس المدة )
من قانون الاجراءات  125طبقا لأحكام المادة  من قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية

 .2الجزائية

، والملاحظ أن هذه 3أشهر كأقصى تقدير 8تصل مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح إلى  وعليه       
دها جنحة، والتي كأصل عام يكون التحقيق بصددها المدة طويلة بالنظر إلى الوصف القانوني للجريمة بع

، ومستوى درجة واحدة من قضاء التحقيق كافية لكشف أغوارها على خلاف ما هو 4اختياريا وليس اجباريا
مقرر في باب الجنايات، لأجل ذلك لا نجد من مبرر أن يوضع المتهم طول هذه المدة تحت وطأة الحبس 

 المؤقت وآثاره السلبية. 

فضلا عن ذلك يمكن أن يمتد حبس المتهم مؤقتا لمدة شهر آخر إذا لم يُفرج عليه من قبل وذلك         
حالته الملف إلى المحكمة المختصة التي يجب أن يُعرض عليها  عقب انتهاء قاضي التحقيق من مهمته وا 

 ات الجزائية.من قانون الاجراء 2فقر  165المتهم خلال هذه المدة )أجل شهر( طبقا لأحكام المادة 

                                                           

ن كان يبدو من الوهلة الأولى-1 ن المشرع الاجرائي الجزائري قد قلص من نطاق الحبس المؤقت إلا أن معيار الجرائم أ وا 
التي قد ينتج عنها وفاة انسان هو معيار قائم على مدلول مادي النتيجة مما يجعل نطاقه يتعدى الجرائم الواقعة على السلامة 

من قانون الإجراءات  124سع لنص المادة و التطبيق المالجسدية، كما أن معيار الاخلال بالنظام العام هو معيار مرن يسمح ب
 .194الجزائية. أشارت إليه على الهامش مليكة دريا وكريمة علا، المرجع السابق، ص 

بصدد الجنح المعاقب  2فقرة  73أقر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة ( 12-15)رقم أما بالنسبة لقانون حماية الطفل -2
ذا ات حبس و سنو  3عليها بأكثر من  كانت الجريمة تشكل اخلالا خطيرا بالنظام العام أو كان الحبس ضروريا لحماية الطفل ا 

 ، في حين لا يجوزسنة لمدة شهرين غير قابلة للتجديد 16سنة إلى أقل من  13فإنه يجوز حبس الطفل الذي يبلغ سنه 
سنة إلا لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة وفق أحكام قانون الإجراءات  18إلى  16حبس الطفل الذي يتراوح سنه من 

 الجزائية.
 جراءات الجزائية.الامن قانون  1-145وهو نفس موقف المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة  -3
 ية الجزائري.جراءات الجزائالامن قانون  2فقرة  66أنظر نص المادة -4
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غير أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يرتب الافراج على المتهم بقوة القانون إذا        
قص بلا الأمر الذي ينت الشهر، استمرار حبسه لمدة تجاوز في هذه المدة، ما يعني امكانية لم يتم محاكمته

 شك من ضمان استثنائية الحبس المؤقت.

الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم يفته تنظيم هذه المسألة وذلك بتقريره طبقا لأحكام  ويختلف       
ي حين ق، فمن قانون الاجراءات الجزائية أن الحبس المؤقت ينتهي بانتهاء التحقي 179من المادة  2الفقرة 

من نفس المادة أن لقاضي التحقيق الأمر استثنائيا ببقاء المتهم رهن الحبس المؤقت إلى  3أجاز في الفقرة 
من نفس المادة أن الأمر بالحبس  4ئلا في الفقرة غاية مثوله أمام المحكمة وذلك بأمر مسبب، ليضيف قا

ا لم ـوغ هـــــذا الأجل مالمؤقت المذكور يسري لمـــــدة شهرين فحسب ومن ثم يفرج عن المتهم فورا عند بلــــــ
 .  1تقض المحكمة عنــــد مثــــــول المتهم أمامها بخـــــــلاف ذلك

من قانون الاجراءات الجزائية نجد أن  2فقرة  165ومن جهة أخرى وعلى خلاف ما أقرته المادة        
ظيم مسألة استمرار من نفس القانون قد التزم الصمت حيال تن 196المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

الاحالة صادر عن غرفة الاتهام إلى  قرار وذلك في حالة ما إذا كان ،حبس المتهم إلى حين محاكمته
ن طال أمـــــــده. محكمـــــة الجنح، ما يعني بقاء المتهم محبوسا إلى حين تحــــــديد موعد المحاكمــــة  وا 

ك هذا الاغفال الذي وقع فيه في كلا النصين أعـــــلاه يتوجب على المشرع الجزائري تدار  وعليه        
( حتى لا يخرج الحبس المؤقت عن نطاقه الاستثنائي من قانون الإجراءات الجزائية 196و 165 :)المادتين

 مقابل ما يجب أن يتمتع به المتهم من حرية بوصفه بريء.

 تدة الحبس المؤقت في مواد الجناياتحديد م-2

 4المشرع الاجرائي الجزائري المدة الأصليـــة للحبس المؤقت في مـــــــواد الجنايات عموما بـ  لقد حدد         
أشهر قابلة للتجديد بالنظر إلى مقدار العقوبة المقررة لكل جناية، كما تقدر هذه المدة بشهرين قابلة للتجديد 

 .2بالنسبة للحدث

                                                           

 .142المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -1
يخضع تمديد الحبس المؤقت بالنسبة للحدث لأحكام قانون الإجراءات الجزائية بشرط ألا يتجاوز التمديد مدة شهرين  حيث-2

 من قانون حماية الطفل. 75في كل مرة طبقا لنص المادة 
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يجوز لقاضي التحقيق تمديد حبس المتهم  سنة سجن 20 فبالنسبة للجنايات المعاقب عليها بأقل من       
على أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية طبقا  أشهر في كل مرة بناء   4تقدر بـ  لمرتين لمدة

 من قانون الاجراءات الجزائية.  1فقرة  1_125لأحكام المادة 

دة مالمقررة أعلاه صلاحية تمديد آخر لولغرفة الاتهام قبل شهر من انقضاء مدة الحبس المؤقت         
من المادة  8و 7، 6، 5، 4على طلب قاضي التحقيق وفق أحكام الفقرات  أشهر إضافية بناء   4تقدر بـ 

 من نفس القانون أعلاه.  1_125

سنة سجن طبقا لما  20وعليه تصل مدة الحبس المؤقت في مواد الجنايات التي تقل عقوبتها عن         
 شهرا كأقصى تقدير.  16من صلاحية لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام إلى هو مقرر 

سنة سجن فلقاضي التحقيق  20أما في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن لمدة تساوي أو تفوق        
مرات لمدة تقدر بـ  3على أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تمديد حبس المتهم مؤقتا لـ  بناء  
 من قانون الاجراءات الجزائية.  2فقرة  1_125أشهر في كل مرة طبقا لأحكام المادة  4

ولغرفة الاتهام كذلك في هذه الحالة قبل شهر من انقضاء مدة الحبس المؤقت المقررة أعلاه صلاحية        
 7، 6، 5، 4 على طلب قاضي التحقيق وفق أحكام الفقرات أشهر إضافية بناء   4لمدة تقدر بـ تمديد آخر 

 من نفس القانون.  1_125من المادة  8و

سنة  20وعليه تصل مدة الحبس المؤقت في مواد الجنايات التي تساوي أو تزيد مدة عقوبتها عن        
 شهرا كأقصى تقــــــــدير. 20سجن وفق ما هو مقرر من صلاحية لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام إلى 

إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا وفي جميع الأحوال        
الغرض فلا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الحدود القصوى المشار إليها أعلاه بالنسبة لما هو مقرر 

من  1_125من المادة  12و 11لقاضي التحقيق أو لغرفة الاتهام من أحكام في هذا الشأن طبقا للفقرتين 
 انون الإجراءات الجزائية.ق

مكرر من قانون الاجراءات الجزائية  125والملاحظ أن المشرع الجزائري بموجب تعديل المادة        
بالجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو  قد ألغى بصفة جذرية المدد الخاصة 02-15بالأمــــــر 

ها بإمكانية لجوء قاضي التحقيق في أجل شهر قبل انقضاء تلك الخاصة بالجنايات العابرة للحدود، وعوض



200 

 

، 6، 5طبقا للأشكال المقررة في الفقرات  المدة القصوى للحبس المؤقت إلى طلب تمديده من غرفة الاتهام
من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك عندما يأمر باجراء خبرة أو عندما يتخذ  1_125من المادة  8و 7

 لة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقيقة،اجراءات لجمع الأد
مما يرفع المدة  1مرات 4أشهر قابلة للتجديد  4لتقرر غرفة الاتهام في هذه الحالة تمديد الحبس لمدة 

للجرائم  شهرا بالنسبة 60شهرا بعدما كانت المدة القصوى قبل التعديل تصل إلى  36القصوى للحبس إلى 
 .2العابرة للحدود

ولعل ما يفرضه أصل البراءة من نطاق عام يمتد ليشمل جميع المتهمين مهما كانت خطورتهم        
وبصدد كافة الجنايات مهما بلغت درجة جسامتها يبدو واضحا في التوجه الذي تبناه المشرع الجزائري 

مكرر أعلاه، وهو الأمر  125 سيما المادة لا 02-15بموجب تعديل قانون الاجراءات الجزائية بالأمر 
ــــــددا لا يزال إلى حد الساعة ينظم مالذي يفتقده المتطلع على موقف المشرع الفرنسي في هذا الصدد الذي 

سنوات حبسا مؤقتا بصدد عدد من الجنايات الموصوفة بالإرهابية والجرائم  4خاصة تصل في أقصاها إلى 
من قانون الاجراءات  2فقــــــرة  2-145والجريمة المنظمة طبقا لأحكام المادة  العابرة للحدود والمخدرات

 الجزائيـــــــة.

من جهة أخرى تصدى المشرع الجزائري لمسألة غاية في الأهمية تتمثل في مدة بقاء المتهم محبوسا         
ى إخطار من عل جناية بناء  وقائع وصفها القانوني ريثما تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع بصدد 
 . 3من قانون الاجراءات الجزائية 166قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة في نص المادة 

وعليه يبقى المتهم محبوسا إلى غاية فصل غرفة الاتهام في الموضوع أعلاه لمدة تقدر بحسب         
من قانون الإجراءات الجزائية كالآتي:" عندما تخطر غرفة الاتهام  1فقرة  197الأحوال طبقا لنص المادة 

ويكون المتهم محبوسا تصدر غرفة الاتهام قرارها في  166المنصوص عليها في المادة  للإجراءاتوفقا 
 الموضوع في أجل: 

 ( كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت.2شهرين)-

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 1-125من نص المادة  12و 11الفقرتين  تطبق هذه الحالة على أحكام-1
 .195مليكة درياد وكريمة علا، المرجع السابق، ص -2
 .145، ص 144المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، في هذا المعنى أنظر: أحسن بوسقيعة، -3
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( 20( أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين)4أربعة )-
 .بالإعدامسنة أو بالسجن المؤبد أو 

( أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية 8ثمانية )-
 عابرة للحدود الوطنية". 

اتخذ المشرع الجزائري موقفا إيجابيا من الزامية الافراج  1لى خلاف ما هو مقرر في مواد الجنحوع         
 2على المتهم المحبوس إذا لم تفصل غرفة الاتهام في الموضوع في الآجال المحددة أعلاه بقوله في الفقرة 

ذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه، وجب الا 197من المادة   فراج على المتهم تلقائيا".أعلاه:" وا 

قصوى المدة ال ولعل أثر حماية براءة المتهم بضمان حريته الشخصية لا ينحصر نطاقه بتحديد        
رع الجزائري المش التي التزمسريانها، و  كيفية حساب مواعيد هذه المدة وبدأ للحبس المؤقت دون بيان مسألة

 بدوره لم يتعرض لهذه المسألة.إلى جانب القضاء الذي حيالها الصمت بهذا 

ولئن كانت القاعدة العامة في قانون الاجراءات الجزائية أن المواعيد تحسب كاملة طبقا لأحكام         
التي جاء فيها:" جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيدا كاملة ولا يحسب - 726المادة 

ذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها وتح سب أيام الأعياد ضمن الميعاد وا 
فهل معنى ذلك سريان هذه المواعيد على مدة -من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد إلى أول يوم عمل ثان"

 الحبس المؤقت؟

لحبس المؤقت ا بالمقابل تبنى المشرع الفرنسي هو الآخر موقفا سلبيا من مسألة كيفية حساب مواعيد        
 801غير أن محكمة النقض الفرنسية استقرت على أن قاعدة المواعيد الكاملة المقررة وفق أحكام المادة 

من قانون الاجراءات الجزائية لا تطبق في مجال الحبس المؤقت الذي تحسب فيه المدة من الشهر إلى مثله 
 . 2من الشهر المــــــوالي

مدة سريان هذه المواعيد هل منذ لحظة القبض على المتهم أو منذ مثوله  فضلا عن ذلك متى تبدأ       
 أمام قاضي التحقيق أو منذ لحظة ايداعه الحبس بموجب أمر الإيداع؟ 

                                                           

 الجزائية الجزائري والمشار إليهما سابقا.جراءات من قانون الا 196و 165أنظر نص المادتين -1
 .289رشيدة علي أحمد، المرجع السابق، ص -2
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لقد اعتبر الدكتور "أحسن بوسقيعة" في هذا الصدد أنه في جميع الحالات التي يصدر فيها قاضي        
ن مدة سريان الحبس المؤقت تبدأ من تاريخ أمر الإيداع في حين إذا التحقيق أمر بإيداع المتهم الحبس فإ

 . 1ضبط المتهم بموجب أمر بالقبض فإن مدة سريان الحبس المؤقت تبدأ من تاريخ حبسه تنفيذا لأمر القبض

بوحه عام من بين أهم المتطلبات الأساسية لضمان استثنائية الحبس المؤقت هو التشدد بما كان        
متهم بما لا يتعارض وأصل براءة ال در الضرورة الملحة لمصلحة التحقيق في تحديد مدة هذا الحبسوعلى ق

 في إطار الموازنة التي يجب أن يقيمها المشرع الاجرائي.

اعدة ق ولعل هذا الموازنة المطلوبة قد غاب أثرها بالنسبة للمشرع الاجرائي الجزائري الذي لم ينظم       
حساب مواعيد مدة الحبس المؤقت وبداية سريانه التي لا تتناسب اطلاقا وقاعدة المواعيد  يستثني فيه كيفية

السابقة الذكر حتى ولو بساعة بعد انتهاء المدة الفعلية للحبس المؤقت  726الكاملة المقررة في نص المادة 
 بحلول الساعة الصفر ليلا.

بدقة متناهية على تنظيم كيفية حساب مواعيد ضف إلى ذلك كيف بالمشرع الجزائري أن يحرص        
، في 2مدة العقوبة وبداية سريانها بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الذي نُقضت براءته وتقررت إدانته

حين لا يراعي تنظيم هذه المسألة في جانب المتهم الذي لا يزال على يقين البراءة بصدد أخطر اجراء من 
 .3تدائي الذي يرد على حرية المتهم وحقه في التمتع بها كما هو مقرر كأصل عاماجراءات التحقيق الاب

على ما سبق ذكره لا ننكر موقف المشرع الجزائري الخاص بمعالجة مسألة مدة الحبس  ترتيبا        
ائية ز المؤقت سواء في مواد الجنح أو الجنايات عبر سلسلة التعديلات التي أدخلها على قانون الاجراءات الج

والتي تعبر عن توجه إيجابي على العموم نحو تعزيز  02-15 رقم والأمر 08-01 رقم خاصة بالقانون

                                                           

 .140المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -1
المتضمن  2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون  13المادة أنظر -2

عادة الاقانون تنظيم السجون   1426محرم عام  4المؤرخ في  12 العددالجريدة الرسمية ، دماج الاجتماعي للمحبوسينوا 
 .2005فيفري سنة  13 الموافق

وهو نفس موقف المشرع الفرنسي بالنسبة لحساب مواعيد سريان العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليهم دون -3
ن الاجراءات الجزائية والتي يتم حسابها من شهر إلى مثله من الشهر، بحيث إن قانو  1-716المتهمين طبقا لنص المادة 

-716صادف انتهاء مدة العقوبة المقضي بها يوم عطلة قانونية فإن نهايتها تقرر في اليوم السابق للعمل طبقا لنص المادة 
 من نفس القانون. 3
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أكثر فأكثر لضمانات استثنائية الحبس المؤقت أمام ما يجب أن يتمتع به المتهم من حرية في مرحلة التحقيق 
 الابتدائي.

دخلا وأبدينا ملاحظاتنا حولها والتي تتطلب ت غير أن هذا التوجه تخللته بعض الثغرات التي سبق        
لا ستبقى تعيق التكريس الكامل والحقيقي لمعنى استثنائية الحبس  عاجلا من قبل المشرع الجزائري لضبطها وا 

 المؤقت بما يتوافق ومقتضيات أصل البراءة.

 آثار تنفيذ أمر الحبس المؤقتالثاني:  فرعال

صدد ب أقره المشرع الاجرائي الجزائري من ضوابط يلتزم بها قضاء التحقيقلقد سبق وأشرنا إلى ما         
فتئات من حرية المتهم، ولا شك أن هذه الضوابط تكرس للطابع لضمان عدم الإ أمر الحبس المؤقت

الاستثنائي لهذا الاجراء، لكن لضمان ذلك بوجه فعال وحتى لا يكون المتهم عرضة للحبس التعسفي يجب 
ا الأخير بعدد من الحقوق ترسخ للأصل العام وهو بقاءه حرا أثناء اجراءات التحقيق الابتدائي أن يتمتع هذ

 من منطلق أن براءته لا تزال قائمة يقينا. 

من هذا المنطلق أقر المشرع الاجرائي الجزائري للمتهم عددا من الحقوق كضمانات لحريته الشخصية         
بس المؤقت إلى حد الحق في التعويض عن الأضرار التي سببها هذا الطعن في مشروعية الح تمتد من حق

 الحبس أثناء هذه المرحلة الاجرائية التي تسبق المحاكمة.

ن قبل ملدى تنفيذ ومباشرة اجراء الحبس المؤقت  المقررة للمتهم تبعا لذلك سنتطرق إلى هذه الحقوق        
 كالتالي:قضاء التحقيق 

 الإنسانيةوطلب الإفراج والمعاملة  الطعن في مشروعية الحبس المؤقت: حق المتهم في أولا

 حق المتهم في الطعن في مشروعية الحبس المؤقت-1

لقد أقر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحق المتهم في الطعن في مشروعية الحبس المؤقت         
خص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع والتي جاء فيها:" لكل ش 4فقرة  9طبقا لأحكام المادة 

لاعتقال نه إذا كان اإلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج ع
 غير قانوني"
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اغ الصفة واصب وبدوره المشرع الاجرائي الجزائري بعد استحداثه لأمر الوضع في الحبس المؤقت         
المعدل لقانون  08-01من القانون  2و 1مكرر فقرة  123الأمر، أقر بموجب المادة  القضائية على هذا

الاجراءات الجزائية أنه:" يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها 
 من هذا القانون. 123في المادة 

 بليغإلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا الت شفاههيبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور أعلاه 
 . 1لاستئنافه"

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية قد  02-15 والملاحظ أن هذه المادة قبل تعديلها بموجب الأمر       
ربطت ما بين وجوب تأسيس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 

من جهة وامكانية استئناف هذا الأمر من جهة أخرى، مما يستنتج أن هذا الاستئناف يبنى أساس ا  123
 .2والتي تكرس لاستثنائيته 123على عدم احترام حالاته القانونية المنصوص عليها في المادة 

ن الأمر م 2و 1مكرر فقرة  123على هذا النحو صاغ المشرع الاجرائي الجزائري بموجب المادة        
اجها ر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الأسباب الواقعية التي يجب على قاضي التحقيق استخ  15-02

عليها يؤسس أمره بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، هذه الأسباب هي نفسها  من ملف القضية والتي بناء  
لنص  طبقاف هام كجهة استئناالتي قد تكون محل طعن في مشروعيتها من طرف المتهم أمام غرفة الات

دوري بالتجديد ال القانون، كما يمتد هذا الحق في الاستئناف حتى بصدد الأمر من نفس 1فقرة 172المادة 
للحبس المؤقت على الرغم من مرونة الأسباب التي يؤسس عليها قاضي التحقيق أمره بالتمديد كما سبق 

لنفاذ أمر الحبس المؤقت في  أعلاه أي أثر موقف 172دة ،غير أنه بالمقابل نفت آخر فقرة من الما3بيانه
 .4جانب المتهم لدى استئنافه هذا الأمر

                                                           

يق والحبس وظيفة التحقق من مدى مشروعية طلبات قاضي التحقبالمقابل استحدث المشرع الفرنسي وظيفة قاضي الحريات -1
من قانون  145بحبس المتهم مؤقتا أو تمديده ويتم مناقشة ذلك في جلسة بحضور المتهم ومحاميه طبقا لأحكام المادة 

 الجزائية.جراءات الا
 .190مليكة درياد وكريمة علا، المرجع السابق، ص -2
المعدل لقانون الإجراءات  02-15 مكرر من الأمر 125و 1_125، 125المواد: أنظر في هذا الشأن نص كل من -3

 الجزائية الجزائري.
الاستئناف  ذاه غاية فصل غرفة الاتهام في ىإلحتى ولو رفع الاستئناف من قبل النيابة العامة  يبقى المتهم محبوساكما و  -4

 .الجزائريجراءات الجزائية الامن قانون  3فقرة  170طبقا لنص المادة 
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من قانون الإجراءات الجزائية أنه  179من جهة أخرى أوجب المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادة         
يوما من تاريخ  20على غرفة الاتهام اصدار قرارها بشأن الطعن في مشروعية الحبس المؤقت في ظرف 

لا أفرج على المتهم بقوة القانون مالم يتقرر اجراء تحقيق إضافي.  استئنافها وا 

ن بسط المشرع الجزائري رقابة غرفة الاتهام على         فة قرارات غر أن الحبس المؤقت إلا  أمر هذا وا 
بقا لأحكام ط في مدى شرعيتهاالاتهام في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا للنظر 

 من قانون الاجراءات الجزائية. 496المادة 

حيث أنه على رغم التعديلات التي طالت قانون الاجراءات الجزائية لغاية التعديل الحالي )الأمر         
ل ع( خاصة فيما يتعلق بالحبس المؤقت والزامية تسبيبه إلا أن المشرع الجزائري لم يغير موقفه بج15-02

قرارات غرفة الاتهام بخصوص الحبس المؤقت قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على الرغم من أن 
من القانون  1مكرر  137واها طبقا لنص المادة ـــــــلجنة التعويض عن الحبس المؤقت تتواجد على مست

 .1المعدل لقانون الاجراءات الجزائية 01-08

 في طلب الافراج حق المتهم المحبوس مؤقتا-2

قد يمكث المتهم في الحبس لمدة زمنية طويلة تتغير فيها ظروف وأحوال مجرى التحقيق ومعطياته،         
ن كان  وقد يزج بالشخص في الحبس المؤقت تعسفا أو لعدم ظهور أو بروز معالم القضية لأول مرة، وا 

س لأبسط لا تتقيد حريته أو يزح به في الحب المشرع الجزائري قد وضع عدة ضمانات للمتهم منذ البداية حتى
ي ولمحاميه رفع طلب الافراج أمام قاض الأسباب فإنه على الرغم من ذلك إن حدث وحُبس المتهم مؤقتا فله

 .2من قانون الاجراءات الجزائية 127طبقا لنص المادة  التحقيق مُصدر الأمر

محبوس مؤقتا على ذمة التحقيق بسب زوال مبررات ويعرف الافراج على أنه اخلاء سبيل المتهم ال        
، ويتضمن الافراج وفق هذا المفهوم ثلاثة أنواع قد سبق وأشرنا إلى نوعين هما الافراج بقوة القانون 3حبسه

                                                           

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، المجلة الجزائرية  02-15مر للحبس المؤقت في ظل الأآسيا بحرية، دراسة تحليلية -1
، ص 2018حمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، ديسمبر أ، المركز الجامعي 6، العدد 3جلد للحقوق والعلوم السياسية، الم

108. 
 .438، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-المتهم أثناء التحقيقمحمد محدة، ضمانات -2
 .209أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص -3
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راستنا على طلب المتهم محل د ضاء التحقيق، ليكون الافراج بناء  والافراج التلقائي أو الجوازي من طرف ق
 كحق معترف به للمتهم لتدعيم ضمانات حماية براءته. 

وقد جانب موقف المشرع الاجرائي الجزائري الصواب إلى جانب نظيره الفرنسي حين اعتمدا مصطلح         
 على خلاف ما اعتمده كل من المشرع المصري والمغربي في هذا 1الافراج مجردا من وصفه بالمؤقت

 . 2الصدد

 ،ستثنائيا كإجراءالقول بأن الافراج مؤقت يعني أنه يرد على اجراء الحبس كأصل عام وليس ذلك أن        
الأمر الذي يتناقض وطبيعة اجراء الحبس المؤقت أمام ما يحب أن يتمتع به المتهم من حرية أثناء اجراءات 

 التحقيق الابتدائي كأصل عام. 

يجوز للمتهم  3من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 127ق وطبقا لنص المادة ترتيبا على ما سب       
المحبوس مؤقتا أو لمحاميه طلب الافراج من قاضي التحقيق في أي وقت متى تعهد بحضور جميع اجراءات 

ه أيام من تبليغ 5التحقيق، ليقوم قاضي التحقيق باستطلاع رأي وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في غصون 
أيام من  8بالملف، على أن يبت قاضي التحقيق في طلب الافراج بموجب قرار خاص مسبب في ظرف 

 تبليغه لوكيل الجمهورية.

بـ  ددةـــذه المـــدة المحـــــــحيث أنه في حالة بت قاضي التحقيق في طلــــــب الافراج بالرفض خلال ه        
أيام من تاريخ تبليغه أمام  3ناف هذا الأمر المسبب في مدة فللمتهم أو محاميه الحق في استئ أيام( 8)

لا أفرج على  20غرفة الاتهام التي يتعين عليها اصدار قرارها خلال  يوما من تاريخ رفع الاستئناف إليها وا 
من  179والمادة  2و 1فقرة  172المتهم بقوة القانون ما لم يتقرر اجراء تحقيق إضافي طبقا لأحكام المادة 

 ون الإجراءات الجزائية.قان

                                                           

جراءات الجزائية الجزائري، ونص المادة الامن قانون  128و 127، 126، 4فقرة  123أنظر في هذا الصدد نص المواد -1
 الفرنسي.من قانون الاجراءات الجزائية  148

من قانون المسطرة  180من قانون الإجراءات الجنائية المصري ونص المادة  144أنظر في هذا الصدد نص المادة -2
 الجنائية المغربي.

من قانون  148في هذا الصدد يكاد يتطابق موقف المشرع الجزائري مع نظيره الفرنسي وفق ما أقره بموجب المادة -3
 الإجراءات الجزائية.
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أيام لا بالسلب ولا بالإيجاب في طلب  8غير أنه في حالة عدم بت قاضي التحقيق في ظرف        
الافراج المقدم له من طرف المتهم فأن لهذا الأخير أو محاميه رفع الطلب مباشرة أمام غرفة الاتهام للنظر 

لا أفرج عن المت 30فيه خلال مدة   تقرر اجراء تحقيقاتيكن قد هم بقوة القانون ما لم يوم من تقديمه وا 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 127من المادة  2متعلقة بطلبه طبقا للفقر 

وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد تقديم طلب الافراج من المتهم أو محاميه إلا بانتهاء مدة الشهر         
 أعلاه. 127ة من نص المادة من تاريخ الرفض السابق طبقا للفقرة الأخير 

إن تكريس حق المتهم المحبوس مؤقتا في طلب الافراج وفق ما أقره المشرع الاجرائي الجزائري         
ضمان حرية المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي على نحو ما يقتضيه احترام مبدأ أصل  يعكس بحق

 البراءة. 

 الإنسانية بوصفه بريء حق المتهم المحبوس مؤقتا في المعاملة-3

لعل أول صدمة يتلقاها المتهم بمجرد حبسه مؤقتا هو عزله عن العالم الخارجي بطريقة تقطع         
تواصله الاجتماعي بوصفه انسان قبل أن يكون متهما، لذلك كان لابد من تمكينه بقدر معين من هذا الحق 

 . بحيث لا يُخل بالأهداف التي من أجلها تم حبسه مؤقتا

بداية مع محاميه  1على ذلك كرس المشرع الجزائري حق المتهم في التواصل في بالعالم الخارجي بناء         
باعتبار أن تكريسه يجسد احترام حقوق الدفاع التي تسهم في ضمان براءة المتهم، حيث جاء في نص المادة 

من قانون الاجراءات الجزائية أنه:" يجوز للمتهم المحبوس أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق  102
  يسري هذا المنع في أية حالة على المحامي".الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا

عادة الادماج  70كما وكرس المشرع الجزائري هذا الحق بموجب المادة           من قانون تنظيم السجون وا 
الاجتماعي للمحبوسين بقوله:" للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة من السلطة القضائية المختصة 

م بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا الحق في الاتصال بالمته
 لذلك.

                                                           

من قانون الإجراءات  4-145ره المشرع الفرنسي نظم حق المتهم في التواصل بالعالم الخارجي بموجب نص المادة بدو -1
 الجزائية.
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لا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها حق المحبوس في الاتصال 
 بمحاميه".

ارتهم من خلال زيإلى جانب ذلك نظم المشرع الجزائري حق المتهم في التواصل مع ذويه وأقاربه          
غاية  ىلأصوله وفروعه حتى الدرجة الرابعة وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إل له حيث سمح كأصل عام

يمكن زيارته من طرف أشخاص آخرين أو هيئات أو جمعيات إذا كان من موجب  الدرجة الثالثة، واستثناء  
عادة ا 66لذلك طبقا لنص المادة   لادماج الاجتماعي للمحبوسين.من قانون تنظيم السجون وا 

عادة الادماج  74و 73كما للمتهم المحبوس مؤقتا طبقا لنص المادة           من قانون تنظيم السجون وا 
الاجتماعي للمحبوسين الحق في مراسلة العالم الخارجي في حدود الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة 

ية، على ألا تخضع مراسلات المتهم مع محاميه لهذا القيد إلا إذا العقابية تحت رقابة مدير المؤسسة العقاب
 أوحى ظاهرها على خلاف ذلك.

إلى جانب ضمان تواصل المتهم بالعالم الخارجي يعد ضمان المعاملة الانسانية التي يخضع لها          
لأنه مذنب  حتباس ليسالمتهم أحد أهم العوامل التي تساهم في التكريس لبراءته من حيث أن تواجده في الا

نما لمقتضيات الضرورة الملحة لمصلحة التحقيق.   وا 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه:" يفصل  2فقرة  10في هذا الصدد جاء في المادة           
 قالأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية ويكونون محل معاملة على حدة تتف

 مع كونهم أشخاص غير مدانين.

يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في 
 قضاياهم".

وواضح أن الهدف من فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين في الحبس إنما مرجعه          
هة يفرض على الج اءة، وبالتالي فإن تدعيم حماية هذا الأصلالتأكيد على أن الأصل في المتهم البر 

 .1المختصة أن تفرق بين المحبوس على ذمة التحقيق والمحاكمة وبين السجين المحكوم عليه نهائيا

                                                           

 .305عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
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قانون تنظيم السجون  48و 47بموجب نص المادتين -ولقد أقر المشرع الجزائري في هذا الصدد       
عادة الادماج الاجتماعي فصل المتهمين المحبوسين مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين المدانين -للمحبوسين وا 
، كما أعفى 1على طلبهم أو بأمر قاضي التحقيق م لنظام الاحتباس الانفرادي بناء  كما أتاح امكانية اخضاعه

 كان احتباسه.ة ملضمان نظاف استثناء  المتهم المحبوس مؤقتا من ارتداء البذلة الجزائية إضافة إلى العمل إلا 

من قانون حماية الطفل أنه إذ اقتضت  2فقرة  58كما وأضاف المشرع الجزائري طبقا لنص المادة         
سنة إلى نظام الحبس المؤقت فلا بد أن  18سنة إلى  13الضرورة اخضاع الحدث الذي يبلغ من العمر 

خاص بالأحداث على مستوى المؤسسات  يكون احتباسه بمركز لإعادة التربية وادماج الأحداث أو بجناح
 العقابية عند الضرورة.

إن حق المتهم المحبوس مؤقتا في معاملة تحفظ انسانيته وكرامته بحكم أنه بريء موضوع يكاد لا         
ينتهي خاصة وأن المشرع الجزائري كرس القسط المقبول منه ليبقى التجسيد الفعلي لهذه القواعد مرهون بلا 

لتزام السلطات القائمة على أمر الحبس المؤقت بهذه القواعد وبمدى تشبعها بمبادئ حقوق شك بمدى ا
 الانسان وحرياته والتي يأتي في مقدمتها مبدأ أصل البراءة.

 ة حال الإدانة وجبر الضرر حال البراءةحبس المؤقت من العقوبفي خصم مدة الالمتهم حق : ثانيا

 المؤقت من مدة العقوبة المقضي بهاحق المتهم في خصم مدة الحبس -1

إن قاعدة خصم مــــدة الحبس المؤقت التي قضاها المتهم من مدة محكومية بعد القضاء بإدانته         
اءة، وحتى على يقين البر  تجسد نوعا من التعويض عن المدة التي قضاها المتهم مسلوب الحرية وهو لا يزال

 .2ه بكفالة أو بدونها أحسن حالا مما هو عليه عند القضاء بالإدانةرج عنـــــلا يكون وضع المتهم المف

وبالاطلاع على أحكام الحبس المؤقت ضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لا نجد ما يكرس         
لقاعدة خصــــم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المقضي بها، لكن بالرجوع إلى قانون تنظيم السجون 

عادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين نجد أن المشرع الجزائري أقر بموجب المادة  منه قاعد  3فقرة  13وا 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائية  714ولقد ذهب المشرع الفرنسي في الصدد إلى أبعد من ذلك بحيث أقر طبقا لنص المادة -1
 .مامهاأين الجهة القضائية المتابعمن  بالقربوضع المتهمين المحبوسين مؤقتا بأماكن معدة خصيصا لهذا الغرض 

 .320رشيدة علي أحمد، المرجع السابق، ص -2
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الخصم أعلاه بقوله:" تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة 
 .  1من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه"

ي ن تنظيمها فولعل موقف المشرع الإيجابي أعلاه لا يغني من الإجابة على تساؤلات عدة غفل ع      
هذا الصدد، يتعلق أولها بحكم المدة التي يقضيها المتهم داخل المؤسسة العقابية بموجب أمر الاحضار أو 
أمر القبض خاصة لو تم ضبط المتهم خارج نطاق اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر فهل نطبق 

 هنا قاعدة الخصم أم لا؟    

لله أوهايبية" أنه يجب أن تطبق قاعدة الخصم بحكم أن المتهم "عبد االأستاذ في هذا الصدد يرى        
، بل وذهب عدد من رجال الفقه 2قيدت حريته الشخصية بموجب أمر قضائي داخل أسوار المؤسسة العقابية

إلى القول أن قاعدة الخصم من مدة العقوبة يجب أن تمتد حتى إلى المدة التي قضاها المشتبه فيه محروما 
 .3جب اجراء التوقيف للنظرمن حريته بمو 

ولقد تبنى المشرع الفرنسي موقفا إيجابيا من هذه المسألة حيث أنه بعد أن كرس لقاعدة خصم مدة        
من قانون الإجراءات الجزائية،  2-716حبس المتهم مؤقتا من مدة محكوميته بعد ادانته طبقا لنص المادة 

الخصم هذه لا تقتصر على المدة التي قضاها المتهم قاعدة  أن 4-716ل طبقا لنص المادة أضاف يقو 
أثناء حبسه مؤقتا بموجب هذا الأمر بل تمتد إلى كل مدة قضاها المتهم محروما من حريته بموجب الأمر 

 .والأمر بالقبض بالإحضار

المتهم المحبوس مؤقتا بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس فكيف  إدانتهغير أنه من جهة أخرى قد يتم      
 السبيل هنا لتطبيق قاعدة الخصم؟ 

أمام سكوت المشرع الجزائري عن تنظيم هذه الحالة أيضا، تبنى المشرع المصري موقفا إيجابيا بقوله       
ياطيا ولم يحكم عليه إلا من قانون الاجراءات الجنائية أنه:" إذا حبس الشخص احت 509طبقا لنص المادة 

ذا حكم  بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وا 

                                                           

من  482لنص المادة بدوره المشرع المصري أقر قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من المدة العقوبة المحكوم بها طبقا -1
 قانون الإجراءات الجنائية.

 .424عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص أنظر في هذا المعنى: -2
 .448، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيقأنظر في هذا المعنى:  -3
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عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم 
 وم من أيام الزيادة المذكورة".به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل ي

 في جبر الضرر جراء الحبس المؤقت غير مبررالحق -2

ن أخذ حيطته لتفادي اللجوء إلى الحبس المؤقت فقد تقود مقتضيات التحقيق القاضي المحقق          حتى وا 
لتقدير اإلى الأمر بوضع شخص رهن الحبس المؤقت لمدة معينة من الوقت ليكتشف فيما بعد أنه أخطأ 

فيصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى وقد يطول الحبس المؤقت فيستمر إلى غاية مثول المتهم أمام المحكمة 
لى حين تقرير ذلك يكون الشخص المحبوس مؤقتا قد دفع قسطا لا بأس به من 1التي تقضي ببراءته ، وا 

 حريته وماله وسمعته تستمر تداعياته أحيانا مدى الحياة.

ان انتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة لا يضيف شيئا ولا ينتقص من براءة المتهم بحكم أنه ك ولئن       
أصلٌ ثابت لا يزعزع كيانه إلا الحكم القضائي البات بالإدانة، لكن ما يشين هذه البراءة حقيقة ويمس بها 

ن الأحيان تداركها ثير مهو تقيد حرية المتهم بتسرع أو عدم تبصر ما يفضي إلى نتائج سلبية يصعب في ك
 وجبر الضرر الناتج عنها.

لأجل ذلك كان لابد من باب تقدير واحترام براءة المتهم الاعتراف بحقه في التعويض لجبر ما أصابه        
 9من ضرر نتيجة حبسه غير مبرر، وهو ما أشار إليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 

 ل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض".بقوله:" لك 5فقرة 

ولقد حظي الحق في التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر باعتراف تشريعات بلدان عدة كالتشريع      
، والنرويجي بموجب 12/03/1886، والسويدي بموجب قانون 14/07/1884البرتغالي بموجب قانون 

والفرنسي  1926والهولندي بموجب قانون  1918، والنمساوي بموجب قانون أوت 14/07/1904قانون 
 . 17/07/19702بموجب قانون 

قرار        أما بالنسبة للتشريع الجزائري فلقد كان الحق في التعويض عن الخطأ القضائي محل اعتراف وا 
 46والمادة  1976من دستور  47في كافة الدساتير التي عرفتها الجمهورية الجزائرية وذلك بموجب المادة 

                                                           

 .151المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -1
 .152، ص 151، ص نفس المرجعأحسن بوسقيعة، -2
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من  46 والمادة 01-16ون المعدل بموجب القان 1996من دستـــــــور  61المادة  ،1989ـــــــور من دستـ
 .2020التعديل الدستوري لسنة 

ولعل تجسيد المبدأ الدستوري أعلاه بتكريس الحق في التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر        
 1مكرر 531المعدل لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري بموجب المادة  05-86تضمنه لأول مرة قانون 

الملاحظ هو أن المشرع بموجب هذين النصين قد قصر مفهوم الخطأ  ، غير أن4مكرر 125والمادة 
القضائي على مرحلة المحاكمة التي تترتب عليها أحكام نهائية بالبراءة التي تتعلق أساسا بعدم ثبوت التهمة 

 .1وليس بالحبس المؤقت غير مبرر المقرر أثناء مرحلة التحقيق

عدل المشرع  08-01الاجراءات الجزائية بموجب القانون  غير أنه بعد التعديل الذي مس قانون       
الجزائري عن موقف السابق وأدرج الحبس المؤقت غير مبرر ضمن موجبات التعويض عن الخطأ القضائي 

مكرر منه على أن:" يمكن أن ينمح تعويض للشخص الذي كان محل حبس  137حيث نصت المادة 
ة في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو البراء مؤقت عير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت
 إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".

والمقصود بالضرر بوجه عام هو:" الأذى الذي أصاب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه         
و أو عاطفته أو بماله أأو بمصلحته مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه 

 . 2بحريته أو بشرفه أو غير ذلك"

ولعل اثبات هذا الضرر يقع على عاتق الشخص الذي تم حبسه مؤقتا بغير مبرر بحيث يكون         
هذا الضرر ثابتا ومميزا، ولعل الحبس  مكرر السابقة الذكر 137حسب المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

 . 3اـــــهد حرية المتهم وسلبـــــــذاته يعد ضررا ثابتا ومتميزا طالما أدى إلى تقييالمؤقت غير مبرر في حد 

فإذا كان اثبات الضرر في حد ذاته ليس بالأمر الهين فإن شرط الخطورة المتميزة يكاد يكون شرطا         
ب قانون ائية بموجتعجيزيا وهو الأمر الذي تخلى عنه المشرع الفرنسي إثر تعديل قانون الاجراءات الجز 

                                                           

 .427، ص 426أنظر في هذا المعنى: عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
سليمان حاج عزام، الضرر الناشئ عن الحبس المؤقت ومدى قبول التعويض عنه، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد -2

 .309، ص 2018، جامع عباس لغرور خنشلة، جوان 10
 وة منتوري قسنطينة، سنةالأخـحسين ربيعي، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة -3

 .145ص ، 2008/2009
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، وبذلك 1منه إلا اثبات الضرر للحصول على التعويض 149بحيث لم تعد تشترط المادة  30/12/1996
يكون المشرع الفرنسي قد أكد مرة أخرى على استثنائية الحبس المؤقت باعتباره أن الحبس المؤقت في حد 

 . 2ذاته ضرر يستوجب التعويض

زائري لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا مهمتها الفصل في هذا وقد أنشأ المشرع الج        
 2مكرر 137، 1مكرر 137الطلبات المرفوعة بصدد الحبس المؤقت غير مبرر وقد حددت كل من المواد: 

من قانون الإجراءات الجزائية تشكيلتها وطبيعتها وطريقة عملها، كما وحددت المواد من  3مكرر 137و
جراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت من نفس القانون الإ 14رإلى مكر  4رمكر  137

 غير مبرر.

وتجدر الإشارة إلى قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر هي قرارات غير قابلة         
بالمقابل أسند  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 3مكرر 137من المادة  5للطعن فيها طبقا للفقرة 

المشرع الفرنسي مهمة الفصل في طلب التعويض عن الحبس المؤقت إلى رئيس محكمة الاستئناف التي 
صدر في نطاق اختصاصها الأمر بألا وجه للمتابعة أو البراءة وذلك بموجب قرار مسبب قابل للطعن في 

ؤقت المتواجدة على مستوى محكمة أيام من تاريخيه أمام اللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس الم 10مدة 
 . 3النقض

لى جانب التعويض المادي الذي قد يقبضه الشخص لجبر الضرر الذي أصابه جراء الحبس          وا 
المؤقت غير مبرر يحق لهذا الشخص المتضرر أيضا الحصول على تعويض معنوي لرد اعتباره وسمعته، 

أنه:" يجوز لكل متهم  4مكرر  125د طبقا لنص المادة حيث أقر المشرع الاجرائي الجزائري في هذا الصد
انتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره 

 حسب الوسائل التي يراها مناسبة".

برر أحد موعليه يعد اعتراف المشرع الجزائري بالحق في طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير         
 أن الاجراءات الجزائية قبل التي حرص من خلالها على صون مبدأ أصل البراءة، فلئن كان مقررا الأوجه

                                                           

 .154المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-1
 .117كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -2
 .جراءات الجزائية الفرنسيالان من قانو  150و 4-149، 3-149، 2-149، 1-149، 149أنظر نص المواد: -3
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مباشرتها تكون محاطة بحزمة من الضمانات لصون براءة المتهم إلى حين نقضها بالحكم القضائي البات 
هذه البراءة وتسببت في ضرر غير أنه رغم ذلك إن خرجت هذه الاجراءات عن نطاقها المقرر دون نقض 

ن كان في كثير من  كما هو عليه الحبس المؤقت فيكون التعويض هو الأساس العادل لجبر هذا الضرر، وا 
الأحيان لا يكفي هذا التعويض لعلاج سلبيات الحبس المؤقت على الحرية الشخصية ومساسه بمبدأ أصل 

 البراءة.

زائري في سبيل تكريس مبدأ أصل البراءة واحترامه بصدد وفي الأخير نخلص إلى أن المشرع الج       
نظام الحبس المؤقت بوجه عام أخضع قانون الاجراءات الجزائية إلى عديد التعديلات خاصة منها بالقانون 

، حيث كان لسلسة هذه التعديلات بالغ الأثر على ضمان الحرية الشخصية للمتهم 02-15والأمر  01-08
مرة بداية من استصدار أمر الحبس المؤقت إلى تنفيذه وحتى نهايته على استثنائيته كل وذلك بالتأكيد في 

 هذا النظام.

ي ف غير أنه ما يعوق هذا التوجه سببه السلطات الواسعة التي لا يزال قضاء التحقيق يتمتع بها        
وهو  أو تمديده، وحتى مدتهتقرير الحبس المؤقت أو نظام الرقابة القضائية كبديل له من حيث تقدير أسبابه 

الأمر الذي أبدينا ملاحظتنا حوله مرات عدة أثناء الدراسة، لذلك نرجو من المشرع الجزائري تكييف النصوص 
سلطات قضاء التحقيق في إطار الموازنة المطلوبة بين مصلحة  القانونية في هذا الشأن بغرض تقليص

 م من جهة أخــــــــرى.التحقيق من جهة وضمان عدم المساس ببراءة المته
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 خلاصة الفصل الثاني: 

لقد زود المشرع الجزائري سلطة التحقيق بعديد الإجراءات الجنائية التي تمكنها من الوفاء بمتطلبات       
حالة مرتكبيها إلى الجهة القضائية  تحقيقاتها القضائية لأجل التقصي عن الجرائم وجمع الأدلة حولها وا 

 المختصة. 

يتصل بشق تأمين الأدلة والحفاظ عليها من الضياع والفساد  عددا من هذه الإجراءات الجنائية ولعل      
، الأمر بالقبض والأمر بالحبس المؤقت، كما تتسم هذه الأوامر بأنها ذات طبيعة ماسة بالإحضاركالأمر 

 بعض مدة التحقيق.بالحرية الشخصية للمتهم فتعوق حقه في التنقل والغدو والرواح لكامل أو 

غير أن الاعتراف والتسليم بالمبدأ الدستوري أصل البراءة كأساس يقف عند حدوده مقتضياته المشرع       
الجنائي حال تنظيمه للإجراءات الجنائية يفرض ضمان الحرية الشخصية للمتهم في مواجهة هذه الأوامر 

 المتاحة لسلطة التحقيق.

ف المشرع الجزائري على هذا المعنى من خلال محاولته الموازنة بين في هذا الصدد استقر موق      
مقتضيات هذه الأوامر كأحد أدوات مصلحة التحقيق من جهة واحترام مبدأ أصل البراءة كأساس لضمان 

 الحرية الشخصية للمتهم من جهة أخرى. 

أن المشرع الجزائري وعلى رغم محاولاته تكييف وملائمة  السابقة غير أن الملاحظ من خلال الدراسة      
النصوص القانونية وفق هذه الموازنة المطلوبة خاصة بموجب التعديلات التي أدخلها على قانون الإجراءات 

يبقى موقفه منحازا في كثير من الأحيان لمصلحة  02-15والأمر  08-01 الجزائية لا سيما بالقانون
على  ذه الأوامرفي مباشرة ه جهة التحقيقل الممنوحةتعلق بالسلطة التقديرية الواسعة التحقيق خاصة فيما ي

ل احترام أص مر الذي كان له الأثر البالغ في الانتقاص منالأ حساب ضمان الحرية الشخصية للمتهم
 ومقتضياته الإجرائية. البراءة
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 التفتيش وأساليب التحري والتحقيق الخاصة اجراء أصل البراءة في مواجهةمبدأ حماية الفصل الثالث: 

الغدو في التنقل و براءة الأشخاص المتابعين جزائيا بضمان حريتهم  مايةلا يستأثر مضمون ح         
 فمعاملة الشخص، الحق في الخصوصيةضمان  أيضا هذا المضمون ليشملأثر بل يمتد  فقط والرواح

مشتبها فيـــه كان أو متهما على أنه بريء يقتضي بالضرورة ضمان عدم عـــــدوان السلطة العامة على حقه 
ا من خلال سن قواعــــد اجرائية يراعي فيهذلك  ،للكشف عن الجرائم ومرتكبيها في الخصوصية وانتهاكه

 المشرع الموازنة المطلوبة في هــــذا الشأن. 

يتمحور حول ضمان حرمة وسرية الأشخاص وفق هذا المنظور  لعل تكريس الحق في الخصوصيةو          
ومساكنهم بصدد ما قد يعترضها من اجراءات جنائية تمس بها من تفتيش واعتراض للمراسلات وتسجيل 

طر الجرائم ومرتكبيها أين يُفترض أن يسود ويس عنوالتحقيق  التحري لغرض للأصوات والتقاط للصور
 .البراءة في مواجهة هذه الإجراءاتمبدأ أصل احترام 

بات الوفاء بمتطل بناءً على ذلك سنسلط الضوء على مدى التزام المشرع الإجرائي الجزائري من         
اءات الماسة بها الإجر  بصددضمان حق الأشخاص في الخصوصية  إطار صل البراءة فيحماية مبدأ أ

 م ومرتكبيها.ئلغرض الكشف عن الجرا

لبراءة ماية مبدأ أصل اانات حوعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ضم        
ي مواجهة فصل البراءة ضمانات حماية مبدأ أ في مواجهة اجراء التفتيش، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه

مراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور أو ما يعرف بأساليب التحري والتحقيق إجراءات اعتراض ال
 الخاصة.
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 حماية مبدأ أصل البراءة في مواجهة اجراء التفتيشضمانات المبحث الأول: 

لئن كان مبرر السلطات القائمة على اجراء التفتيش هو كشف أغوار الجريمة التي مست بأمن        
يعد انتهاك لحق الانسان في البراءة لمساسه بحقه في  المجتمع، إلا أن مباشرة هذا الاجراء في الحقيقة

 .1الخصوصية بالتنقيب في مستودع أسراره

، وذلك بالاطلاع على مَحَلٍ منح 2بحيث يشكل التفتيش بحثا عن عناصر الحقيقة في مستودع السر       
ثبات أدلة مادية يكون ، حيث أنه وسيلة لإ3ن خصوصيات الشخصله القانون حرمة خاصة باعتباره م
 .4موضوعه شخصا أو مكانا أو شيئا

ترتيبا على ذلك قد يكون محلا لإجراء التفتيش المسكن أو الشخص المتابع جزائيا في حد ذاته،        
ة وسرية صيبحيث يكون الفرض أن المشرع الجزائري قد أقر من الضوابط والقيود ما يكفل ضمان خصو 

من طرف السلطة القائمة على هذا الاجراء التزاما بحدود ما يفرضه  المساكن وكذا الأشخاص بصدد تفتيشها
 . في هذا الصدد مبدأ أصل البراءة

ولبحث ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول تفتيش المساكن أما المطلب        
 تفتيش الأشخاص.نتطرق فيه إلى سالثاني ف

 المطلب الأول: تفتيش المساكن

قد حدد المقصود من  من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري 355بالرجوع إلى نص المادة         
منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك لو متنقل متى كان معدا  ديع" بقوله: المسكن

ن لم يكن مسكونا وقت  حظائر الدواجن ومحازن الغلال وكافة توابعه مثل الأحواش و  ذاكللسكن وا 
سطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل والإ

 السياج أو السور العمومي".

                                                           

 
 .124أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص -1
 

 .218أحمد غاي، المرجع السابق، ص -2
 

 .337، ص 3200، دار هومة، الجزائر، سنة -الجزء الأول-مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، نصر الدين -3
 

 .83المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-4
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 لأفرادامحل الحماية الجنائية بكونه مستودع سر  فعالية حماية حرمة المسكن وفق هذا المنظور تبرز      
في  ينهاعبصفة جلية عند قيام السلطة العامة بتقصي الحقيقة بالبحث في مستـــــودع هذا السر عما قـــــد ي

 الكشف عن أدلة الجريمة التي وقعــــــت.

المسكن  على عملية تفتيش وفي هذا الصدد أقر المشرع الجزائري عدد من الضوابط والقيود التي ترد       
 ارهللحق في حرمة المسكن باعتب ضمانا كل ذلك ،مقابل تقرير جزاءات حال مخالفة هذه الضوابط والقيود
وهو الأمر الذي يضفي دعامة اجرائية لصون براءة  أحد أبرز الحقوق التي ترتكز عليها الحرية الشخصية

 العامة جراء التفتيش.المشتبه فيه أو المتهم مما قد ينالها من السلطة 

ترتيبا على ذلك سنستعرض مختلف الضوابط والقيود التي أقرها المشرع الاجرائي الجزائري ضمانا        
ذا المطلب من خلال تقسيم ههذه الضوابط  ا والآثار المترتبة على مخالفتهلحرمة المساكن بصدد تفتيشه

لمقررة انتناول في الفرع الأول ضوابط تفتيش المساكن، أما الفرع الثاني فنتناول فيه الجزاءات إلى فرعين 
 مخالفة ضوابط تفتيش المساكن. حال

 الفرع الأول: ضوابط تفتيش المساكن 

إذ  ،من المسلم به أن التفتيش الجنائي يعد ضربا من أضرب الاعتداء على حق الانسان في البراءة       
لبحث والتنقيب في مستودع أسراره إلا أنه ضرورة لابد منها لتحقيق العدالة، وهذه الضرورة قد فرضتها يبيح ا

الشرعية الاجرائية التي تضطلع بها النظم والقوانين الإجرائية، ونظرا لكون الضرورة لابد أن تقدر بقدرها فقد 
صدد ية التي تحكم السلطة العامة بحرصت مختلف التشريعات الجنائية على سن عدد من الضوابط الإجرائ

 .1اجراء تفتيش المساكن

جملة من الضوابط والقيود التي تلتزم حدودها  لاجرائي الجزائريالمشرع اوفق هذا المنظور أقر         
 للكشف عن أدلة الجرائم.باشرة اجراء تفتيش المساكن السلطة العامة بصدد م

 

 

                                                           

 .124 أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص-1
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 تفتيش المساكن وموجباته أولا: تحديد السلطة القائمة على اجراء

 لقد أولى المشرع الجزائري صلاحية تفتيش المساكن للسلطة القضائية ممثلــــة في قاضي التحقيق       
الذي يتولى مهمة التفتيش بنفسه بمناسبة اجراءات التحقيق الابتدائي، كما وله أن ينيب ضابط الشرطة 

 . 1من قانون الإجــــــراءات الجزائيـــــــة 138، 79تيـــــن: القضائية لهــــــذه المهمة طبقا لأحكام الماد

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لها طلب فتح  66ومدام أن النيابة العامة طبقا لنص المادة        
تحقيق قضائي في شأن أي جريمة وقعت مهما كان وصفها القانوني جناية أو جنحة أو حتى مخالفة، فإنه 

هناك ما يمنع قاضي التحقيق من مباشرة اجراء تفتيش المساكن حتى ولو كان بصدد جريمة لها وصف ليس 
من قلة خطورتها وأثرها بحيث لا تتأهل كسبب لإجازة التعرض للحرية الشخصية والمساس  مخالفة على الرغم

 .2بحرمة المسكن

قانون الاجراءات الجزائية يجد أن من  64و 44من جهة أخرى لعل المتطلع على نص المادتين        
قد خول ضابط الشرطة القضائية هو الآخر في إطار مباشرة تحرياته الأولية مهمة تفتيش 3المشرع الجزائري

المساكن، غير أن اللافت في الأمر أن ضابط الشرطة القضائية ليس له تفتيش المساكن كأصل عام إلا 
لضرورة التي تستدعي تفتيش المساكن للكشف عن الجريمة بموجب إذن من القضاء الذي يقدر مقتضيات ا

 التي وقعت حتى ولو كان ذلك بصدد جريمة متلبس بها. 

ائية إلا من طرف ضابط الشرطة القض كما أنه لا يُعتد في باب الجرائم المتلبس بها تفتيش المساكن       
 2و 1فقرة  44س طبقا لأحكام المادة إذا كانت هذه الجريمة لها وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحب

 .4من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 55والمادة 

                                                           

المشرع الفرنسي الذي أسند صلاحية اجراء التفتيش ولعل موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد جاء مطابقا لما أقره -1
من قانون الإجراءات الجزائية، وله أن ينيب ضابط الشرطة القضائية  92لقاضي التحقيق كأصل عام طبقا لأحكام المادة 

 من نفس القانون. 151لمهمة التفتيش طبقا لأحكام المادة 
 .366، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-اء التحقيقأنظر في هذا المعنى: محمد محدة، ضمانات المتهم أثن-2
كما وأنه يجوز لضابط الشرطة القضائية هو الآخر طبقا للتشريع الفرنسي القيام بالتفتيش في نطاق تحرياته الأولية طبقا  -3

 من قانون الاجراءات الجزائية. 76و 56لأحكام المادتين 
لذين مكنا ضابط المغربي الحتى ضمانا لحرمة المسكن مقارنة بنظيره الفرنسي و وبهذا التحديد يكون المشرع الجزائري أكثر -4

بقا ط الشرطة القضائية من اجراء تفتيش المساكن بصدد جرائم متلبس بها توصف على أنها جناية أو جنحة دونما تحديد
 المسطرة الجنائية المغربي.من قانون  59جراءات الجزائية الفرنسي، ونص المادة من قانون الا 56نص المادة ل
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أن يقترن اجراء تفتيش المساكن بوقوع الجريمة فعلا لا  فضلا عن ذلك وفي جميع الأحوال يجب        
دلة قبل وقوع أ على اعتبار أنها ستقع مستقبلا، بحيث أن الاطلاع على سر مكنون الأفراد والبحث فيه عن

من قانون العقوبات  135الجريمة هو في حد ذاته جريمة تستوجب العقوبة المقررة قانونا طبقا لنص المادة 
 . 1الجزائري

قد لا يعتبر وقوع الجريمة فعلًا على نحو ما سبق مبررا كافٍ لتفتيش المساكن ما  ضف إلى ذلك        
لجريمة أو المساهمة في ذلك على الأقل، وهو الأمر الذي لم يكن الغرض من هذا التفتيش هو فك لغز ا

 .من قانون الاجراءات الجزائية 81و 64، 44تنبه له المشرع الجزائري وأقره طبقا لأحكام المواد: 

أنه:" لا يجوز لضابط من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ب 44في نص المادة  جاء حيث         
الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون 

أنه:" لا ب 64المادة  نص وجاء فيتفتيش..."،  لإجراءأوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة 
أنه:"  81المثبتة للتهمة..."، في حين جاء في نص المادة يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء 

يباشر التفتيش في جميــــــع الأماكــــــن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيـــــــــدا لإظهار 
 الحقيقـــــــة". 

وعليه فإن التفتيش الذي لا يُلتمس منه الحصول على ما يفيد الكشف عن الجريمة منذ البداية هو       
يز جتفتيش تحكمي ولو كانت التهمة موجهة جديا إلى المراد تفتيشه، ذلك أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة أُ 

 .2لعلة معينة ولغرض خاص وبصفة استثنائية

لذي تبناه المشرع الاجرائي الجزائري سواء من حيث السلطة القائمة على اجراء ولعل هذا التحديد ا        
التفتيش أو موجباته على النحو السالف بيانه الغرض منه مراعاة أصل البراءة الذي يتعارض والمساس بسر 

ءا ز مكنون الأفراد إلا في أضيق الحدود التي تضمن الحق في حرمة الحياة الخاصة والذي يشكل المسكن ج
 منها كونه مستودعه وملاذه.

  

                                                           

 من قانون العقوبات الفرنسي. 8فقرة  432يقابلها في هذا الشأن نص المادة  -1
 .363، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
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 ثانيا: حظر تفتيش المساكن دون إذن مسبق من السلطة القضائية

 44، 41طبقا لأحكام المواد -حتى لو وقعت الجريمة متلبسا بها ضمن الحالات المقررة قانونا          
ة ضابط الشرطة القضائيفإنه ليس هناك ما يبرر اقتحام -من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 55و

مساكن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجريمة وكسر حاجز حرمة وخصوصية المسكن الذي يتمتع بحماية 
دستورية إلا بموجب إذن من السلطة القضائية المختصة حتى تتمكن من بسط رقابتها على أعمال ضابط 

 لحقوق والحريات.الشرطة القضائية باعتبار أن القضاء هو الحارس الأمين على ا

فضابط الشرطة القضائية الذي شاهدة الجريمة أو أدرك آثارها بنفسه ليس له معاملة المشتبه فيه         
إلا على أنه بريء بحيث يقع على عاتقه احترام خصوصيته وجوبا وعدم انتهاكها إلا بموجب إذن من 

 المسكن من عدمها. القضاء الذي له وحده سلطة الملائمة في تقرير المساس بحرمة 

من الدستور الجزائري التي جاء فيها:" لا تفتيش إلا  3فقرة  48ترتيبا على ذلك وعملا بأحكام المادة        
 1فقرة  44طبقا لأحكام المادة  الإجرائيالقضائية المختصة"، أقر المشرع  بأمر مكتوب صادر عن السلطة

ز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص من قانون الاجراءات الجزائية أنه:" لا يجو  2و
الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة 

تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيــــــق مع وجوب الاستظهار بهذا  لإجراء
 بل الدخول إلى المنزل والشـــــــروع في التفتيش.الأمر ق

 ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها...".

من قانون الإجراءات الجزائية إلى تطبيق  64من المادة  3كما وأحال المشرع الجزائري بموجب الفقرة        
ضمنها استصدار ضابط الشرطة القضائية الاذن من نفس القانون والتي من  47إلى  44أحكام المواد من 

جرائم في في إطار البحث والتحري عن اللهذا الاجراء بالتفتيش من الجهة القضائية المختصة قبل مباشرته 
  الأحوال العادية.
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هذه الضمانة الجوهرية إلا بصــــدد الجرائم  لم يراعي في هذا الصدد ولعل موقف المشرع الفرنسي       
لى أمر ع طرف ضابط الشرطة القضائية بناءً  متلبس بها، حيث أوجب أن يكون تفتيش المساكن منغير 

 .1من قانون الإجراءات الجزائية 97و 56، 53صادر من قاضي التحقيق طبقا لأحكام المواد: 

ئية اوبدوره المشرع الاجرائي المغربي لم يولي أهمية لهذه الضمانة، حيث خول ضابط الشرطة القض       
ئم الجرا صلاحية تفتيش المساكن في جميع الأحوال دون استصدار إذن من القضاء حتى خارج حالات

 من قانون المسطرة الجنائية.  79و 60، 59المتلبس بها طبقا لأحكام المواد: 

في حين جانب الصواب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر حين قضى بعدم دستورية المادة         
من قانون الاجراءات الجنائية التي تخول مأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة  47

من دستور  58المادة -منه 44لا سيما المادة  1971ستور تفتيش منزل المتهم وذلك لتعارضها مع أحكــــام د
وفقا  أمر قضائي مسببالتي نصت على أن:" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا ب-2014

 . 2لأحكام القانـــــون"

ن استصدار الاذن مب من جهة أخرى لم يكتف المشرع الجزائري بصدد الجرائم غير متلبس بها        
صريح الرضا ال وفق المعنى السابق بل أوجب للولوج إلى مساكن الأشخاص السلطة القضائية المختصة

 64المسكن، وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري صراحة في المادة للشخص الذي ستتخذ لديه اجراء تفتيش 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 1 فقرة

غير أن هناك من الفقه من يرى كفاية الاذن الصادر من السلطة القضائية المختصة لقيام ضابط        
ا أمر قد توافرهما معالشرطة القضائية بالتفتيش دون شرط توافر رضا صاحب المسكن، على اعتبار أن 

يُعطل عمل السلطة العامة في الكشف عن الجريمة، حيث يجعل عمل ضابط الشرطة القضائية رهن موافقة 
 . 3كـــــــوفي هذا تعطيل للمصلحة العامة بلا ش والذي قد يرفض في معظم الأحوال، صاحب المسكن لتفتيشه

                                                           

 .477عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -1
 .99السابق، صمحمود نجيب حسني، المرجع -2
 في هذا المعنى أنظر كل من: -3
 .129، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-
 .286ص  عبد الله أوهايبية، المرجع السابق،-
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الذي لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما ينتقص  عصبورغم وجاهة هذا الرأي إلا أن فيه شيء من الت       
منها لأن المشرع لدى تقريره هذا القيــــد كان تصوره صائبا في الموازنة بين حماية المصلحة العامة مـــن جهة 

 د هنا هو: ـــــــوالحــــق في الخصوصية من جهة أخـــرى بحسب مقتضيات الشرعية الاجرائية والشاه

ريات الأولية التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية الأصل فيها أنها تشتمل على اجراءات إن التح       
لا تتصف بالقسر والجبر بحيث تتم خارج دائرة المساس بالحقوق والحريات إلا في الأحوال الاستثنائية والتي 

جبر لمباشرتها ر والتتعلق بالجرائم المتلبس بها أين يُخول ضابط الشرطة القضائية استعمال أسلوب القس
 64على نحو التوقيف للنظر والتفتيش محل الدراسة، ومدام أن اجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 

من قانون الاجراءات الجزائية يتعلق بالجرائم العادية خارج حالات التلبس ما يعني أنه يتم خارج دائرة القسر 
المسكن فضلا عن وجوب استصدار الاذن القضائي  فالأصل فيه أن يتم طواعية برضا صاحب والجبر،

بالتفتيش كضمانة دستورية لحرمة المسكن وصحة اجراء التفتيش في حد ذاته وفق مقتضيات الشرعية 
 الاجرائية.

أي تجاوز أو تطاول على  ذن بتفتيش المسكن ضمانة حقيقة تدرءمن جانب آخر وحتى يكون الإ       
الحق في الخصوصية يجب يكون هذا الاذن متضمنا من البيانات ما ينفي الجهالة من حيث مصدره والقائم 

 عليه ومقتضاه.

بأن يشتمل  22-06ولقد اكتفى المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون الاجراءات الجزائية بالقانون       
بقوله:" يجب أن يتضمن الاذن المذكور  44من المادة  3ردة في الفقرة الاذن بالتفتيش على البيانات الوا

أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء 
 الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان".

فية لصالح الحق في خصوصية إن هذه البيانات التي حددها النص أعلاه ضمانة اجرائية إضا         
تحد من تعسف السلطة القائمة على هذا الاجراء في التمادي في تفتيش المساكن، خاصة وأن الاذن بالتفتيش 
وفق هذه البيانات قد أوجب المشرع الجزائري استظهاره قبل ولوج المسكن المراد تفتيشه طبقا لنص المادة 

يُهدأ روعة وهلع ساكنه ويُطمئن نفسه ويجعله  الأمر الذي وهــــــــومن قانون الإجراءات الجزائية،  1فقرة  44
 . بالإحضارعلى بينةٍ من الاجراء من حيث كونه تفتيش وليس أمـــــــر بالقبض أو 



224 

 

ضائية لضابط الشرطة الق على ما سبق يُعد بحق الاذن بالتفتيش على هذا النحو قيدا ملزما بناءً         
كأحد أوجه ضمان الحق في الخصوصية، ولكن هل يمتد أثر هذا القيد ليلـــــزم قاضي  القائم على تنفيذه

 التحقيق نفسه مصدر الأمر والقائم عليه في نفس الوقت؟

من الدستور الجزائري نلاحظ أن النص جاء عام لم يستثني  3فقرة  48بالرجوع إلى نص المادة         
توب الذي يرخص لها تفتيش المساكن حتى ولو كان القاضي أي سلطة من الزامية الأمر القضائي المك

، وعلى فرض استثناء قاضي التحقيق 1المحقق نفسه صاحب الأمر والقائم عليه أو من ينيبه لهذه المهمة
من هذا القيد فإن هذه الضمانة ستفرغ من محتواها لصالح مصلحة التحقيق على حساب انتهاك الحق في 

 عتبارات التي سبق ذكرها.الخصوصية بالنظر إلى الا

وعليه يمكن القول أن المشرع الاجرائي الجزائري أبدى موقفا إيجابيا ومتقدما على غيره من مسألة        
حظر تفتيش المساكن دون إذن قضائي ملتمسا من دون شك حماية الحق في حرمة المسكن وخصوصية 

واجهة متطلبات المصلحة العامة في الكشف عن وما يحمله هذا الالتزام من صون لمبدأ أصل البراءة في م
 أدلة الجريمة واثباتها. 

 ثالثا: حظر تفتيش المساكن خارج الميقات القانوني المحدد

فضلا عن الضمانات التي سبق ذكرها أقر المشرع الاجرائي الجزائري ضمانة أخرى لصون حرمة        
ها دخول السلطة العامة المساكن ومباشرة تفتيشالمساكن وخصوصيتها، حيث تتمثل هذه الضمانة في حظر 

من قانون الاجراءات الجزائية والتي جاء  1فقرة  47خارج الميقات القانوني المحدد طبقا لأحكام المادة 
( 8( صباحا ولا بعد الثامنة)5فيها:" لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة)

 مساءا...".

المشرع الاجرائي المغربي إلى جانب نظيره الفرنسي موقفا إيجابيا من مسألة الميقات  ره أبدىوبدو        
والذي لا يمكن الشروع فيه قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة التاسعة  القانوني لتفتيش المساكن

                                                           

ذي هو ضابط الشرطة القضائية الحتى ولو كانت الانابة القضائية عمل من أعمال التحقيق إلا أن القائم على التنفيذ  -1
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فضلا عن أحكام الاذن بالتفتيش المقررة  139و 138يلتزم بحدودها طبقا لنص المادة 

 من نفس القانون. 44في حكم المادة 
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من قانون  59ام المادة من قانون المسطرة الجنائية المغربي وأحك 1فقرة  62مساءا طبقا لأحكام المادة 
 الاجراءات الجزائية الفرنسي. 

في حين أبدى المشرع الاجرائي المصري موقفا سلبيا من مسألة الميقات القانوني لتفتيش المساكن        
مغلبا في ذلك المصلحة العامة في الكشف عن أدلة الجريمة حتى ولو كان ذلك على حساب احترام الحق 

ذلك مع استثنائية مباشرة الاجراءات الجنائية ومجال ممارستها مقابل ما يجب  الخصوصية، حيث يتعارض
 أن يتمتــــــع به الأشخاص من حق في حرمـــــــة الحياة الخاصة كأصـــــــل عـــــــام. 

صونا لسرية و  ولعل في تحديد وقت تنفيذ أمر التفتيش على نحو ما أسلفنا حماية للحرية الشخصية        
مة الأشخاص ومساكنهم، حيث أن ظرف الليل وقت يهدأ فيه روعهم وتسكن مخاوفهم، وفي هذا الصدد وحر 

يضيف المشرع الجزائري أنه في حالة ما إذا اقتضت الضرورة تفتيش المسكن لغرض تنفيذ أمر القبض على 
ن للحيلولة المسك الاجراءات التحويطية اللازمة بتطويق المتهم فليس لضابط الشرطة القضائية إلا اتخاذ

دون افلات المتهم المراد القبض عليه ما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا دون أن يكون ذلك مبررا 
 . 1من قانون الاجراءات الجزائية 2و 1فقرة  122لاستباحة حرمة المسكن في هذه الفترة طبقا لأحكام المادة 

سكن الاستمرار في مهمته بعد الساعة الثامنة ليلا طالما أن غير أنه يمكن للقائم على تفتيش الم        
التفتيش بدء في ميعاده القانوني أي قبل الساعة الثامنة ليلا، حيث أنه ليس على قاضي التحقيق أو ضابط 
الشرطة القضائية إن أدركه الوقت ولم ينته من عمله أن يتوقف لتفادي ضياع الدليل المراد الحصول عليه 

 .  2، الأمر الذي يجعل فائدة الاستمرار في التفتيش أولى من التوقف لدى حلول الميقات القانونيأو كتمانه

ترتيبا على ما سبق لا يمكن اعتبار توجه المشرع الجزائري نحو تحديد ميقات تفتيش المساكن إلا        
انة من حص-المسكن-رادمستودع سر الأف ضمانة أخرى لاستثنائية هذا الاجراء أمام ما يجب أن يحظى به

وحماية خصوصا ليلا، بالإضافة إلى درء أي هلع أو خوف يلتبس الأشخاص بعد أن سكنوا إلى مستقرهم 
 ومأواهـــم.   

                                                           

 .270عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
 .368، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-يقمحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحق-2
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لميقات التفتيش المقررة استثناءات تُمكن السلطة العامة من ولوج  لكن قد يرد على القاعدة العامة       
ها المشرع الجزائري التي أقر  بضابط الوقت المحدد للتفتيش، وهي الاستثناءاتالمساكن وتفتيشها دون الالتزام 

 : تاليمن قانون الاجراءات الجزائية وهي كال 4و 3، 2فقرة  47طبقا لأحكام المادة 

 طلب صاحب المسكن. -

ونا نداءات من داخل المنزل لأجل الإغاثة أو المساعدة، وكذا ضمن الحالات الاستثنائية المقررة قان-
 . 1كالفيضانات والزلازل والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية أو ما يقاس عليها

من  348إلى  342الأماكن المفتوحة للعموم قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها بالمواد من -
 قانون العقوبات. 

ود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحد-
 . 2لمعالجة الألية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

من قانون الإجراءات 2فقرة  5مكرر  65كما وقد استثنى المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادة        
فقرة  47ئية بالمواعيد القانونية لتفتيش المساكن المقررة بموجب المادة الجزائية التزام ضابط الشرطة القضا

في حال أُذن له من السلطة القضائية المختصة بالدخول إلى المساكن بغرض وضع  من نفس القانون 1
الترتيبات اللازمة لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور للتحري أو التحقيق في عدد من 

 .3الجرائم

                                                           

ولعل القائم على التفتيش في هذه الحالة لا يلتزم بضابط الميقات القانوني فقط بل يتعداه إلى الاستغناء عن الاذن القضائي -1
ذن لضاعت المصلحة ال حمية مللتفتيش، وذلك للضرورة الملحة للتدخل والتي لو روعي فيها ضوابط التفتيش من ميقات وا 

 التي من أجلها شرع التدخل في هذه الحالات.
حيث أنه في هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق بنفسه القيام بعملية التفتيش ليلا أو نهارا أو أن يأمر ضابط الشرطة -2

القضائية بذلك، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية بمناسبة مباشرة تحرياته الأولية استصدار إذن من وكيل الجمهورية لأجل 
 الموصوفة.من الجرائم  تفتيش المسكن في أي وقت بصدد هذا النوع

المخدرات  بة لجرائمبالنسالابتدائي  هذا الاجراء لأجل التحري في الجرائم المتلبس بها أو التحقيق وقد حصر المشرع الجزائري-3
 بة للحدود الوطنية أو الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهار المنظمة العاب الجرائم وأ

من قانون الإجراءات  1فقر  5مكرر  65، طبقا لأحكام المادة أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
 الجزائية.
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هذا ويضيف المشرع الجزائري في جانب قاضي التحقيق وحده بصدد الجرائم التي لها وصف          
من  82جناية أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في أي وقت وذلك بحضور وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 

حقيق أن ى قاضي التقانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها:" إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعل
غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم  47إلى  45يلتزم بأحكام المواد من 

ن يكون ذلك بحضور وكيل أبشرط أن يباشر التفتيش بنفسه و  47المحددة في المادة  في غير الساعات
 الجمهورية".

التحقيق الخروج عن ضابط الميقات القانوني للتفتيش إذا  ويلاحظ في هذا الصدد أنه ليس لقاضي       
كان المسكن المراد تفتيشه غير مسكن المتهم والذي يخضع للميقات القانوني إذا أُريد تفتيشه، كما وتفرض 

أعلاه عدم جواز إنابة قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية القيام بالتفتيش  82مقتضيات نص المادة 
 في هذا الصدد.

 رابعا: حظر تفتيش المسكن دون حضور صاحبه

لعل حرمة المسكن من حرمة صاحبه كون المسكن مستودع سره، وعليه من غير المعقول الاطلاع         
على مكنون هذا السر دون حضور صاحبه أو من ينوب عنه ليتبين نتائج التفتيش وما تم الحصول عليه 

زرعتهـــــا أثناء عملية التفتيش من طرف السلطة العامة لتوريط المشتبه فيه هذه الأدلة التي قد يتم  من أدلة،
أو المتهم، لذلك تُعد قاعدة حضور صاحب المسكن عملية التفتيش ضمانة لحرمة المسكن من جهة وتكرس 

 أي تجاوز من قبل السلطة العامة.  لعملية التفتيش لـــــدرء وتأمين من جهة أخرى لشفافية أكبر

من هذا المنطلق ألزم المشرع الجزائري قاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية معا كأصل عام         
بعدم مباشرة تفتيش مسكن المتهم أو المشتبه فيه إلا بحضوره، وفي حال تعذر حضوره أو من يعينه ليمثله 

قاضي  خاضعين لسلطةأو امتنع عن ذلك عمدا أو كان هاربا فإنه يتم تعيين شاهدين من غير الموظفين ال
فقرة  45التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية بحسب الأحوال لحضور عملية التفتيش طبقا لأحكام المادة 

 .1من قانون الاجراءات الجزائية 1

                                                           

وبدوره المشرع الفرنسي إلى جانب نظيريه المغربي والمصري أبدوا موقفا إيجابيا من ضابط حضور صاحب المسكن عملية -1
، من قانون الإجراءات الجناية المصري 51جراءات الجزائية الفرنسي، ونص المادة الامن قانون  57ة التفتيش طبقا لنص الماد

 .من قانون المسطرة الجنائية المغربي 60المادة ونص 
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فضلا عن ذلك إذا استدعت تحريات ضابط الشرطة القضائية بصدد البحث والتحري عن الجرائم         
بتفتيش المساكن فليس له ذلك إلا إذا كان صاحب المسكن موجودا طبقا  في غير حالات التلبس قيامه

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي أحالت إلى تطبيق أحكامها نص  1فقرة  45لأحكام المادة 
بذلك  برضاه، بحيث إذا لم يرض من نفس القانون والتي تستوجب أيضا أن يتم التفتيش2فقرة  64المادة 
 .1لا يُلتفت إلى شرط الحضور هل توافــــر أم لابداية ف

ويخضع تفتيش مسكن شخص آخر )غير مسكن المشتبه فيه( والذي يشتبه أنه يحوز أوراقا أو         
 .2لاهـأشياء لها علاقة بالجريمة المرتكبة لنفس ضابط حضــــور صاحب المسكــــن المقررة في نص المادة أع

وعلى فرض أن الشخص المراد تفتيش مسكنه يكون موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان قد يسبب         
نقله إلى مسكنه لحضور عملية التفتيش خطر على النظام العام أو احتمال فراره أو ضياع الأدلة لحين 

ن وكيل م نقله، فإنه ليس على ضابط الشرطة القضائية مباشرة تفتيش مسكنه إلا بعد الموافقة المسبقة
الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب حضور شاهدين عملية التفتيش من الذين لا يخضعون لسلطته أو 

مكرر من قانون الاجراءات  47بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش طبقا لأحكام المادة 
 الجزائية الجزائري. 

 6فقرة  45ردة على سبيل الحصر في نص المادة هذا وبالنظر إلى جسامة الجرائم الموصوفة الوا        
من  اهوالتي قدر المشرع الجزائري تدخل السلطة العامة بالكيفية التي تمكن 3من قانون الاجراءات الجزائية

الحفاظ على الأدلة، استثنى تفتيش المساكن بصدد هذا النوع من الجرائم الــــزام قاضي التحقيق وضابط 
اعاة قاعدة حضور صاحب المسكن عملية التفتيش كما استثنى من قبل الخضوع الشرطة القضائية من مر 

 .4إلى قاعدة الميقات القانوني للتفتيش

                                                           

 .131، المرجع السابق، ص-الجزء الثاني-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية-1
كان القائم على التفتيش هو قاضي التحقيق بمسكن غير مسكن المتهم استدعى قاضي التحقيق  إذاالحالة غير أنه في هذه -2

صاحب المسكن لحضور التفتيش فإذا تعذر حضوره أو رفض أجرى قاضي التحقيق التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو 
 رطة القضائيةلسلطة قاضي التحقيق أو الش أصهاره الحاضرين مكان التفتيش فإن لم يوجد فيتم تعيين شاهدين لا يخضعان لا

 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 83طبقا لأحكام المادة 
والتي تتمثل في جرائم المخدرات أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو -3

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو 
 جراءات الجزائية الجزائري.الامن قانون  3و 2فقرة  47أنظر نص المادة -4



229 

 

جرائم  يف ويمتد هذا الاستثناء الذي أقره المشرع الجزائري أعلاه لغرض التحري والتحقيق القضائي        
ن على إذ تمكين ضابط الشرطة القضائية بناءً ذلك بو  ،1الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الفساد

من السلطة القضائية المختصة ولوج المساكن بغير علم أو رضا أصحابها وذلك لوضع الترتيبات اللازمة 
من  2و 1فقرة  5مكرر 65طبقا لأحكام المادة  لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

 قانون الاجراءات الجزائية.

ترتيبا على ما سبق يمكن القول أن موقف المشرع الجزائري من ضابط حضور صاحب المسكن        
عملية التفتيش كان إيجابيا إلى حد ما بالنظر إلى ما يشكله هذا الضابط من ضمانة لحرمة المسكن، غير 

مكن الأمر الذي لا يأن الغاية الأساسية من هذا الضابط كضمانة يجب أن يمتد إلى تدعيم البراءة وصونها 
أن يتحقق بمجرد الحضور الشكلي لعملية التفتيش دون أن يتم تحرير محضر يثبت ما تم الحصــــول عليه 
من أدلة أثناء التفتيش يوقع عليه صاحب المسكن والذي له أن يمتنع عن ذلك لنفي أي تلاعب قـــد يطال 

 ي يمس ببراءة المشتبه فيه أو المتهم بحسب الأحوالمحصلة التفتيش مــــن السلطة القائمة عليه الأمر الذ
 بالتأثير على مركزه في الدعوى.

ب يمس بجدوى حضور صاح وعليه يعتبر سكوت المشرع الجزائري عن محضر التفتيش إغفالا        
المسكن عملية التفتيش دون أن تتاح له فرصة لإيضاح حيازته للأشياء المضبوطة وتدوين ذلك والتوقيع 

 . 2يه درءا للعبث بالأدلة أو تغييرهاعل

بالمقابل أبدى المشرع الفرنسي موقفا إيجابيا من جدوى حضور صاحب المسكن عملية التفتيش،        
والذي يجب أن يكلل بمحضر يحرر من طرف القائم على عملية التفتيش على الفور يتم توقيع كل ورقة 

من  66و 57إلى رفضه التوقيع وذلك طبقا لأحكام المادة  منه إلى جانب توقيع صاحب المسكن أو الإشارة
 .3قانون الإجراءات الجزائية

                                                           

المؤرخ  01-06يتمم القانون رقم  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  05-10مر رقم الأ-1
 50والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21في 

 .2010سبتمبر  1الموافق  1427رمضان  22المؤرخ في 
 .663 ص ،662أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -2
توقيع عليه من وال وبدوره أبدى كل من المشرع المصري ونظيره المغربي موقفا إيجابيا من مسألة تحرير محضر التفتيش-3

جراءات الجنائية المصري ونص المادة من قانون الا 51قا لأحكام المادة طرف صاحب المسكن المعني بعملية التفتيش طب
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 60
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 خامسا: الالتزام بكتمان السر المهني 

كونه مستودع سر الأشخاص، حيث تمثل  لقد كفل القانون للمسكن حماية خاصة لضمان حرمته       
ة عليها ولا كشفها حتى من قبل السلطوالتي لا يمكن الاطلاع  هذه السرية صلب الحق في الخصوصية

 ســــــر الأشخاص. بقدرها ووفق شروط معينة تضمن دائما عـــــــدم افشاء العامة إلا لضـــــرورة مقـــــــدرة

ويمتد صون خصوصية الأشخاص وحفظ أسرارهم إلى أماكن غير مَحَالِ سُكناهم حيث استودعوا         
الموثق أو عيادة الطبيب مثلا، وحتى ولو كانت هذه المَحال عرضة للتفتيش أسرارهم لدى مكتب المحامي أو 

الجنائي من قبل السلطة العامة فيجب عليها هي الأخرى الالتزام بمبدأ المحافظة على السر المهني واتخاذ 
 كل التدابير اللازمة في هذا الشأن. 

ن الحفاظ على السر المهني بصدد تفتيش أماك ولقد أبدى المشرع الجزائري موقفا إيجابيا من مسألة        
من قانون الاجـــــراءات الجزائيـــة بقوله:" غير أنه يجب  4فقرة  45قـــد تكون مستـــــودعا لها طبقا لنص المادة 

عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة 
 م ذلك السر".لضمان احترا

والملاحظ أن المشرع الاجرائي الجزائري وفق أحكام النص أعلاه لم ينظم القواعد والتدابير اللازم         
اتخاذها من طرف القائم على عملية تفتيش أماكن يشغلها أشخاص ملزمين بكتمان السر المهني، ما يعني 

يش باتخاذ ما التفت سبا السلطة القائمة على اجراءأن هذه الضمانة تبقى شكلية إلى حد ما بحسب ما تراه منا
 كفيل بضمان الحفاظ على السر المهني. هو

على أن تسريب السر المهني الناتج عن عملية التفتيش يستوجب قيام المسؤولية الجنائية طبقا لما         
 شهرين إلى سنتين من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:" يعاقب بالحبس من 46جاء في نص المادة 
دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه  20.000إلى  2000وبغرامة تتراوح بين 

شخص لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع 
 ير ذلك".على هذا المستند أو المرسل إليه ما لم تدع ضرورة التحقيق إلى غ
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نجد أن  1المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13فضلا عما سبق وبعد الاطلاع على قانون رقم        
المشرع الجزائري قد منح مكتب المحامي حصانة خاصة من خلال اقراره اتباع اجراءات خاصة لدى تفتيشه 

من القانون أعلاه:" لا يمكن  22ومرتبا بطلان التفتيش حال مخالفة هذه الاجراءات بقــــوله طبقا لنص المادة 
 انتهاك حرمة مكتب المحامي. 

كتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه لا يتم أي تفتيش أو حجز في م
 أو بعد اخطارهما قانونا. 

 .2تعد باطلة الاجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة"

ماكن يشغلها بمناسبة تفتيش أ بالمقابل أبدى المشرع الفرنسي موقفا أكثر ضمانا لاحترام السر المهني      
ص ملزمين بكتمان السر المهني، ورتب بدوره المسؤولية الجنائية على كل افشاء أو اطلاع غير مبرر أشخا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 58د ناتج عن عملية التفتيش طبقا لأحكام المادة ــــوقانوني لمستن

ختلف ر المهني تعلى أن عمليات تفتيش هذه المحلات التي يشغلها أشخاص ملزمين بكتمان الس       
من قانون الاجراءات الجزائية  3-56لنص المادة  باختلاف طبيعة المهنة، حيث ألزم المشرع الفرنسي طبقا

أن يتم اجراء عمليات التفتيش في مكتب الطبيب أو الموثق أو المحضر القضائي من قبل قاضي التحقيق 
أو  ينتمي إليها الطرف المعني بالتفتيش وبحضور الشخص المسؤول عن النقابة أو المنظمة المهنية التي

 من يمثله.

أما بالنسبة للمحامي أو أي شخص يشغل مهام قضائية فإن مكتبه أو مكان عمله وحتى مسكنه        
بحيث لا يمكن تفتيش مكتب المحامي أو مسكنه إلا من طرف قاضي التحقيق  يحظى بنفس الحصانة،

جراءات الجزائية الفرنسي، من قانون الا 1-56ا لنص المادة بقوبحضور نقيب المحامين أو من يمثله ط
كما لا يمكن تفتيش مبنى المحكمة أو مسكن الشخص الذي يمارس مهام قضائية إلا من طرف قاضي 

                                                           

 ،المحاماةالمتضمن تنظيم مهنة  2013أكتوبر  29الموافق  1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في  07-13قانون رقم -1
   .2013أكتوبر  30ذي الحجة الموافق  25المؤرخ في  55ريدة الرسمية العدد جال
من قانون المسطرة  4فقرة  59بدوره المشرع المغربي أبدى موقفا إيجابيا من تفتيش مكتب المحامي طبقا لنص المادة -2

 الجنائية.
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من  5-56التحقيق وبحضور رئيس محكمة الاستئناف أو محكمة النقض أو من ينيبه طبقا لنص المادة 
 نفس القانون. 

كل  من قانون الاجراءات الجزائية بالحصانة 2-56لمشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة كما وخص ا       
 معدة للجمهور أو وكالة أنباء أو اتصالات شركة أو بصرية سمعية اتصالات شركة أو صحفية مقر شركة

طه االمركبات المهنية لهذه الشركات أو الوكالات أو منزل الصحفي عندما تكون التحقيقات مرتبطة بنش
 بحيث لا يتم التفتيش في هذه الأماكن إلا من طرف قاض. المهني

إن حصانة هذه المحلات والأماكن لا يعني أنها تتمتع بحماية أكثر من مساكن الأشخاص غاية ما        
، فالأسرار التي يطلع 1في الأمر أن تفتيشها يخضع لشروط إضافية لضمان احترام كتمان السر المهني

الطبيب أو المحامي مثلا لا يجب أن يطلع عليها بأي حال من الأحوال إلا الأشخاص المؤهلين قانونا عليها 
 .2لذلك في حدود ما هو متصل بالجريمة التي وقعت من نفس المحامي أو الطبيب بصدد اجراء التفتيش

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط تفتيش المساكن

د الاجرائية التي ساقها المشرع الاجرائي الجزائري في شأن تفتيش المساكن ترتبط فعاليتها إن القواع       
بالجزاءات المقررة حال مخالفتها، حيث أن قوة القاعـــــدة القانونية مرهون من دون شك بالنص عليها ووضع 

 . 3جزاء حال مخالفتها

لاف بتفتيش المساكن على خ ء اجرائي يتصلالجزائري البطلان كجزا وفي هذا الصدد رتب المشرع      
 ما هو مقرر من ضوابط قانونية لذلك.

من  48في التشريع الجزائري بموجب نص المادة  ولعل جزاء مخالفة أحكام تفتيش المساكن المقررة       
ذلك و  قانون الاجراءات الجزائية ينم عن توجه المشرع إلى تبنى مذهب البطلان القانوني في هذا الصدد

 ويترتب على مخالفتها البطلان". 47و 45بقوله:" يجب مراعاة الاجراءات التي استجوبتها المادتان 

                                                           

 .175فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
 .342، المرجع السابق، ص -الجزء الأول-محاضرات في الاثبات الجنائيروك، دين مال نصر-2
 .229أحمد غاي، المرجع السابق، ص -3



233 

 

إذا تم من دون حضور صاحب المسكن عملية تفتيشه طبقا  يقع كل تفتيش للمساكن باطلا حيث      
ويقع باطلا إذا تم هذا التفتيش خارج الميقات القانوني  كما من قانون الإجراءات الجزائية، 45لنص المادة 

من نفس القانون، لكن ما طبيعة البطلان الذي يصيب اجراء التفتيش المخالف  47المحدد طبقا لنص المادة 
 لحكــــــم هذين النصين، هل هو البطلان المطلق أم هو البطلان النسبي؟ 

البطلان الذي يلحق التفتيش يتراوح بين البطلان المطلق إذا في هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن        
تعلق بالنظام العام والبطلان النسبي إذا تعلق بمصلحة الخصوم، ومدام أن اجراءات تفتيش المساكن 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تتعلق بمصلحة الخصوم  47و 45المنصوص عليها بموجب المادتين 
التفتيش في هذه الحالة هو البطلان النسبي وليس المطلق لعدم تعلقه بالنظام العام  فالبطلان الذي يمس

 .1حيث يجوز لمن قُرِرَ لمصلحته التمسك به أو التنازل عنه

ق التفتيش إنما قصد منها حماية حرية الفرد ومسكنه لذا فهي تتعل لإجراءفالقيود التي وضعها المشرع       
التمسك ببطلان التفتيش الذي ينتهك هذه القيود، فما دامت هذه القيود  بمصلحته وهو صاحب الحق في

 .2مقررة لتوفير الحماية للفرد فله التنازل عن هذه الحماية

خلافا لذلك يرى جانب آخر من الفقه أن الجزاء المترتب على مخالفة أحكام التفتيش المقرر بموجب       
هو البطلان المطلق حيث يكون هذا التفتيش عديم الأثر في  ةمن قانون الإجراءات الجزائي 48نص المادة 

 .3جميع الأحوال، كون قواعد التفتيش تتعلق بالنظام العام

ولعل موقف القضاء الجزائري في هذا الصدد كان لصالح تقرير البطلان النسبي نتيجة مخالفة        
جانفي  27للمحكمة العليا صادر بتاريخ الاجراءات المقررة في تفتيش المساكن حيث جاء في مضمون قرار 

أن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب  22147في طعن رقم  1987من سنة 
لا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا...ولا يجوز للقضاة  عرضها على قضاة الموضوع وا 

                                                           

 .571 ص ، المرجع السابق،-الجزء الأول-ثبات الجنائينصر الدين مروك، محاضرات في الإ-1
 .197وعدي سليمان علي المزوري، المرجع السابق، ص -2
 .276السابق، ص عبد الله أوهايبية، المرجع -3
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المحكمة العليا لأول مرة، كما يجوز لمن قررت القاعدة المخالفة إثارته من تلقاء أنفسهم والتمسك به أمام 
 .1لمصلحته التنازل عنه صراحة أو ضِمنا مما يؤدي إلى تصحيح التفتيش المشوب بهذا العيب

بالمقابل إذا ما قرر القضاء بطلان التفتيش أُبطل معه كل ما ينتج عنه أو يترتب عليه، فلا يجوز        
محضر التفتيش ولا بما نتج عنه من ضبط للأشياء والمستندات، حتى القائم على  التمسك بما ورد في

التفتيش لا يجوز الاعتماد على شهادته في هذا التفتيش، وبصورة عامة لا يجوز للمحكمة أن تستند في 
حكمها إلى الأدلة المستمدة منه بل حتى إذا كانت هناك أدلة أخرى في الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة 
إضافة الدليل الناتج عن التفتيش الباطل طبقا لمبدأ تساند الأدلة وتماسكها في المواد الجزائية، حيث أنه في 
مثل هذه الأحوال يصعب التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه 

 . 2المحكمة بين مجموع الأدلة الأخرى

من قانون الاجراءات الجزائية  160ائري حينما أقر طبقا لأحكام المادة وحسنا فعل المشرع الجز        
-مع وجوب ايداعها لدى كتابة الضبط-بضرورة سحب كل المحاضر وأوراق الاجراءات التي حكم ببطلانها

هم متحت طائلة العقوبات التأديبية التي تسلط على القضاة والمحامين أمام مجلسهم التأديبي إن أسســـــــوا أحكا
 .3أو دفاعهم على أدلة مستنبطة من أوراق الإجراءات المحكوم ببطلانها من قبل غرفة الاتهام

 الجزاء المترتب على تفتيش المساكن من وتجدر الإشارة إلى أن سكوت المشرع الجزائري عن تناول        
المادة  مقرر في نصبغير إذن السلطة القضائية المختصة بحسب ما هو  طرف ضابط الشرطة القضائية

 ه.ـــــعلي ولا حتى الدليل المتحصل ذا التفتيشــــــمن قانون الاجراءات الجزائية لا يعني مشروعيته ه 1فقرة  44

ذلك أن دخول ضابط الشرطة القضائية إلى مسكن شخص دون الحصول على إذن مكتوب من         
بطلانا مطلق لتعلقه  ، يجعل التفتيش باطلا4القانون السلطة القضائية يعد انتهاكا لحرمة منزل يعاقب عليه

                                                           

 .572ص  ،السابق، المرجع -الجزء الأول-ثبات الجنائيمحاضرات في الإ نصر الدين مروك، -1
 .199، ص 198وعدي سليمان علي المزوري، المرجع السابق، ص -2
، أحكام تفتيش المساكن والأشخاص والمركبات في القانون بين النظرية والتطبيق، مجلة الاجتهاد للدراسات شنة زواوي -3

 .159، ص 2018سنة  ،المركز الجامعي تمنراست ،2، العدد 7القانونية والاقتصادية، المجلد 
و القضائي وكل ضابط شرطة :" كل موظف في السلك الإداري أمن قانون العقوبات الجزائري 135حيث نصت المادة -4

وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في 
 100.000دج إلى  20.001القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

 ".107طبيق المادة دج دون الاخلال بت
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والقول بغير هذا سيؤدي لا محالة إلى فتح  1بالنظام العام، كون هذه الضمانة مكفولة بموجب الدستور
 .2المجال للتعسف ودخول المساكن بغير وجه حق

ة من الجهة القضائيكما وأن السماح للقائم على التفتيش بإجرائه دون الحصول على أمر بذلك        
المختصة والاعتداد بما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة فيه تعارض وانتقاص من مبدأ الشرعية الإجرائية 

إذ يعني ذلك أن الاشراف القضائي على الاجراء باعتباره عنصرا من  كون البطلان ما قرر إلا حماية لها،
 .3عناصر الشرعية الإجرائية لم يعد له وجود

نونية يرتبه القانون على مخالفة الضوابط القا اطلان اجراء تفتيش إلا جزاءب وفي جميع الأحوال لا يعد       
وتكريسا لمبدأ الشرعية الاجرائية الذي يستوجب الاشراف القضائي على اجراء تفتيش  المنظمة له احتراما

ي جراء المسيسة بالحق فهذا الا بالنظر إلى طبيعة المساكن لتمكين القضاء من بسط رقابته عليه،
لى ما يتولد عليه من أدلة قد تبني عليها المحكمة قناعتها  تكون وليدة  والتي يجب ألا بالإدانةالخصوصية وا 

 اجراء باطل يتنافى ومقتضيات أصل البراءة الاجرائية وما يفرضه هذا المبدأ في نطاق الاثبات الجنائي.

 المطلب الثاني: تفتيش الأشخاص

غررا المسكن قد تستدعي ضرورة البحث عن دليل للجريمة التي وقعت تفتيش المشتبه فيه أو  على       
 الشخص في حد ذاته محلا للتفتيش الجنائي وعرضة له على الرغم من اهذ المتهم، بحيث يكون كيان

 ــة له.ـكأحد الحقوق العامة التي يستأثر بها في إطار ما يقـــــرره القانون من حماي وحرمته خصوصيته

 شك أن البحث في هذا الموضوع يتصل لا محالة بمقتضيات احترام مبدأ أصل الذي يفرض قانونية ولا     
هذا الاجراء وضوابط تنفيذه قبل مباشرته في إطار الموازنة المطلوبة ومقتضيات الضرورة التي فرضت 

 اللجوء لهذا الاجراء.

عين نتناول في الفرع الأول مضمون تفتيش الأشخاص، ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فر  على ضوء       
 .تقدير مدى شرعية تفتيش الأشخاص أما الفرع الثاني فنتطرق فيه إلى

                                                           

:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن...لا تفتيش إلا بأمر مكتوب الدستور الجزائريمن  48المادة حيث نصت -1
 صادر عن السلطة القضائية".

 .557، المرجع السابق، ص -الجزء الأول-وك، محاضرات في الاثبات الجنائينصر الدين مر -2
 .202، ص المرجع السابق، وعدي سليمان علي المزوري-3
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      الفرع الأول: مضمون تفتيش الأشخاص 

حق الانسان في سلامة وحرمة جسمه من أي اعتداء كان بدنيا أو معنويا من الحقوق اللصيقة إن        
والتي تثبت له من حيث كونه انسان والتي تتمتع بحماية الدستور قبل القانون، حيث أقر  بشخصية الانسان،

أنه:" تضمن الدولة عدم  2و 1فقرة  39المؤسس الدستوري الجزائري في هذا الصدد بموجب نص المادة 
 انتهاك حرمة الانسان.

 يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة". 

المتطلع على أحكام قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يجد أن المشرع لم يتناول أحكام هذا ولعل         
على نحو ما نظمه من  1بنص صريح-مشتبها فيهم كانوا أو متهمين-النوع من التفتيش الخاص بالأشخاص

فتيش الذي تال أحكام خاصة بتفتيش المساكن، ما يفضي إلى عدم الاعتراف المشرع الاجرائي بهذا النوع من
ل السلطة ش من قبغير أن الواقع العملي يكرس لوجود هذا النوع من التفتي، يتصل بجسم وكيان الشخص

  ته؟العامة فما حقيق

ق على أنه:" اجراء من إجراءات التحقيفي هذا الصدد عرف الفقه الجنائي اجراء تفتيش الأشخاص          
ام ــــــمعينة في محل خاص لدى شخص وفقا لأحك ةــــــجريموم به موظف مختص للبحث عن أدلة ـــــيق

 .2القانون"

وعليه وفق منظور الفقه ينصرف تفتيش الشخص إلى ملابسه من الخارج وكذا ملابسه الداخلية،          
كما يعني تفتيش الجسم تفتيشا ظاهريا بعد انتزاع الملابس وتفحص جلده من الخارج وانتزاع ما قد يكون 

ا بها، ويذهب الراي الراجح في الفقه إلى جواز تفتيش المحتويات الداخلية لجسم الانسان عن طريق لاصق
غسيل المعدة للوقوف على ما قد تحويه من آثار تفيد في كشف الحقيقة وعن طريق أخذ عينة من الدم 

لاده أو زوجته كأو لمعرفة نسبة ما به من كحول، ويقتصر التفتيش وفق هذا المعنى على المتهم دون غيره 
 .3ولو كانوا تحت رعايته

                                                           

 94و 49، 46بالمقابل أبدى المشرع المصري موقفا إيجابيا من مسألة التفتيش الجنائي الأشخاص طبقا لأحكام المواد: -1
 من قانون الإجراءات الجنائية.

 .123أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص -2
 . 367 ص ،366 صلحميد الدسوقي، المرجع السابق، حمد عبد اأ-3
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ضف إلى ذلك الشخص الذي يكون محلا للتفتيش هو الشخص الطبيعي أي جسم الانسان المادي        
أما الشخص المعنوي فلا يخضع للتفتيش، ويستوي أن يكون ذلك الشخص الطبيعي ذكرا أو أنثى صغيرا أو 

فتيشه ل الاكراه التي يستلزمها وضع اليد على الشخص المراد تكبيرا، ويتضمن تفتيش جسم الانسان كل وسائ
 .1وقهر مقاومته المادية ولو كان في ذلك تقييدٌ لحريته

ترتيبا على ذلك لا شك أن تفتيش الأشخاص على هذا النحو يتضمن التعرض المادي لجسم الانسان       
ن بريء، خاصة إذا تم هذا النوع م بانتهاك حرمته وخصوصيته ما يكرس إلى معاملته بوصفه مذنب لا

 التفتيش على مرآى عامة الناس.

 الفرع الثاني: تقدير مدى شرعية تفتيش الأشخاص

لعل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لا يشير إلى أن من صلاحيات ضابط الشرطة القضائية في        
 المتلبس بها، تفتيشا جنائيا ولو في حالة الجريمة عن الجرائم ومرتكبيها تفتيش المشتبه فيه إطار تحرياته

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ "بارش سليمان":" إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزائية لا نجد نصا صريحا 
يعطي سلطة تفتيش الأشخاص لضابط الشرطة القضائية لأن التفتيش اجراء جوهري من اجراءات التحقيق 

 .2هيئة مخولة ذلك قانونا" يجب أن يقوم به شخص أو

في المقابل نجد أن المشرع الجزائري خول فئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبــــط القضائي        
انون موظفا عاما الق الذي يُخَـــــــول بمقتضاه الإداري صلاحية تفتيش الأشخاص في إطار ما يُعرف بالتفتيش

 رى ما إذا كان قد ارتكب جريمة مـــــــــا.ــــــفي وضع معين لكي يتح اصد الأشخــــــــالقيام بتفتيش أح

 41لأعوان الجمارك على الأشخاص طبقا لنص المادتين  كالتفتيش الذي أجازه المشرع الجزائري        
 82أعوان المؤسسة العقابية طبقا لنص المادة  ، وتفتيش المحبوسين من طرف3من قانون الجمارك 42و

عادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.من قا  نون السجون وا 

                                                           

 .436عبد القادر رحال، المرجع السابق، ص -1
 .212، المرجع السابق، ص -الجزء الثاني-محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية نقلا عن-2
يعدل ويتمم القانون رقم  2017فبراير سنة  61الموافق  1438جمادى الأولي عام  19المؤرخ في  04-17قانون رقم -3

، الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون الجمارك 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  79-07
 .2017فبراير سنة  19الموافق  1438جمادى الأولى عام  22المؤرخ في  11



238 

 

ولا يدخل هذا النوع من التفتيش بحسب الفقه إلا ضمن الاجراءات الوقائية بحيث يجوز اللجوء إليه        
لى هذا النحو ع تفتيش المشتبه فيه كلما دعت ظروف الحال لذلك، بحيث يمكن لضابط الشرطة القضائية

أثناء قيامه بتفتيش مسكنه، أو بالنسبة لعامة الناس في حالة اقتياد المتلبس  تحوطا من أن يعتدي عليه
من قانون الاجراءات الجزائية  61بجناية أو جنحة لأقرب مركز للشرطة أو للدرك طبقا لنص المادة 

 .1الجزائري

 ءويبقى هذا التفتيش مشروعا طالما بقي في نطاق غرضه أي اقتصر على تحري وجود الشي        
الخطر، أما إذا جاوز نطاق غرضه فاستهدف ضبط شيء تعد حيازته جريمة كمخدر فهو باطل، أما إذا 

ير خطرا فإن الاستمرار فيه يكون بدوره عملا غ حقق هذا التفتيش غرضه وثبت أن المتهم لا يحمل شيئا
و سلاح مادة مخدرة أمشروع، وفي حالة ما إذا أسفر التفتيش الوقائي عَرضا عن شيء تعد حيازته جريمة ك

 .2غير مرخص به فإن حالة التلبس تتحقق بذلك مادام لم يكن مقصودا منذ البداية إلا التفتيش الوقائي

 القضائي يستند في شرعيته إلى أحكام نص من اجراءات التحقيق كإجراء ولعل تفتيش الأشخاص        
يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها:"  81المادة 

 .3العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة"

بحيث يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش المتهم تفتيشا جنائيا منتجا لأثاره القانونية بصدد تنفيذ        
من قانون الاجراءات الجزائية  120و 191أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهم تطبيقا لأحكام المادتين 

 .4الجزائري

إلى  ضبط كل ما يتعلق بالجريمة على ألا يمتد التفتيشلبأمر القبض  ويتعلق تفتيش المتهم المعني      
مسكنه الذي يخضع إلى القواعد الخاصة بتفتيش المساكن، بخلاف جواز تفتيش سيارة المتهم عند تفتيشه 

 .5ههو الآخر لدى القبض علي

                                                           

 .277عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
 .94، ص 93محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -2
 .179فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -3
 .278، ص 277عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -4
 .437عبد القادر رحال، المرجع السابق، -5
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وقد يحدث أن يلازم تفتيش المسكن تفتيش المتواجدين به سواء صاحب المسكن أو غيره وذلك          
مكمل لتفتيش المسكن متى دعت ظروف الحال أن هؤلاء الأشخاص يحوزون أو يخفون أشياء أو  كإجراء

الأشخاص على هذا النحو ، على أن تفتيش 1أوراق تتعلق بالجريمة موضوع التفتيش تفيد في إظهار الحقيقة
يقع باطلا متى تمت مخالفة الأحكام الخاصة بتفتيش المساكن ويبطل معها تبعا لذلك الدليل المتحصل عليه 

 .2من التفتيش

 كيان بأي حال من الأحوال البحث بداخل إن إجازة تفتيش الأشخاص على هذا النحو لا يعني         
، 3للجريمة بمختلف الأساليب الماسة بكرامته البدنية والمعنويةالشخص كوعاء يجري البحث فيه عن دليل 

بوجوب  39لأن القول بغير ذلك يتعارض والمبدأ الذي أقره المؤسس الدستوري الجزائري طبقا لأحكام المادة 
ضمان السلامة البدنية والمعنوية وحرمة كيان الانسان الذي يقمع القانون أي اعتداء عليها حتى ولو كان 

 .4لضرورة الكشف عن الجريمة لسلطة العامةمن ا

بالإضافة إلى ذلك قد يكون جسم الأنثى محلا للتفتيش ولضمان الحفاظ على عورتها وعدم انتهاك         
خصوصيتها تفرض المبادئ العامة عدم مباشرة تفتيش الأنثى باللمس أو المشاهدة إلا من طرف أنثى 

 ا. ــــــمثله

ى ضابط الشرطة القضائية من جنس ذكر تفتيش الأنثى لأجزاء من جسمها تعد حيث يُحظر عل         
عورة تخدش حيائها، ويتحدد مفهوم العورة وفق مدلول عرفي، فلو باشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش 
الأنثى في صدرها وأخرج منه المخدر يكون تفتيشه وضبطه للمخدر باطل، بالمقابل لو تعرض ضابط 

ج المخدر ا ليستخر هَ دِ يَ ية إلى جزء من جسم الأنثى لا يعد عورة بحسب المعنى السابق كَ الشرطة القضائ
 . 5فتفتيشه صحيح وضبطه للدليل كذلك

                                                           

 .180ص  ،السابق المرجعفوزي عمارة، -1
 .438، ص السابق المرجع حال،ر عبد القادر -2
ليلى قايد، ضمانات تفتيش الأشخاص والمساكن في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة البحوث القانونية والسياسية، -3

 .63، ص 2020، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، أفريل 14، العدد 2المجلد 
 .الحرية الشخصيةمن قانون العقوبات أي اعتداء على  107بدوره جرم المشرع الجزائري طبقا لنص المادة -4
 .96محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-5
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ولعل موقف المشرع الجزائري السلبي من تفتيش الأشخاص هو نفسه من تفتيش الأنثى على خلاف       
من  2فقرة  46طرف أنثى مثلها طبقا لنص المادة المشرع المصري والمغربي الذين أوجبا تفتيش الأنثى من 

 من قانون المسطر الجنائية المغربي. 60قانون الاجراءات الجنائية المصري ونص المادة 

ترتيبا على ما سبق يبدو أن ضمانات تفتش المساكن تفوق بكثير ضمانات تفتيش الأشخاص، وفي         
الشخصية بمجموعها دون الاهتمام بأحد عناصرها اهتماما  ذلك مخالفة للمنطق الذي يدعو لحماية الحرية

يفوق عناصرها الأخرى، كما أن الحرمة التي تحميها ضمانات التفتيش إنما هي لسر الانسان ولحقه في 
الاختصاص بمسكنه وكيانه على حد سواء، فحق السر الذي يكرسه القانون ويحمي مستودعه واحد إزاء 

 .1تتمتع كل مستودعات السر بنفس درجة الحماية المقررة اجراء التفتيش لذلك يجب أن

ائي يتعارض جن كإجراءحيث أن التوسع في تفسير النصوص أو القياس في مجال تفتيش الأشخاص         
ومبدأ الشرعية الإجرائية الذي قوامه قانونية الإجراءات الجنائية التي يسلك المشرع من خلالها تقدير ضرورة 

ة الشخصية بما لا يتعارض وضمان أصل البراءة، لذلك يعد أي اجراء خارج هذا النطاق المساس بالحري
 و متهما.يتعرض للتفتيش مشتبها فيه كان أ ائية وانتهاكا لبراءة الشخص الذيمساسا بمبدأ الشرعية الإجر 

تفتيش اجراء اللذلك ندعو المشرع الاجرائي الجزائري إلى تدارك هذا الاغفال الذي وقع فيه بصدد         
الجنائي للأشخاص من خلال ضبط هذا الاجراء بنصوص قانونية واضحة وصريحة تكرس لضمان حق 
الأشخاص في الخصوصية وصون كيانهم وانسانيتهم قبل كل شيء بما يُؤَمن معاملتهم على أساس البراءة 

 لدى تفتيشهم على نحو ما أقره في باب تفتيش المساكن.

 التحري والتحقيق الخاصة  أساليبأصل البراءة في مواجهة مبدأ حماية ت ضمانا المبحث الثاني:

انتهينا فيما سبق إلى أن تقصي الحقيقة وجمع الأدلة حول الجريمة ومرتكبيها قد يفرض انتهاك        
خصوصية وسرية الأشخاص بتفتيشهم وتفتيش سكناهم، فضلا عن ذلك قد تلجأ السلطة العامة إلى استعمال 

ثات والاطلاع على محاد عن طريقها هذه الخصوصية والسرية عبر التطفل وطرق خاصة تنتهك أساليب
الأشخاص ومراسلاتهم وحتى التقاط صور لهم في وضعيات وأماكن تشكل العالم الخاص الذي اختاروه 

 لكيانهم المادي.

                                                           

 .624أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص  -1
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رض أيضا تمتع ولما كان احترام مبدأ أصل البراءة في نطاق ضمان الحق في الخصوصية يف        
المشتبه فيه أو المتهم بحرمة وسرية كافة أحاديثه ومراسلاته الخاصة ومكان وكيفية تواجد كيانه المادي كان 

 لأي اجراء يمس بهذه الخصوصية وتنظيمه وبيان حدوده تقدير ضرورة اللجوء لا بد على المشرع الجنائي
لجانب من الحق في الخصوصية الذي تعترضه بالموازنة مع مقتضيات المصلحة العامة، خاصة وأن هذا ا

غرض التحري والتحقيق عن الجرائم ومرتكبيها يحظى  السلطة العامة باستعمال أساليب وتقنيات خاصة
 .2، وكذا الدستورية منهـــــــــا1بمـــــوجب نصوص صريحة بحماية الشرعيـة الدولية لحقوق الانسان

المشرع الجزائري مسألة لجوء السلطة العامة إلى استعمال الأساليب وفق هذا المنظور كيف عالج         
التقنية والتكنولوجية لغرض التحري والتحقيق عن الجرائم ومرتكبيها، وما مدى التزامه بمقتضيات مبدأ أصل 

  البراءة في هذا الصــــدد؟

ب الأول مضمون أسالي بلمطللبحث هذا الموضوع سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في ا         
 ، ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى الضوابط والقيود التيومبررات اللجوء إليها التحري والتحقيق الخاصة

 الاجراءات. تلتزم بها السلطة القائمة على هذه

 ومبررات اللجوء إليها مضمون أساليب التحري والتحقيق الخاصةالمطلب الأول: 

موقفه من شرعية استخدام أساليب التحري والتحقيق الخاصة في بعض  الجزائريلقد أبدى المشرع         
المعدل لقانون  22-06من القانون رقم  10مكرر  65إلى  5مكرر  65، بموجب المواد من 3الجرائم

الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ما تضمنته  قانونمن  56الإجراءات الجزائية، وكذا نص المادة 

                                                           

من العهد  17من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا نص المادة  12أنظر في هذا الصدد نص المادة نص المادة -1
 الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 من الدستور المصري. 45من الدستور الجزائري وكذا نص المادة  47أنظر في هذا الصدد كل من نص المادة -2
من قانون الإجراءات الجزائية والمشرع المصري طبقا  95-706بدوره أجاز كل من المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة -3

من نظام الإجراءات الجزائية  56شرع السعودي طبقا لأحكام المادة من قانون الإجراءات الجنائية وكذا الم 95لأحكام المادة 
 استعمال أساليب التحري والتحقيق الخاصة.
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المستحدث مؤخرا والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب  05-20من القانون رقم  25و 22لمادتين نص ا
 .1الكراهية ومكافحتهما

حيث سوغ المشرع الجزائري بهدف كشف الحقيقة وجمع الأدلة بصدد عدد من الجرائم المقرر         
اعتراض  اللجوء إلى ة القضائيةوضابط الشرط لكل من قاضي التحقيق بموجب النصوص القانونية أعلاه

 المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور.

ا النوع من الإجراءات ومبررات اللجوء إليه مباشرة هذ حصر حالاتبالمقابل لا بد وأن نفس المشرع        
 في هذا الصدد. نطاق ما يفرضه مبدأ أصل البراءة ضمان الحق في الخصوصية في لغرض

على ضوء ذلك سنتناول في هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى فرعين مضمون أساليب التحري        
ثم يليه في الفرع الثاني حالات ومبررات اللجوء إلى أساليب التحري  ،والتحقيق الخاصة في الفرع الأول

   .والتحقيق الخاصة

 الأول: مضمون أساليب التحري والتحقيق الخاصة فرعال

 لعل الأساليب الخاصة للتحري والتحقيق في الجرائم ومرتكبيها التي أقـــــرها المشرع الاجرائي الجزائري       
تتنــــوع بين اجراء اعتراض المراسلات إلى تسجيل  والمتصلة بالحق في الخصوصية وسرية الأشخاص

 الأصــــــوات وكذا التقاط الصــــــور.

 كالتالي: هضمــــونها تناول كل منها على حــدوعليه يقتضي تحــــــديد م      

 مضمون اجراء اعتراض المراسلات أولا:

كافة الرسائل المكتوبة بصرف النظر عن الطريقة التي تم بها الارسال،  بوجه عام قصد بالمراسلاتي       
فيستوي بذلك أن تكون عن طريق البريد أو بواسطة رسول خاص أو عبر البرقيات سواء كانت هذه الرسالة 

 . 2داخل ظرف مغلق أو مفتوح طالما قصد المرسل عدم اطلاع الغير عليها

                                                           

المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب  2020أبريل  28الموافق  1441رمضان عام  5المؤرخ في  05-20القانون رقم -1
أبريل سنة  29الموافق  1441رمضان عام  6المؤرخ في  25، الصادر في الجريدة الرسمية العدد الكراهية ومكافحتهما

2020.  
 .182عبد القادر رحال، المرجع السابق، ص -2
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لم يقصد  من قانون الإجراءات الجزائية 1فقرة  5مكرر 65لنص المادة  ولعل المشرع الجزائري طبقا        
 تعبيره في ذلك إلى أنواع المحادثات التي تتم عن بمصطلح المراسلات المعنى السابق ذكره بل انصرف

حقيق عبرها قصد التحري والت والتي تكون محل تنصت واستراق طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،
 محددة بموجب نفس النص أعلاه.  عن جرائم

المتضمن القواعد العامة  03-2000من قانون رقم  21فقرة  8حيث أن المتطلع على أحكام المادة         
المقصود بالمراسلات  يجد أن المشرع الجزائري قد حدد1المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

السلكية واللاسلكية بـ:" المواصلات السلكية واللاسلكية كل تواصل أو التي تتم عن طريق وسائل الاتصال 
ارسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق 

 الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية".

" سماع على ما ينصب عليــــه بأنه: ريف اجراء اعتراض المراسلات بناءً ن تعترتيبا على ما سبق يمك       
والتقاط وتسجيل المحادثات الخاصة الشخصية التي تتم عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة 

ئية على إذن من السلطة القضا بالتنصت الهاتفي ودون رضاهم بناءً أجهزة تقنية مخفية عن المعنيين 
 .2ختصة"الم

وبوجه عام يشكل اعتراض المراسلات وفق هذا المعنى أحد أوجه المساس بحق الخصوصية، على         
كشف  عدم يأمن من خلالها الانسان إلى اعتبار أن المراسلات ترجمة مادية لأفكار الانسان ومكمن لأسراره،

  .3مضمونها حتى ولو من طرف السلطة العامة

 

                                                           

القواعد العامة المتعلقة المتضمن  2000غشت سنة  5جمادى الأولى الموافق  5 المؤرخ في 03-2000قانون رقم ال-1
غشت سنة  6جمادى الأولى الموافق  6المؤرخة في  48العدد  ، الجريدة الرسميةبالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

2000. 
 ،1، العدد 11عبد الرشيد معمري، ضوابط مشروعية أساليب التحري الخاصة، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد -2

 .469، ص 2015جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، ماي 
 أنظر في هذا المعنى كل من: -3
 .187د الصلابي، المرجع السابق، ص محمعلي محمد -
 .182عبد القادر رحال، المرجع السابق، ص  -
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 مضمون اجراء تسجيل الأصوات ثانيا:

تسجيل الأصوات وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت  بإجراءيقصد        
وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 

 . 1أو عمومية

ل بحق الخصوصية بانتهاك سرية الكلام المتفوه به بغض النظر ولعل اجراء تسجيل الأصوات يتص       
عن مكان تواجد صاحبه في مكان عام كالشارع أو خاص كالمسكن، وفق ما أقره المشرع الجزائري طبقا 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1فقرة  5مكرر  65لأحكام المادة 

على أن العبرة في تحديد خصوصية وسرية الحديث أو عموميته هو قصد المتحدث الذي يُستشف        
من موضوع الحديث ومدى اتصاله بالجريمة المرتكبة، وبالتالي ليس مناط الحق في الخصوصية الذي 
يستهدفه اجراء تسجيل الأصوات بحسب المشرع الجزائري هو طبيعة المكان بقدر سرية الحديث محل 

 .2تسجيلال

تهاك دف انـــــــاجراء اعتراض المرسلات من حيث أن كلاهما يسته ويتفق اجراء تسجيل الأصوات مع       
لاف ــــــر أن الأول يستهدف الكلام المتفوه به مباشرة في أي مكان، على خــــــسرية محادثات الأشخاص، غي

زة السلكية واللاسلكية مثل الهاتف الثابت أو ــــــجهدف المحادثات التي تتم عن طريق الأــــــــالثاني يسته
 وي.ـــــــــــالخل

 مضمون اجراء التقاط الصور ثالثا:

التقاط الصور وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط صور  بإجراءيقصد         
 1فقرة  5مكرر 65لأحكام المادة ، حيث أنه طبقا 3لشخص أو عدة أشخاص يتواجــــدون في مكان خاص

عنيين مستودعات أسرار الم من قانون الإجراءات الجزائية سمح المشرع الجزائري لعدسة الكاميرا أن تمتد إلى
 .4بالمراقبة

                                                           

 .113المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،-1
 .472عبد الرشيد معمري، المرجع السابق، ص -2
 .113أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص -3
 .197فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -4
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لشخص بتصوير ا ويتصل اجراء التقاط الصور بالحق في الخصوصية من خلال قيام السلطة العامة       
يجسد كيانه المادي ومكان تواجده الخاص الذي من المفروض أن يستأثر به على نحو  دون علمه أو إذنه
 لوحده دون غيره. 

ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد قرن اجراء التقاط الصور بالمكان الخاص وليس بالمكان العام         
صاحبها متواجدا في  ، فالصورة لا تكون محلا للحماية القانونية إلا إذا كان1متأثرا بذلك بالمشرع الفرنسي

مكان خاص كالمسكن، أما إذا تواجد الشخص في مكان عام بين الناس دون تميز بينهم كالسوق مثلا فذلك 
ينطوي على قبول ضمني بعلانية أفعاله ما يبيح تصويره سواء كان على علم بذلك أم لا، بحيث لا يشكل 

 .2ذلك انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به

 حالات ومبررات اللجوء إلى أساليب التحري والتحقيق الخاصة الثاني: الفرع 

إن خطورة أساليب التحري والتحقيق الخاصة وما ينتج عنها من آثار سلبية يصعب تداركها بالنظر          
إلى مساسها المباشر بهامش التمتع بالحقوق والحريات بصفة عامة داخل دولة القانون وما يتولد عنها من 

يفرض لا محالة على المشرع التشدد في حصر الحالات والمبررات  ،3بين الأشخاص والسلطة العامةأزمة ثقة 
التي تجيز للسلطة العامة اللجوء إلى استعمال هذا النوع من الإجراءات حتى تبقى في إطارها الاستثنائي 

راءته تطلبات بأمام ما يجب أن يتمتع به المشتبه فيه أو المتهم من حرية شخصية كأصل عام وفق م
 الأصلية. 

وضمانا لذلك حصر المشرع الجزائري الجرائم التي يجوز بموجبها للسلطة العامة اعتراض المراسلات        
من قانون الإجراءات  1فقرة  5مكرر  65وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وهي طبقا لأحكام المادة 

 يمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائمالجزائية كالآتي:" إذا اقتضت ضرورة التحري في الجر 
الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود

 أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد...".

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 96-706المادة أنظر نص -1
 .472، ص السابق المرجععبد الرشيد معمري، -2

3-Voir:  Aurélie Bergeaud, la preuve pénale, L’ Harmattan, Paris, 2013, P 12. 
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بما تشكله من خطورة على كيان المجتمع وما تحمله  1لا عن ذلك ولخصوصية جرائم الفسادفض        
ا يتم باتباع التحري والتحقيق فيه جعل المشرع الجزائري من تعقيدات يصعب معها جمع الأدلة حولها واثباتها

انون الوقاية من الفساد من ق 56طبقا لأحكام المادة  الأساليب الخاصة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية
 ومكافحته. 

وحدد المشرع الجزائري جرائم الفساد التي يخضع التحري والتحقيق فيها لأساليب خاصة بموجب  كما        
 :تاليلمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تندرج ضمن الباب الرابع من هذا القانون كا 2نص المادة 

الوطنيين أو الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، الامتيازات غير " رشوة الموظفين العمومين 
مبررة، الرشوة في الصفقات العمومية، اختلاس الممتلكات سواء في القطاع العمومي أو الخاص أو استعمالها 

فوذ، نعلى نحو غير شرعي، الغدر، الاعفاء والتخفيضات الغير مبررة في مجال الضريبة والرسم، استغلال ال
إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، عدم التصريح أو التصريح الكاذب 
للممتلكات، الاثراء الغير مشروع، تلقي الهدايا، التمويل الخفي للأحزاب الوطنية، الرشوة واختلاس الممتلكات 

 ة السير الحسن للعدالة، الترهيب أو الانتقام أوإعاق في القطاع الخاص، تبييض عائدات اجرامية، الاخفاء،
 التهديد الممارس بمناسبة جرائم الفساد ضد الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا، البلاغ الكيدي".

المستحدث مؤخرا 2كما أجاز المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية       
تحقيق والتحري في الجرائم المقررة في الفصل الخامس من هذا القانون، بحيث الترصد الالكتروني لغرض ال
لماسة ا مناسبا لارتكاب أحد هذه الجرائم ة الحديثة للإعلام والاتصال فضاءً قد تشكل الوسائل التكنولوجي

                                                           

الحصول  ها بغرضيعرف الفساد بحسب المنظمة الدولية للشفافية بأنه:" إساءة استعمال السلطة من طرف من أؤتمن علي -1
والآليات المعتمد في لمجابهتها في الجزائر،  01-06معمر بن علي، جرائم الفساد في القانون رقم ، على مكاسب شخصية"

 .312، ص 2020الخامس، العدد الأول، جامعة زيان عاشور الجلفة، مارس مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 
طاب خخطاب الكراهية والتمييز بـ:"  عرف المشرع الجزائري التمييز وخطاب الكراهية قانون  2حيث بموجب نص المادة -2

ء أو الإهانة أو سلوب الازدراجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أ "الكراهية
العداء أو البغض أو العنف الموجه إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب او 

ناء أو كل تفرقة أو استث "التمييز"أما ، افي أو الإعاقة أو الحالة الصحيةالأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغر 
تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء  تقييد أو

الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية 
ي المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة ف

 آخر من مجالات الحياة العامة.
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لتحري لبوحدة المجتمع ولحمته والتي قد يصعب الكشف عنها وجمع الأدلة حولها باستعمال الوسائل العادية 
 والتحقيق.

التزم إلى حد مقبول بضابط حصر الجرائم التي يتسنى قد يلاحظ أن المشرع الجزائري  وبصفة عامة       
باستعمال الأساليب الخاصة، ولا نحسب ذلك إلا ضمانة إضافية للحق  للسلطة العامة التحري والتحقيق فيها

 لطة العامة خارج الموازنة المطلوبة. في الخصوصية درءا لأي تعسف أو اعتداء يطالها من الس

من جهة أخرى قد لا يُعد وقوع الجريمة على الوجه الذي حدده المشرع الجزائري كما أسلفنا سببا        
قانونيا كافيا يبرر لجوء السلطة العامة لاستعمال أساليب التحري والتحقيق الخاصة، كون الهدف من هذه 

لاتهام، ا على تحريات جدية وقرائن ودلائل سابقة ومعقولة ترجح الشبهة أو الإجراءات هو كشف الحقيقة بناءً 
نما يجــــب أن  بحيث أن اللجوء إلى هذه الأساليب الخاصة لا يجب أن يكون وسيلة بحث عن الدليل وا 

 .1يستخــــــدم فقط لتأكيد الأدلة المتوفرة

دة في إليه فيه فائ ن الاجراء المراد اللجوءومنه على قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية تقدير أ       
ثبات تزيد في تقديره عما يؤدي إليه اللجوء إلى وسائل التحري والتحقيق العادية، فالضرورة تكون واضحة الإ

لإصدار هذا الاذن بهذه العمليات إذا كان الوصول إلى الحقيقة بالإجراءات الأخرى يبدوا صعبا أو غير 
في الاعتماد عليها لا طائل من ورائه، وعندئذ يكون للاذن باعتراض المراسلات أو ممكن أو أن الاستمرار 

تسجيل الأصوات أو التقاط الصور على الرغم مما يحمله من اعتداء جسيم على حرمة الحياة الخاصة وحق 
قامة ا دلة لأالانسان في السرية وحقوقه الشخصية فائدته المبررة في إظهار الحقيقة للوصول للفاعلين وا 

 .2عليهم

وما يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد منح كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق        
سلطة تقديرية واسعة لتقرير مدى ضرورة اللجوء إلى هذا النوع من الأساليب الخاصة للتحري والتحقيق في 

من قانون  1فقرة  5مكرر  65مادة بعض الجرائم دون التقيد بضابط التسبيب حيث جاء في مستهل ال
، 3"إذا اقتضت ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي...:" الإجراءات الجزائية أنه

                                                           

 .233أنظر في هذا المعنى: أحمد غاي، المرجع السابق، ص -1
 .199فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -2
 الجزائية الجزائري.من قانون الإجراءات  1فقرة  5مكرر  65أنظر في هذا الصدد نص المادة -3
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من نفس القانون:" يجب أن يتضمن الاذن المذكور في  1فقرة  7مكرر  65وأردف يقول في نص المادة 
التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن أعلاه، كل العناصر  5مكرر  65المادة 

 المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير  ومدتها".

حيث أن الاندفاع نحو كشف الحقيقة لمجرد ارتكاب أحد الجرائم المحددة حصرا دون الالتزام بضابط         
ترجح الاشتباه أو الاتهام قد يكون له بالغ الأثر السلبي على حرمة الحياة الخاصة  وجود أدلة قوية ومتماسكة

أو قيد  ضرورة ذلك دون ضابط للأشخاص لتكون عرضة للتهديد في كل مرة تقدر فيها السلطة القضائية
 سوى نوع الجريمة المرتكبة.

عمال من مسألة تسبيب الاذن باستبالمقابل أبدى المشرع الفرنسي ونظيره المصري موقفا إيجابيا        
اجراءات التحري والتحقيق الخاصة والذي يتوجب أن يتضمن إضافة إلى البيانات الشكلية الأسباب التي 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  1-100تبرر ضرورة اللجوء لهذه الأساليب طبقا لأحكام المادة 
 ت الجنائية المصري.من قانون الإجراءا 2فقرة  95وأحكام المادة 

 المطلب الثاني: شروط تنفيذ أساليب التحري والتحقيق الخاصة

الذي أقر اجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بغرض  إن القانون         
التحري والتحقيق في جرائم محددة هو نفسه القانون الذي أحاط مسبقا بالحماية حق الأشخاص في 
الخصوصية والسرية من أي اعتداء قد يطالها، ولئن كان للسلطة العامة ما يبرر لجوئها إلى هذه الاجراءات 

 صة فهذا لا يعني عدم اعتدائها وانتهاكها أحد أهم مظاهر الحق في الخصوصية لدى الأشخاص. الخا

حيث لا يختلف اثنان أن أساليب التحري والتحقيق الخاصة ضحيتها الأولى هي حرمة الحياة الخاصة        
تى ة أو القانونية وحوسريتها نظرا لما تحمله هذه الاجراءات من اعتداء عليها سواء من الناحية الأخلاقي

الفنية، ولما قد تحمله من تزوير أو تدليس لمحصلاتها بالنظر إلى مفهوم المؤامرة السائد في كثيـــــر من 
 .1القضايا، الأمر الذي قد يطرح التساؤل حـــــول شرعيتها قبـل الخوض في مشروعيتها

عي خلاف هم بريئا حتى تثبت ادانته وعلى من يدفمبدأ الشرعية الاجرائية قوامه أن المشتبه فيه أو المت      
حرمة حياته الخاصة إلا في حدود الضرورة التي يمليها تقصي  ذلك أن يثبته على نحو لا ينتهك بموجبه

                                                           

 .194فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
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وصحتها بطرق مشروعة ووفق اجراءات صحيحة لا على  على أساس البحث في جدية الأدلة ،الحقيقة
الأشخاص خلسة بالتنصت عليهم أو تسجيل محادثاتهم أو  أساس تصيد الأدلة وانتزعها من اعترافات

 الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الشرعية الاجرائية ويكرس لقرينة الاذناب لا لقرينة البــــــراءة. تصويرهم

بيان مدى التزام المشرع الجزائري بالشرعية الإجرائية في  مطلبعلى ذلك سنحاول في هذا ال بناءً         
الفرع  ل فينتناو  فروعثلاثة من خلال  نطاق ما أقره من اجراءات خاصة للتحري والتحقيق في بعض الجرائم

الالتزام  ناول فيهفنت الفرع الثانيأما الأول تقرير الاشراف القضائي على أساليب التحري والتحقيق الخاصة، 
تحرير يه إلى نتطرق ف الثالثالفرع و ام السر المهني لدى تنفيذ أساليب التحري والتحقيق الخاصة باحتر 

 محضر بالترتيبات الفنية لعمليات التحري والتحقيق الخاصة ومجريات تنفيذها.

 الفرع الأول: تقرير الاشراف القضائي على أساليب التحري والتحقيق الخاصة

ءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور من خطورة على نظرا لما تشكله اجرا        
الحق في الخصوصية على نحو ما تم بيانه، فإن معظم التشريعات الجنائية منحت السلطة القضائية وحدها 

 .1سلطة تقرير ضرورة اللجوء لمثل هذه الأساليب الخاصة للتحري والتحقيق بصدد عدد من الجرائم

والمشرع الجزائري بدوره أناط هذا النوع من الاجراءات بالسلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق         
هذه ل ضابط الشرطة القضائية باانتدب قام ر والاشراف على تنفيذها حتى ولومــــــالذي له صلاحية الأ

من قانون  4فقرة  5مكرر  65طبقا لأحكام المادة  لذي يخضع لرقابته المباشرة في هذا الصدد، وا2المهمة
 الاجراءات الجزائية.

ى استعمال ة اللجوء إلـــــلضابط الشرطة القضائية هو الآخر في إطار تحرياته الأولية صلاحي كما وأنه       
على أن تقدير ضرورة ذلك من عدمه يخضع فيه ضابط الشرطـــة القضائية للسلطة  أساليب التحري الخاصة،

لة الشبه في هذه المرح ديرا لجهاز الشرطة القضائيةـــــــة في وكيل الجمهورية بصفته مالقضائية الممثلـــ
 .3ةــــــقضائي

                                                           

من قانون  95من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ونص المادة  95-706و 100تين نص الماد أنظر في هذا الصدد-1
 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي. 56، ونص المادة جراءات الجنائية المصريالا
 الجزائية الجزائري. الإجراءاتمن قانون  138أنظر نص المادة -2
 .233غاي، المرجع السابق، ص  دأحمأنظر في هذا المعنى: -3
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ولا ينحصر دور وكيل الجمهورية في هذا الصدد بمجرد إصداره الإذن لضابط الشرطة القضائية         
 هذه الإجراءات التي أوجببمباشرة اجراءات التحري الخاصة بل يمتد دوره إلى الاشراف الشخصي على 

من قانون الاجراءات  3فقرة  5مكرر  65المشرع الجزائري أن تجري تحت رقابته، طبقا لأحكــــام المادة 
 الجزائيـــــة.

اجراءات  مشروعية ولأجل تجسيد الاشراف القضائي بشكل فعلي وتمكينه من بسط رقابته على        
ن يُفرغ ما يُرخص به القضاء في هذا الشأن في شكل مكتوب يتضمن يجب أ ةــــــالتحري والتحقيق الخاص

ل المتعلقة على كل التفاصي ذه الاجراءات بالتعرفــــــــكل البيانات التي تنفي الجهالة وتسمح للقائم على ه
 ة ومدتها.ـــــبالعملي

من قانون الإجـــراءات  7مكرر  65وفي هذا الصدد أوجب المشرع الجزائري طبقا لأحكــــام المادة        
أعلاه كل العناصر التي تسمح  5مكرر 65الجزائية ما يلي:" يجب أن يتضمن الاذن المكتوب في المادة 

بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء 
 إلى هذه التدابير ومدتها. 

( أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن 4لمدة أقصاها أربعة) يسلم الاذن مكتوبا
 نفس الشروط الشكلية والزمنية".

لتي ا لم يراعي معقولية المدة ولعل اللافت في الأمر بعد استقراء النص أعلاه أن المشرع الجزائري       
تى ق الخاصة ولا بداية سريان هذه المدة ولا حيتيح فيها الاذن القضائي استعمال أساليب التحري والتحقي

نافى والطبيعة يت عدد مرات التجديد التي تبقى مفتوحة بحسب مقتضيات ضرورة التحري والتحقيق وهو ما
 . 1الاستثنائية لهذه الإجراءات

                                                           

ولئن أبدى المشرع المصري موقفا إيجابيا من معقولية مدة استعمال أساليب التحري والتحقيق الخاصة التي حددها بشهر -1
 2فقرة  95طبقا لنص المادة  ةدو غير محد مراتالجزائري فتح الباب لتمديد هذه المدة لواحد إلا أنه هو على غرار المشرع 

 من قانون الإجراءات الجنائية.
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 فالأصل هو حماية الحياة الخاصة وتقييد هذه الحرية بالاطلاع عليها يجب أن يكون ضمن آجال        
، في إطار الموازنة التي يجب أن يراعي فيها 1معقولة ومحددة في مدتها الأصلية وفي عدد مرات تجديدها

 مقتضيات تقصي الحقيقة من جهة وصون حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من جهة أخرى. المشـــــــرع

 فعاله لصون شك وسيلة إن تقرير الاشراف القضائي على أساليب التحري والتحقيق الخاصة يعد بلا        
حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من كل اعتداء غير مبرر أو تعسفي قد يطالها من أي جهة كانت، ويكرس 

الإجراءات  هلبراءة بحيث لا يكفي أن تستند هذفي نفس الوقت في إطار الشرعية الإجرائية لاحترام مبدأ أصل ا
نها ــط رقابته على مشروعيتها وحســـــــن تطبيقها وتقرير بطلاإلى نصوص قانونية مالم يُمكن القضاء من بســـــ

 حال مخالفتها لحكم القانـــــــون. 

ونلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يُمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها على        
مشروعية اجراءات التحري والتحقيق الخاصة المرخص بها بشكل فعلي يخولها سلطة تقرير بطلان هذه 

 الاجراءات وما يترتب عليها من أدلة. 

جزائية لكل موظف يعتدي على سرية المراسلات خارج بالمقابل أقر المشرع الجزائري بالمسؤولية ال       
، غير أن التجاوزات التي تطال حــــرمة 2من قانون العقوبات 137نطاق ما أجازه القانون طبقا لنص المادة 

المحادثات والتقاط الصور من طرف الموظف العام لم يتطرق إليها المشرع الجزائري بالتجريم والعقاب ما 
 مكرر من قانون العقوبات. 303د العامة المقررة في نص المادة يعني تطبيق القواع

 : الالتزام باحترام السر المهني لدى تنفيذ أساليب التحري والتحقيق الخاصةنيثاالفرع ال

ووضع الترتيبات اللازمة  لعل الاذن الذي تُرخص به السلطة القضائية لغرض ولوج المساكن        
من قانون  2فقرة  5مكرر 65الأصوات والتقاط الصور طبقا لأحكام المادة لاعتراض المراسلات وتسجيل 

الإجراءات الجزائية يُغني ضابط الشرطة القضائية من الالتزام بالأحكام القانونية المقررة لدخول المساكن 

                                                           

جراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اعبد الفتاح قادري، و سعدي حيدرة -1
 .145، ص 2018تبسي تبسة، جانفي الإنسانية، العدد الخامس، جامعة العربي ال

من القانون المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى  127كما وأحالت نص المادة -2
ة الموصلات السلكية واللاسلكية ينتهك حرمة سرية ممن قانون العقوبات على كل موظف خد 137تطبيق نص المادة 

 أداء مهامه.المراسلات بصدد 



252 

 

نفس من  47و 45بعلم أو رضا أصحابها وفي غير المواعيد القانونية المحددة لذلك طبقا لأحكام المادتين 
 القانون كاستثناء يرد على استثناء في هذا الصدد.

ها من سرعة وسرية في التنفيذ يضيع مع تضيهتقبما  أن طبيعة هذه الإجراءات الخاصةوعلة ذلك         
 جــــــدوى تقريرها لو أتيح استخدامها واللجوء إليها وفق القواعـــد العامة للدخول إلى المساكــــــن.

اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ووضع الترتيبات التقنية  أنه قد يمتدغير          
بر ومحلاتهم التي تعت اللازمة لتنفيذها إلى أشخاص ملزمين بكتمان السر المهني كالمحامين والأطباء

 تخاذ جميعمستودعا لهذا السر، لأجل هذا ألزم المشرع الجزائري السلطة القائمة على هذه الإجراءات ا
من قانون الإجراءات  1فقرة  6مكرر  65الترتيبات اللازمة لاحترام السر المهني طبقا لأحكام المادة 

 الجزائية.

والملاحظ مرة أخرى في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يحدد التدابير والترتيبات اللازمة للأجل         
 بكتمانه ولا بمحلاتهم سوى تقرير المسؤولية الجزائية حال المحافظة على السر المهني لهذه الفئة الملزمة

 من قانون الإجراءات الجزائية.  46افشائه طبقا لما هو مقرر في نص المادة 

بالمقابل أبدى المشرع الفرنسي موقفا إيجابيا من تدابير اعتراض خط بعض الأشخاص الملزمين         
تحت طائلة البطلان، على غرار المحامي الذي لا يمكن اعتراض بكتمان السر المهني والأماكن الخاصة بهم 

-100خط مكتبه أو سكناه إلا بعد إخطار نقيب المحامين من طرف قاضي التحقيق طبقا لأحكام المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 7

ه ة محادثاتعلى هذا النحو تكون محادثات المحامي عرضة للتنصت إذا ما ارتكب جريمة، فحصان        
 الهاتفية مع المتهم تنتهي إذا خرج المحامي عن دوره ورسالته في الدفاع.

وأمام غياب مــــوقف صريح للمشرع الجزائري في هذا الصدد يمكن الاستئناس قياسا على ما تضمنته         
اميه، بين المتهم ومحمن قانون الإجراءات الجزائية التي تحظــــــر استنباط أي دليل كتابي  217نص المادة 

 .  1على الرغــــــم من أن النص يتعلـــق بالمرسلات المكتوبة وليس عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكيـة

                                                           

 .476، ص 475عبد الرشيد معمري، المرجع السابق، ص -1
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 : تحرير محضر بالترتيبات الفنية لعمليات التحري والتحقيق الخاصة ومجريات تنفيذهاثالثالفرع ال

مانة لعمليات التحري والتحقيق الخاصة ومجريات تنفيذها يعد ضلعل تحرير محضر بالترتيبات الفنية        
لدرء أي تجاوز أو تعسف يطال سرية وخصوصية الأشخاص من  لمشروعيتها بالوجه والشكل المقرر قانونا

طرف القائمين على هذه الاجراءات سواء ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المنتدب لذلك بحسب 
 الأحوال. 

من قانون الإجراءات الجزائية ألزم المشرع الجزائري ضابط  9مكرر  65أنه طبقا لأحكام المادة  حيث       
طلاع  الشرطة القضائية بتحرير محضر مفصل عن مجرى عمليات التحري والتحقيق الخاصة وموافاة وا 

نهايتها  تىحبها حينا بحين منذ بداية هذه العمليات و -بحسب الأحوال-وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
 لتقرر السلطة القضائية ما تراه لازما بصددها من توجيهات.

مكرر  65إلى جانب ذلك يُعِدُ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المنتدب طبقا لأحكام المادة         
محضرا آخر يودع في ملف القضية ينسخ فيه المراسلات والتسجيلات الصوتية والصور الملتقطة  10
لا اعتبر المفي دة في إظهار الحقيقة والتي ترجح الشبهة أو الاتهام، أما ما عدا ذلك فلا يُنسخ ولا يوصف وا 

ذلك تجاوز ماسا بسرية الأشخاص وخصوصيتهم، لأن الهدف ليس تصيد أدلة الاتهام أو الاشتباه بقدر ما 
 . 1هو تأكيد لهذه الأدلة المتوفرة مسبقا

عن تنظيم مسألة غاية في الأهمية تتمثل في كيفية حفظ التسجيلات  د غفلولعل المشرع الجزائري ق        
والنسخ والصور التي ترفق بالملف حتى لا تكون عرضة للتلاعب بها ما يمس بمصداقية الأدلة المتحصل 

من قانون الإجراءات  4-100، وذلك على خلاف ما أقره المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة 2عليها
 . 3وضع هذه التسجيلات في أحراز مغلقة ومختومةالجزائية ب

كما لم يتناول المشرع الجزائري بالتنظيم مآل هذه المراسلات والتسجيلات والصور التي تم تجميعها         
كأدلة في ملف الدعوى بعد انقضاء الدعوى العمومية، ولعل مرد هذا الاغفال هو أن عددا من الجرائم التي 

                                                           

أن الجرائم التي تكتشف عرضا خارج ما هو مقرر في الاذن بالتحري والتحقيق فيها لا تكون سببا لبطلان الإجراءات  غير -1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 2فقرة  6مكرر  65العارضة طبقا لأحكام المادة 

 .203، المرجع السابق، ص عمارة فوزي -2
 482عبد الرشيد معمري، المرجع السابق، ص -3
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والتحقيق فيها لإثباتها بهذه الأساليب لا تنقضي بالتقادم كسبب من أسباب انقضاء تكون محلا للتحري 
، لذلك يمكن التحفظ عليها من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، أما ما عدا 1الدعوى العمومية

ونا ص ذلك فانقضاء الدعوى العمومية يعني انتهاء الغرض الذي أعدت من أجله الأدلة والأولى هو اتلافها
من قانون الإجراءات  6-100لسرية وخصوصية الأشخاص وهو ما أوجبه المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة 

 الجزائية.

إن جملة الضوابط والقيود التي أقرها المشرع الجزائري في جانب السلطة العامة بصدد اجراءات         
لم ترقى  راءةلتكريس احترام أصل البجرائية الإالتحري والتحقيق الخاصة وفق ما تفرضه مقتضيات الشرعية 

إلى الموازنة المطلوبة في هذا الصدد، حيث يبدو أن مجال السلطة العامة في المناورة بما أتيح لها من 
صلاحيات في استعمال أساليب التحري والتحقيق الخاصة يفوق بكثير ما هو مقرر للمشتبه فيه أو المتهم 

 ي الخصوصية.من ضمانات لحماية وصون حقه ف

لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى تعزيز ضمانات احترام خصوصية الأشخاص بصدد استعمال        
ذها والجزاء ـــــيم هذه الإجراءات وكيفية تنفــــــأساليب التحري والتحقيق الخاصة بتعديل أو تدارك موقفه من تنظي

رضه توجه بما يف في إطار الالتزام ، ذلك كلهبيانهالمترتب حال مخالفتها لأحكام القانون على نحو ما تم 
حرمة وخصوصية الأشخاص كأحد مستلزما صون براءتهم  المؤسس الدستوري من مبادئ تكرس لحماية

 ة.ــــــالأصلي

 

 

 

 

 

                                                           

من قانون الوقاية  54مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمادة  8أنظر في هذا الصدد نص كل من: المادة -1
 من الفساد ومكافحته.
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 خلاصة الفصل الثالث:

رية الدستو يعتبر الحق في الخصوصية أحد أهم عناصر الحرية الشخصية المشمولة بالحماية         
ضمانا لتمتع الأشخاص بحرمة حياتهم الخاصة التي  من الدستور الجزائري 48و 47بموجب نص المادة 

يكون موضوعها المسكن أو الشخص نفسه أو ما يستأثر به هذا الشخص بسرية من مكالمات أو مراسلات 
 أو صور.

ية، يل كل ما يعوق التمتع به بكل حر ولعل التكريس الفعلي لضمان هذا الحق لا يكتمل دونما تذل         
بحيث تكون حرمة الحياة الخاصة للأشخاص في مأمن من أي اعتداء قد يطالها سواء من الأشخاص أو 

 من السلطة العامة.

 وحيث أن متطلبات جمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة ومحاولة اثباتها لحماية أمن المجتمع يقتضي         
لهذه الخصوصية بانتهاك حاجز خصوصية وحرمة الأشخاص، فإن ذلك لا يعني تعرض السلطة العامة 

 التضحية بهذه الخصوصية بصفة مطلقة دون ضمان هذا الحق.

في نطاق الإجراءات الجنائية التي تباشرها  الوفاء بمتطلبات احترام مبدأ أصل البراءة حيث أن        
ور اص واعتراض سرية مكالماتهم وتسجيلها والتقاط الصسلطات القضاء الجنائي من تفتيش للمساكن والأشخ

 أساسا لضمان هذا الحق من التعرض له دون مبرر.

ولقد أبدى المشرع الجزائري بموجب احترامه لمبدأ أصل البراءة في إطار الشرعية الدستورية موقفا        
التحقيق سة بها لضرورة التحري و إيجابيا من ضمان الحق في الخصوصية عند تنظيم الإجراءات الجنائية الما

 عن أدلة الجريمة ومرتكبيها.

غير أن هناك ما يعوق ضمان هذا الحق وينتقص منه خاصة فيما يتعلق بتفتيش الأشخاص الذي        
 بصفة صريحة على الرغم من ضرورة مقتضياته الإجرائية، لم تتضمنه قواعد الإجراءات الجزائية الجزائري

أمام القياس والتأويل لتبرير اللجوء لهذا الاجراء، وهو الأمر الذي يشكل تعارضا صريحا ما قد يفتح الباب 
 مع مبدأ الشرعية الإجرائية في هذا الصدد. 

المعدل لقانون  22-06بموجب القانون -بالإضافة إلى ذلك تشكل تجربة المشرع الجزائري الحديثة     
إلى حد ما تعارضا ومبدأ أصل -تحري والتحقيق الخاصةفي مجال تنظيم أساليب ال الإجراءات الجزائية
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البراءة من حيث مبررات اللجوء إلى هذه الإجراءات ما ينم عن السلطة التقديرية الواسعة للجهة القائمة على 
وصارمة قد يكون أداة في يد السلطة  هذا النوع من الاجراءات والذي إذا لم يُحوط بضوابط قانونية كافية

 الأدلة لا أداة لجمعها ومحاولة اثباتها.  العامة لتصيد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اب الثانــي:ـــالبـــ
حماية مبـــــــدأ أصل البـــــــراءة في إطــــار 
ضمان حقـــــــوق الدفاع وقواعــــد الإثبات 

 الجنائي
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 خرهو الآ الدفاع المتهم في حقضمان  يُعدإلى جانب ضمان حق المتهم في الحرية الشخصية          
فمتى يضا، أ الذي يجب على المشرع الإجرائي كفالتهو  بمبدأ أصل البراءة الصلة ستلزمات الوثيقةأحد الم

نذ لحظة الاشتباه فيه بارتكاب الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي البراءة تلازم المتهم مأن  ان مقرراك
نتيجة ذلك كحق يستعمله لدرء كل ما هو الآخر يلازمه  حق الدفاعفإن  اتهامه،يفصل في مدى صحة 

 ة.ـيشوب أو يسيء إلى براءته الأصلية كأحد مفترضات ضمان الحق في محاكمة عادل

فنيد أدلة ت نرغم ذلك عأو عجز  الدفاع عن نفسه اتخذ موقفا سلبيا من حقه في غير أن المتهم إن        
الإدانة التي تحوم حوله، فإن براءته تبقى قائمة بحكم أن مبدأ أصل البراءة يشغل دورا حاكما في نطاق 

ائي بحكم ز عملية الإثبات الجنائي بحيث يقع على سلطة الاتهام إثبات التهمة وأدلتها قبله وعلى القاضي الج
دوره الإيجابي في البحث عن الحقيقة التيقن قبل الحكم بإدانة حيث يفسر أي شك يعتري قناعته لصالح 

 براءة المتهم. 

لطة ثبات الجنائي تولي سفي نطاق الإأيضا رام مبدأ أصل البراءة يُعد من مستلزمات احت وعليه         
 كم بإدانة المتهمالتيقن قبل الح وأن على القاضي الجزائي مقابل ذلكالاتهام إثبات التهمة وأدلتها قِبل المتهم، 

 بحيث يفسر أي شك يعتري قناعته لصالح المتهم بما يعني براءته.

لال ما أقره من ضمانات لحق المتهم في ــــعلى ضوء ذلك هل استطاع المشرع الجزائري من خ         
مبـدأ  وناحتــــــــرام وصمراعاة  لنقض براءة المتهمثبات الجنائي الإه من ضوابط في مجال ــــــوبما أوجب ،الدفاع

  دد؟ـــــأصل البراءة في هذا الص

للإجابة على هذا التساؤل سنقسم الباب الثاني من الدراسة إلى ثلاثة فصول نتناول في الفصل          
حماية مبدأ أصل البراءة في إطار ضمان حقوق الدفاع أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ضمانات الأول 

 أما ثبات الجنائيالإ إلى حماية مبدأ أصل البراءة في إطار قواعد عبء نتطرق فيهفأما الفصل الثاني 
لقاضي لقتناع الشخصي دأ أصل البراءة في إطار قواعد الاتطرق فيه إلى حماية مبفسن الفصل الثالث

 الجزائي.
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 الفصل الأول: حماية مبدأ أصل البراءة في إطار ضمان حقوق الدفاع أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة

نسان دفاع الشرعي عن النفس يستغله الإحق طبيعي للإنسان مستمد من حق ال حق الدفاعلعل          
 ، فيعبر بموجبه1ويباشره بالصورة التي يراها ملائمةبشخصه بما لديه من قدرة على دفع الاتهام الموجه إليه 

نظره في أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى سواء استخدم هذا الحق بنفسه أو بوكيل عنه دونما  هةعن وج
ن كان ذلك حقٌ له لا يُمنع منه  . 2أن يلتزم بتقديم ما يدل على براءته وا 

إنه ف بين مرحلة البحث والتحري ومرحلة المحاكمة مرحلة وسطوعلى اعتبار أن التحقيق الابتدائي         
يهدف عبر ما يتخلله من اجراءات جنائية في مواجهة المتهم إلى جمع أدلة الاتهام وتمحيصها والتأكد من 

تُميز  لتيأحد أبرز وأخطر هذه الاجراءات ايعد وكون الاستجواب  ثبوتيتها لإحالة المتهم على المحكمة،
لا عُد الاستجواب -التحقيق-الإجرائية هذه المرحلة فإنه يقتضي تواجد دفاع حقيقي وقوي في جانب المتهم وا 

الاتهام الجنائي وفقط يلجأ بموجبه قاضي التحقيق إلى ممارسة الضغط على المتهم  لإثباتمجرد وسيلة 
 لانتزاع اعترافه بأنه هو من ارتكب الجريمة.  

في مرحلة المحاكمة جوهر وأساس عدالتها بما له أيضا حق الدفاع ضمان من جهة أخرى يشكل         
ين ما أتيح مساواة بال الإدانة، ذلك في إطارمن بالغ الأثر في تكوين عقيدتها في حكمها الصادر بالبراءة أو 

ما أتيح للمتهم من فرصة لنقض ودحض هذه الأدلة، ولعل ذلك بين دانة و أدلة الإ لإثباتللاتهام من فرصة 
 مبدأ أصل البراءة في هذه المرحلة الإجرائية الذي يجب على المشرع مراعاته.  حماية و منتهى ومقصد ه

زام الت دىـــــالمقررة لقاضي التحقيق ومأحكام الاستجواب  كل من سنقوم بدراسة على ضوء ذلك        
موقف  يضاأ سنتحرىكما  ،في الدفاع هحقبراءة المتهم من خلال تكريس ضمان ب بصددها الجزائري المشرع

بما يؤسس لعدالتها في إطار المشرع الجزائري من ضمان حق المتهم في الدفاع أثناء مرحلة المحاكمة 
 .راءةـاحتـــــــرام مبدأ أصل الب

لعل كل ذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول ضمان حق المتهم        
الدفاع  ضمان حق المتهم في إلى أما المبحث الثاني فنتطرق فيه ،جراء الاستجوابإفي مواجهة في الدفاع 

 ة.ـــــكأساس للمحاكمة العادل

                                                           

 .652عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -1
 .617المرجع السابق، ص خيري أحمد الكباش، -2
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 جراء الاستجوابإ بصددحق المتهم في الدفاع  المبحث الأول: ضمان

إليه في  يُنظريعتبر الاستجواب أحد أدوات التحقيق التي حظيت بسمعة سيئة للغاية حيث كان          
العصور الوسطى كوسيلة للوصول إلى اعترافات المتهمين بأي طريقة كانت ولو عن طريق تعذيبهم لدرجة 

، كونه كان يضع الشخص في مركز سيء 1كانوا يعانون منه أشد العناء مما دفع بالفقهاء إلى نبذه وبغضه
أن يدافع  نفوذه الذي يصعب معه على المتهميتطلب منه أن يكون مُتَهِمًا لنفسه إضافة إلى تأثير المحقق و 

 . 2عن نفسه

 تتخلى عن نظام الاستجواب وتمنعه-كالتشريع الإنجليزي-ولعل هذا ما جعل بعض التشريعات         
بحيث لا يُلزم المتهم بتقديم إيضاحات عن الواقعة خشية أن يَجُرَه ذلك إلى التفوه بما قد يدينه ويسيء إلى 

 . 3ه بريءمركزه من حيث أن

وفي هذا الصدد يقول الفقيه الإنجليزي "ستيفان" عندما تحدث عن الوضع القائم في إنجلترا باعتبارها          
لا تأخذ بنظام الاستجواب مقارنا إياها بالوضع الذي كان قائما في فرنسا أنه:" يكون المتهم في مأمن تام 

أعتقد يعد مزية كبيرة له، لأنه يساعد على حفظ الكرامة ضد كل استجواب قضائي أثناء الدعوى وهذا كما 
نساني للدعوى الجنائية ويجنبها نهائيا مظهر الخشونة التي تصــــــدم دائما الزائر الإنجليزي عندما والمظهر الإ

 ةنا يدفع إلى البحث عن دليل مستقـــــــل يكون غالبا أوفر أماناكمة أمام القضاء الفرنسي، ونظاميرى المح
رضا  . 4للنفس من الدليل الذي تعتمـــــد عليه الدعوى في فرنسا" ءوا 

ان يأخذ بنظام الذي ك-الفقهية للوضع القائم في القانون الفرنسي نتقاداتوالا الاعتراضاتولعل موجة        
واب ستجأسفرت إلى إحاطة الا-الاستجواب على أنه وسيلة اتهام للضغط على المتهم واكراهه على الاعتراف
، وهو ما أكده 15/06/20005بضمانات عديدة واعتباره وسيلة دفاع للمتهم أيضا خاصة بموجب قانون 

                                                           

 .314، ص ، المرجع السابق-الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
 .483عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -2
 .  178أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص  -3
التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، نقلا عن: مليكة درياد، ضمانات المتهم أثناء -4

 .56، ص 2003جامعة الجزائر، سنة 
5-Gildas Roussel, les procès-verbaux d’interrogatoire, l’Harmattan, France, 2005, p 27/28. 
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ثبات براءته إجوهريا للبريء يتيح له فرصة  اءجر إيرى أن الاستجواب كون كذلك يعد  القضاء الفرنسي الذي
 . 1دون أن يفقد شيئا

في توصياته  1953روما عام لقانون العقوبات المنعقد بولقد أفضى المؤتمر الدولي السادس عشر         
الاستجواب لا مفر منه، ولكن حتى لا تُهضم حقوق المتهم أو يستدرج في القول فيحصل منه قول :" إلى أن

ما لا يريد لا بد من إحاطته بضمانات تمنع عنه ذلك التعسف، حيث يجب أن يكون السؤال الأولي للمتهم 
دلي بأي معلومات يجب أن يُخطره المحقق بأن من حقه أن لا يجيب عن الأسئلة عن شخصيته وقبل أن ي

ال ا مهما كان نوع السؤ ـكما لا يُجبر على الإجابة أو يُكره عليه ،أو يدلي بمعلومات إلا بحضور محاميه
 . 2"مصالحهو ه في إجابته وفق ما يتماشى ـق في اختيار الطريق أو المسلك الذي يسلكـحه إليه وله الـالموج

إن تبني هذه الضمانات كان من شأنه التكريس لحماية براءة المتهم بتمكينه من حقه في الدفاع في         
طار هذه إ، ولعله في ناورة في سبيل استظهار الحقيقةمواجهة اجراء يوصف بأنه أداة السلطة العامة للم

الجزائري ي الإجرائ للدول على غرار المشرع جرائيةعات الإغالبية التشري الموازنة اتجهت للأخذ بهذا الاجراء
 .3جراءات الجزائيةمن قانون الا 108 إلى 100بموجب أحكام المواد من 

ل ينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأو أارتهذه الموازنة ولبحث وتقصي حقيقة         
وق المتهم في ـــــــضمانات حق فنتناول فيه المطلب الثاني أما وم الاستجواب وضوابطه القانونية،ــــــتحديد مفه

 الدفاع بصدد الاستجواب.

 مفهوم الاستجواب وضوابطه القانونية المطلب الأول:

قد يتم استجواب المتهم في القضية على مرحلتين: عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق وهو        
الحضور الأول، وأثناء سير التحقيق والذي يعرف بالاستجواب العادي  ما يعرف باستجواب المثول الأول أو

 .4أو في الموضوع، ويخضع الاستجواب في كلا المرحلتين إلى ضوابط قانونية تحكمه

                                                           

 .483، ص 482السابق، ص عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع أنظر في هذا المعنى: -1
 .317، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم اثناء التحقيق-2
جراءات الجزائية، الامن قانون  121إلى  114المشـــــرع الفرنسي بموجب المواد من كما وأقر بنظام الاستجواب كل من -3

وكذلك المشرع المغربي بموجب المواد  من قانون الإجراءات الجنائية 125إلى  123المصري بموجب المواد من  نظيره وكــــذا
 من قانون المسطرة الجنائية. 141إلى  134من 

 .64، المرجع السابق، ص -التحقيق القضائي-نظر في هذا المعنى: أحسن بوسقيعةأ-4
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 وعليه وقبل دراسة كلا صور الاستجواب وضوابطه القانونية على حدة ارتأينا تحديد الإطار العام       
 أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة صور الاستجواب الأول،في الفرع  هومهللاستجواب من حيث بيان مف

 والضوابط القانونية لكلٍ على حــــــــده. 

 الفرع الأول: مفهوم الاستجواب

لأساسية التي ا إن تحديد مفهوم الاستجواب يقتضي منا تعريفه وبيان طبيعته القانونية ابرازا لمقوماته       
 جراءات الجنائية للتحقيق.تميزه عن باقي الا

 أولا: تعريف الاستجواب

ة ــــة المتهم تفصيــــــلا في الأدلة والشبهات القائمــواب بأنه:" مناقشــــالاستج الجنائي لقد عرف الفقه        
ما بالتسلي ثباتا  و  بإنكارهاالرد عليها إما ه بـــضده ومطالبت اعتراف ن م بها وما يستتبعه ذلك مــــفسادها وا 

 .1ة"ـــبالجريم

الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المنسوبة إليه من  جاء فيه:" وفي تعريف آخر       
 رأيه في الأدلة القائمة ضده إما تفنيدا أو تسليما وذلك قصد محاولة بإبداءطرف جهة التحقيق ومطالبتها له 

 .2كشف الحقيقة واستظهارها بالطرق القانونية"

الدعوى الجزائية بل أهمها على أحد أهم اجراءات التحقيق في  ويعد الاستجواب وفق هذا المعنى        
طلاق لأنه الوسيلة التي يُتَوصَلُ بها إلى الربط بين ما جُمِعَ من أدلة وأُبْرِزَ من وقائع، ومـــــن خلاله يتبين الإ

قــــــــم الدليل أو تبرئة من لم ي-قضاءً -قبة من تثبت إدانتهالي معامدى جــــدوى ذلك للتوصل إلى الحقيقة وبالت
 بل هو أيضا وسيلة تمحيصٍ  تهام فقطالا لإثباتالاستجــــــواب ليس مجــــــرد اجراء ذلك أن ، 3على إدانته

ته بتلك الخاصة ة عنايـــــــللتهمة للوصـــــــول إلى الحقيقة يعتني فيه قاضي التحقيق بقــــــرائن وأدلة نفي التهم
 .4بإثباتها

                                                           

 .118محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -1
 .306، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق-2
 .177حمد الزهراني، المرجع السابق، ص أأحمد بن صالح بن -3
 .81فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -4
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فضلا عن ذلك يُمكن الاستجواب أيضا المتهم من معرفة موقفه من الأدلة القائمة ضده، ولا شك         
أن في هذا إتاحة له في الدفاع عن نفسه بتفنيد نسبت الأدلة إليه أو تبرير موقفه منها بما يكون مُرَجِحًا 

 .  1ى ما في هذا من حماية لحقه في البراءةلعدم توجيه الاتهام ضده، ولا يخف

ومنه يمكن القول أن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة فهو من ناحية اجراء من اجراءات التحقيق ومن         
وسيلة من وسائل الدفاع بل إن صفة الدفاع هي الغالبة عليه لأنه يهدف أساسا إلى مواجهة يعد ناحية أخرى 

 .2المتهم وتلقي دفاعه

المضمون معه من حيث الشكل و  هذا وقد يختلط مدلول الاستجواب بغيره من الاجراءات التي قد تتشابه       
جراء على نحو اجراء سماع الأقوال و   المواجهة.ا 

من اجراءات  جراءكإفبالنسبة لسماع الأقوال قد يختلط مفهومه بالاستجواب الذي يكون قِبل المتهم         
جراءات البحث من ا كإجراءالتحقيق المخولة لقاضي التحقيق على خلاف الأول الذي يكون قِبل المشتبه فيه 

 . 3والتحري المخولة لضابط الشرطة القضائية

كما يقتصر سماع أقوال المشتبه فيه على سؤاله من طرف ضابط الشرطة القضائية عما إذا كان         
يمة المنسوبة إليه وأسباب اقدامه على ارتكابها دون أن يصل إلى حَدِ مناقشته مناقشة هو من ارتكب الجر 

تفصيلية أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده أو طلب تفنيدها، كما يتضمن السؤال أيضا تسجيل أقوال المشتبه 
هها إليه وطالبه التي يوجفيه والملاحظات التي يَوَدُ ابداؤها، فإذا تجاوز ضابط الشرطة القضائية في الأسئلة 

 . 4بالرد على الأدلة القائمة ضده عُد ذلك من قبيل الاستجواب المحظور عليه

جراء جراء الاستجواب و إقد يلتبس الأمر أيضا بين  فضلا عن ذلك        ع المواجهة التي يُقصد بها وضا 
 دلون به من أقوال بشأن واقعةما ي-المتهم-المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو أكثر حتى يسمع
ونها تتضمن تشبه الاستجواب ك-المواجهة-تتصل بالجريمة فيقوم بالرد عليها نافيا أو مؤيدا لها، وهي بذلك

                                                           

 .177 ، صنفس المرجعأحمد بن صالح بن أحمد الزهراني،  -1
 .349المرجع السابق، ص عبد المنعم سالم شرف الشيباني، -2
 100من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بخصوص سماع أقوال المشتبه فيه ونص المواد من  52أنظر نص المادة -3

 من نفس القانون بخصوص استجواب المتهم. 108إلى 
 .728عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص -4
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معنى مواجهة المتهم بدليل أو أكثر من الأدلة القائمة ضده، ولكنها تختلف عنه من حيث أنها تقتصر على 
 . 1اب يشمل كل أدلة الاتهام الموجهة ضد المتهمدليل أو أدلة معينة في حين أن الاستجو 

ولعل الاستجواب وفق هذا المعنى قد يغني عن المواجهة أما المواجهة لكونها تالية له لا تغني عنه،        
بل إن قاضي التحقيق لكي يكون دقيقا في اجراءاته متبعا المراحل السليمة الموصلة والمؤدية إلى نتائج 

راهين فإن ثبات ودلائل وبإوسائل مقارنا إياها بما عنده من مرضية لبحثه عليه أن يعتمد أقوال المتهم أولا 
 .2لم تتطابق كانت المواجهة بذلك مؤدية حقها سلبا ونفيا، وبهذا تعتبر المواجهة أخص من الاستجواب

 ثانيا: بيان الطبيعة القانونية للاستجواب

ذلك و جراءات التحقيق ذات الفعالية المؤثرة في سير الدعوى الجنائية إيعد الاستجواب أحد أبرز         
لأنه يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة بصدد التهمة المنسوبة إلى المتهم عن طريق بحث جميع عناصر 
الواقعة والتأكد من جدية الأدلة التي حصلت من إجراءات التحقيق السابقة له، بالإضافة إلى أن الاستجواب 

مع المتهم ووضعه إزاء الأدلة عن طريق تبادل الأقوال  أكثر الأدلة أهمية وهو الاعتراف قد يؤدي إلى
أو المعلومات الكافية للاهتداء إليها  3الأخرى القائمة ضده مما قد تؤثر فيه ليعطي سلطة التحقيق الاعتراف

كأدلة وقرائن تؤيد الاتهام القائم ضده أو للكشف عن الفاعل الحقيقي للجريمة، بالمقابل فإن الاستجواب 
طع قائم ضده من أدلة اتهامية فيق هو متهم إذا كان بريئا حقا لدحض ماالمجال أمام ال فسحيهدف أيضا إلى 

 .4التهمة المسندة إليه بذلك دابرها ويتحاشى الاستمرار في الدعوى وتنتفي

جراء جوهري ولازم لصحة التحقيق إك 5على هذا يقع الاستجواب واجبا على عاتق سلطة التحقيق        
بوس جراء سواء بالنسبة للمتهم الحر أو المحغلق التحقيق قبل تمام هذا الإامة القضائي، فلا يجوز كقاعدة ع

لا اعتبر التحقيق باطلا  .6مؤقتا وا 

                                                           

 .158حمد محمد، المرجع السابق، ص أرائد -1
 .313، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
لقاضي الجزائي ع للسلطة التقديرية لضيخ الأخرى ثباتشأنه شأن باقي عناصر الإ ويبقى الاعتراف بحسب المشرع الجزائري-3

 من قانون الإجراءات الجزائية. 213طبقا لأحكام المادة 
 .602، ص 601الدسوقي، المرجع السابق، ص  أحمد عبد الحميد-4
 .377ة، المرجع السابق، ص يبيعبد الله أوها-5
 .81فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -6
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ذي انقسم ال الجنائي غير أن هذا التصور أو الحكم لم يكن محل اجماع واتفاق مطلق بالنسبة للفقه       
 والذي نعرضه كالتالي: أثناء التحقيق يد لفكرة اجبارية استجواب المتهمبين معارض ومؤ 

فبالنسبة للفقه العربي والفرنسي يرى أن الاستجواب لا يُعد اجراء جوهريا بل هو في الحقيقة اجراء          
ركه اغفاله أو ت لىأمره لقاضي التحقيق ولا يترتب ع عادي مثله مثل باقي الإجراءات الأخرى متروك

في الاستجواب الجواز شأنه في ذلك شأن جميع اجراءات  الأصل البطلان، وفي هذا يقول "فاروق الفحل":"
ن لم إ التحقيق"، ومن ثم كان لقاضي التحقيق الحق في أن يجريه في فترة من فترات التحقيق أو أن يمنعه

ير ضرورة لذلك"، وهو ما أقره "ادوارد غالي الذهبي" بقوله:" القاعدة أن الاستجواب جوازي للمحقق في 
 .  1فله أن يتخذ هذا الاجراء متى شاء دون توقف على إرادة المتهم" التحقيق الابتدائي

لمتهم كان الاستجواب يُشكل وسيلة دفاع بالنسبة ل وبدوره يرى الأستاذ "سليمان عبد المنعم" بأنه:" إذا        
أنه  ا داممخلو التحقيق منه أو إحالة الدعوى من دونه سببا للبطلان ولا انتقاصا من حق الدفاع  فلا يُعد

 . 2في المراحل اللاحقة"-حق الدفاع-من الممكن تداركه

ولعل هذا التوجه مرده أن القانون بوجه عام لا يلزم قاضي التحقيق باستجواب المتهـــــــم إلا في          
الجزائري  عبنصوص على غرار التشري جرائيةالإ تناولتها مختلــــف التشريعات الجنائية حالات محـــــددة حصـــرا

 وهي كالآتي: 

لا أخلي - حالة المتهم الذي سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر الاحضار الذي يتوجب عليه استجوابه وا 
 . 3من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 112سبيله طبقا لنص المادة 

                                                           

 .319، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محمدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
 .729أنظر في هذا المعنى: سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -2
من  2فقرة  125طبقا لنص المادة  بإحضارهمر الذي أ استجواب المتهم على قاضي التحقيق أوجب بدوره المشرع الفرنسي-3
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تجوابه يتوجب عليه اسحالة المتهم الذي تم اعتقاله بموجب أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق الذي -
لا أخلي سبيله طبقا لنص المادة  48خلال  من قانون الإجراءات الجزائية  1فقرة  121ساعة من اعتقاله وا 

 . 1الجزائري

حيث  ،حالة استصدار قاضي التحقيق أمرا بإيداع المتهم المؤسسة العقابية تنفيذا لأمر الحبس المؤقت-
من قانون الاجراءات الجزائية  1فقرة  118ل ذلك طبقا لنص المادة يجب استجواب المتهم ولو لمرة واحدة قب

 . 2الجزائري

على نقيض ذلك يرى جانب آخر من الفقه  أن الاستجواب اجراء واجب على سلطة التحقيق وهو        
حق للمتهم ومخالفة هذا الوجوب يؤدي إلى اخلال جوهري بحق الدفاع من جهة وبالصالح العام الذي يهدف 

لذلك يتوجب بطلان التحقيق الخالي من الاستجواب، أما القول  صول للحقيقة المطلقة من جهة أخرىإلى الو 
بانعدام السند التشريعي الذي يقضي بحتمية الاستجواب فضلا عن أن طبيعة الاستجواب تتحدد في كونه 

واب في القانون بتقريره الاستجإذ أن  وسيلة لجمع الأدلة لا وسيلة دفاع فهو مذهب مغاير للقانون والواقع،
عدة مواقع من التحقيق باعتبارها المواقع الرئيسة للانتقال بالتحقيق الابتدائي من مرحلة إلى أخرى دلل على 
حتميته، أما كونه وسيلة للدفاع إلى جانب كونه وسيلة لجمع الأدلة فهذا واضح من مضمون الاستجواب 

 .3وغايته

القول بوجوب الاستجواب هو الأصوب ذلك أنه :" نبأالأستاذ "محمد محدة" وفي هذا الصدد يرى         
لا يعقل أن تكتمل عناصر التحقيق ويجتمع شتات شمله دون أخذ رأي المتهم وسماع أقواله وهو أول 

التهمة ن كان معنيًا بثباتا، كما أنه مَ ا  و الأشخاص المعنيين في هذا الأمر والحاملين لحقيقة الواقعة نفيا 
صيا يجد السبيل والمسلك الذي يبرئ ساحته إن كان بريئا وهذا بما يحمله من حقائق وتوجيهات للتحقيق شخ

                                                           

 على قاضي التحقيق استجواب المتهم الذي أمر بالقبضوالمغربي المشرع الفرنسي ونظيره المصري بدوره كل من أوجب -1
الجنائية من قانون الإجراءات  131من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ونص المادة  1فقرة  133عليه طبقا لنص المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 156ونص المادة  المصري
 بي على قاضي التحقيق استجواب المتهم قبل ايداعه الحبس المؤقت طبقا لنصأوجب بدوره المشرع الفرنسي ونظيره المغر -2

 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. 153من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ونص المادة  145المادة 
 .603حمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص أ-3
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حول الواقعة الشيء الذي يؤدي إلى اكتساب أمر الإحالة أو أن لا وجه للمتابعة صبغة اليقين والحقيقة قدر 
 .1"الإمكان

واب المتهم استج لإجباريةمما سبق نخلص إلى القول أن الفقه أبدى بكلا موقفيه المؤيد والمعارض         
هذا الاجراء نجده قد جانب الصواب  لإجباريةوجاهة ورجاحة في الطرح والتحليل إلا أن الموقف المؤيد 

جنائية بدأ الشرعية الذلك أنه إن كان الأصل في الاجراءات الجنائية وفق ما يفرضه م والمنطق في طرحه،
رع جَند به المش كإجراءهو الحظر والمنع إلا ما استثني منها بنص مثل ما هو مقرر لاستجواب المتهم 

يث الطبيعة المزدوجة للاستجواب من ح أن نغفلسلطة التحقيق للبحث عن الحقيقة إلا أنه لا يجب علينا 
فرض نفسه كأحد مستلزمات ضمان براءته، لذلك تكونه أيضا وسيلة لتمكين المتهم من حقه في الدفاع عن 

لا فقد نكون فوتنا على المتهم فرصة لتدعيم براءته الأصلية إلى  الإحالةب طبيعته المزدوجة اجباريته وا 
 اجراءات أخرى دون التأكد قــــــدر الإمكان من المضي فيها أم لا.

الاستجواب  ، لأنالاستجوابن يتمتع بالحق في وبوجه عام كي يتمكن المتهم من ابداء دفاعه يجب أ         
 ،دفاعهوجه أيُمكنه من إبداء  للمتهم حقٌ  هو أيضا بل فقط ليس اجراء من اجراءات التحقيق لصالح الاتهام

 .2الدفــــــاع قه فيومن ثم فإن حرمان المتهم من حقه في الاستجـــــواب ينطوي على حرمانه مــــن ح

 واب وضوابطه القانونيةـــالاستجالفرع الثاني: صور 

لقاضي التحقيق استجواب المتهم عند الحضور الأول كما له استجوابه بعد ذلك في الموضوع وفق         
ضوابط قانونية خاصة بكل نوع من الاستجواب، غير أنه بالنظر إلى الاستجواب بوجه عام كأحد اجراءات 

شتركة من حيث الجهة القائمة عليه أو من حيث تدوينه في التحقيق نجده يخضع لضوابط اجرائية عامة وم
 محضر.

فمن حيث السلطة القائمة عليه يجب أن يكون الشخص الذي يُعهد إليه استجواب المتهم أهلا للثقة         
 حتى يُراعي الضمانات التي يفرضها القانون حماية للمتهم، ولَما كان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات

                                                           

 .320، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-ثناء التحقيقأنات المتهم امحمد محدة، ضم-1
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يدة والاستقلال كان طبيعيا أن يتولى هذه المهمة الخطيرة سلطة لما يتمتع به القضاة من ضمانات الحِ  نظرا
 . 1التحقيق ممثلة في قاضي التحقيق

فالاستجواب يعد اجراء تحقيق يستهدف مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ومناقشته فيها تفصيلا وهو         
 عن البعد عن فضلا ،ه أدلة الاتهامييدبين  باعتباره هو الوحيد الذي يجتمعما لا يتأتى إلا للمحقق نفسه 

 . 2مظنة التأثير على المتهم أو الضغط عليه من جهاز الشرطة القضائية

يتفرد  إلى جعل قاضي التحقيق ولعل هذه الاعتبارات دفعت بالمشرع الجزائري ونظيره الفرنسي         
 ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 108إلى  100لأحكام المواد من  الاستجواب طبقا بإجراء لوحده

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 121إلى  114والمواد من 

فة لشرطة القضائية بصرا على ضابط اظح-الجزائري ونظيره الفرنسي-شرعينحتى أن كلا الم         
الإجراءات  من قانون 2فقرة  139باستجواب المتهم طبقا لأحكام المادة بصدد إنابة قضائية القيام  مطلقة ولو

على خلاف الفرنسي،  من قانون الإجراءات الجزائية 2فقرة  152المادة الجزائري والتي تقابلها نص  الجزائية
ضابط الشرطة القضائية( المنتدب من طرف قاضي )القضائي المشرع المصري الذي أجاز لمأمور الضبط 

 من قانون الاجراءات الجنائية. 2فقرة  71قيق القيام باستجواب المتهم طبقا لأحكام المادة التح

ذا لم يكن قاضي التحقيق قد أُ  استثناءً من جهة أخرى ك          لغ بها بفي حالة الجناية المتلبس بها فقط وا 
ر من على نحو ما هو مقر بعد خول المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية صلاحية استجواب الشخص المتهم 

من نفس  3مكرر 339من قانون الاجراءات الجزائية، كما أنه طبقا لنص المادة  59شروط في نص المادة 
القانون يجوز لوكيل الجمهورية استجواب المتهم بحضور محاميه بصدد جنحة متلبس في إطار اجراءات 

 لقانون أعلاه.المعدل ل 02-15المثول الفوري المستحدثة بموجب الأمر رقم 

غبته بدي ر غير أنه يجوز لوكيل الجمهورية في جميــــع الأحوال حضور اجراء الاستجواب بعد أن يُ        
 بقاط أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من أسئلة للمتهممن أثناء الاستجواب  في ذلك لقاضي التحقيق، ليتمكن

 . 3ئريمن قانون الاجراءات الجزائية الجزا 106لنص المادة 
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وكما هو معروف يفرض القانون أن تكون جميع اجراءات التحقيق مكتوبة طبقا فضلا عن ذلك كله         
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وعلى اعتبار الاستجواب أحد هذه الاجراءات  2فقرة  68لنص المادة 

 فيجب افراغه في محضر مكتوب.

كبقية محاضر التحقيق الأخرى الموقعة من طرف قاضي التحقيق وتتمتع محاضر الاستجواب         
وكاتبه بالحجية، وتعد دليلا في حق من تم تحريرها في حقه إلا إذا طعن فيها بالتزوير، ولقد نظم المشرع 

من قانون  108الجزائري شكلها وفق مدلول عام يسري على مختلف أنواع الاستجواب طبقا لنص المادة 
 .1ئيةالإجراءات الجزا

إلا   صورهبكلا كانت هذه هي الضوابط العامة المشتركة التي تحكم الاستجواب بوجه عام وعليه إن        
يليه  لذيعن الاستجواب ا الأول أن هناك من الضوابط والمميزات الخاصة التي تميز استجواب الحضــــــور

  نوع على حدة. كلببيان  سنتناول بالدراسةوهو ما  في الموضوع أو الحقيقي

 أولا: استجواب المتهم عند الحضور الأول 

نتطرق بداية إلى تعريف استجواب الحضور الأول وبيان طبيعته القانونية الخاصة ثم نتناول الضوابط        
 القانونية التي تسري على هذا النوع من الاستجـــــواب.

 استجواب الحضور الأول وبيان طبيعته  مضمون-1

قصـــد باستجواب الحضور الأول ذلك الاستجواب الذي يجريه قاضي التحقيق مع المتهم عند مثول ي       
هذا الأخير لأول مرة أمامه، أين يحيطه علما بكل فعل من الأفعال المنسوبة إليه دون مناقشته مناقشة 

 .2تفصيلية

من  100بموجب نص المادة  من الإجراءولقد تناول المشرع الجزائري القواعــــد المنظمة لهذا النوع         
التي جاء فيها:" يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من  3قانون الإجراءات الجزائية

                                                           

 .82فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
 .374، المرجع السابق، ص -الجزء الأول-نصر الدين مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي-2
من قانون  116المادة  ولقد أقر كل من المشرع الفرنسي، المصري والمغربي باستجواب الحضور الأول طبقا لأحكام-3

من قانون  134ونص المادة  ،من قانون الإجراءات الجنائية المصري 1فقرة  123نص المادة و الجزائية الفرنسي، الإجراءات 
 المسطرة الجنائية المغربي.
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هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعه من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي إقرار 
 ،فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور ،روينوه عن ذلك التنبيه في المحض

كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي 
ن أمحاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر، كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك 

ينبه المتهم إلى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة 
 اختصاص المحكمة".

ويعتبر هذا الاجراء في واقع الأمر سؤالا للمتهم وليس استجوابا بالمعنى الحقيقي لأن قاضي التحقيق         
م وعما هو منسوب إليه دون مناقشته، فإذا التزم المتهيكتفي في هذه المرحلة بسؤال المتهم عن هويتيه 

الصمت انتقل قاضي التحقيق إلى الاجراء الذي يليه أما إذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله فلقاضي التحقيق أن 
يتلقاها فورا، غير أن هذه الأقوال لا تعد استجوابا حقيقيا حيث يكون قاضي التحقيق في مركز المستمع فلا 

 .1والهـــــــرح أسئلة على المتهم ولا مناقشة تصريحاته ولا التشكيك في أقيمكنه ط

منه هذا النوع من  116وبدوره يعترف قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي طبقا لنص المادة          
 الاستجواب الذي يطلق عليه استجواب التأكد من الشخصية أو استجواب الاتهام وهو ليس استجوابا حقيقيا

 .2بالمعنى القانوني له لافتقاره للركن الأساسي للاستجواب وهو المناقشة التفصيلية

ولعل الواقع العملي لاستجواب الحضور الأول يكرس لممارسة غير قانونية أثارتها شكوى كثير من         
الجزائية من قانون الاجراءات  100المادة نص المحامين بعدم اكتراث بعض قضاة التحقيق لمقتضى 

الجزائري، واعتبار سماع أقوال المتهم التي أدلى بها عند مثوله أول مرة استجواب حقيقيا في الموضوع وهي 
خلافا لما يفرضه مبدأ أصل البراءة في هذا الصدد من  3ممارسات غير قانونية وخطيرة تمس بحقوق الدفاع

 وجوب احترام حقوق الدفاع. 

منع قاضي التحقيق من تجاوز مرحلة الحضور الأول والانتقال مباشرة غير أنه ليس هناك ما ي        
لاستجواب المتهم ومواجهته بغيره وذلك متى توافرت حالة استعجالية تبرر ذلك وهي الحالة التي يخشى 

                                                           

 .65، ص 64المرجع السابق، ص  التحقيق القضائي، حسن بوسقيعة،أ-1
 .483ق، ص عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع الساب-2
 .67، ص المرجع نفس أحسن بوسقيعة،-3
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معها ضياع الحقيقة كوجود شاهد في حالة خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء إذا لم يبادر 
 ، وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري طبقا1يق بالاستجواب والمواجهة تختفي وتضيع الحقيقةقاضي التحق

من قانون  117وكذلك نظيره الفرنسي طبقا لأحكام المادة 2من قانون الإجراءات الجزائية 101لأحكام المادة 
 الإجراءات الجزائية.

ع بالسلبية بحيث يقترب في معناه إلى سما ولئن كان استجواب المتهم عند الحضور الأول يتميز        
سماع  بمناسبته على الحقيقي، إذ يقتصر دور قاضي التحقيق أقوال المتهم منه إلى معنى الاستجواب

اما إلا أن هذا الاجراء في نفس الوقت يجسد اته تصريحات المتهم التي يدلي بها دون مناقشته تفصيلا،
ى لا يعتري وحت، طلاعه على الوقائع المنسوبة إليهأمامه بعد ا حقيقيا من قاضي التحقيق للشخص الماثل

هذا الاتهام براءة هذا الشخص التي لا تزال قائمة ألزم المشرع الاجرائي الجزائري قاضي التحقيق غرض 
مباشرة هذا النوع من الاستجواب بعدد من الضوابط والقيود التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان هذا 

 جراءات التي تليه كما سنبينه. الاجراء والا

 الضوابط القانونية لاستجواب الحضور الأول-2

يث في التحقيق الابتدائي، فهو الأكثر جذبا للانتباه، ح مركزي جراءٌ إعتبر استجواب الحضور الأول ي       
بالسلاح القضائي الواجب استخدامه بحذر كبير من قبل مستعمله لما يترتب عليه من نتائج تستوجب  شُبه

خضوعه لقواعد اجرائية وشروط صارمة يجب مراعاتها في حق كل شخص أحيل على قاضي التحقيق إما 
 . 3تحقيق من وكيل الجمهورية أو بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني لإجراءبموجب طلب افتتاحي 

غيره المشرعين إلى إحاطة هذا الاجراء في مرحلته كمشرع الاجرائي الجزائري ولعل ذلك ما دفع بال        
الإجرائية التي يقع على عاتق قاضي التحقيق الالتزام بها تحت طائلة  والضوابط الأولى بعدد من القواعد

                                                           

 .378عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
أن يقوم في  100التي جاء فيها:" يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة و -2

حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود امارات على  استجوابات أو مواجهات تقتضيها بإجراءالحال 
 وشك الاختفاء، ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال".

 .84فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -3
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من قانون  157تها طبقا لنص المادة إجراءات حال مخالفالبطلان الذي يطال الاجراء نفسه وما يليه من 
 كالتالي:والتي تتمثل  1الإجراءات الجزائية

 الالتزام بالتحقق من هوية المتهم الماثل أمام قاضي التحقيق -أ

عند مثول المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق عليه أن يتحقق قبل كل شيء من شخصيته وفي        
ما لو هو في غنى عنها فيقد تقد من حريته  لإجراءاتضه يذلك ضمان يدرأ عن الشخص الماثل أمامه تعر 

 . 2كان غير المتهم الحقيقي المعني بالتحقيق

الاسم  :كل ما يتعلق بشخصه من البيانات المتمثلة في ة المتهمويتضمن التحقق الكامل من هوي       
، ائيةامة، المهنة، السوابق القضواللقب، تاريخ ومكان الميلاد، اسم ولقب الوالدين، الحالة العائلية، محل الإق

البيانات  في نوع دون أن يفصللكن من التثبت منه  أوجب المشرع الجزائري على قاضي التحقيق وهو ما
  .ةــــــمن قانون الإجراءات الجزائي 100نص المادة  وفق ما أورده في للتثبت المطلوبة

 تعداهاي بل طفق قتصر على التأكد من المعلومات الشخصية للمتهمقد لا يهوية المتهم  التثبت منو         
ملية الاستجواب في سير ع بالغ لما لذلك من أثر إلى التأكد من مؤهلاته القانونية ومميزاته العقلية والجسمانية

ة ــــمن قانون الإجراءات الجزائي 2فقرة  116صريح نص المادة بالمقابل و ما أوجبه ـــوه كما سنبين لاحقا،
 الفرنسي.

 الالتزام بإحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه  -ب

توجب ، يسعنه بعد التحقق من هوية المتهم بما يتطابق وما يحوزه قاضي التحقيق من معلومات       
من  100القانون على قاضي التحقيق اطلاع المتهم بما هو منسوب إليه من وقائع طبقا لأحكام المادة 

 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.

ا لم يكن م فعالاالمنسوبة إليه بحقه في الدفاع الذي لا يكون ويرتبط إحاطة المتهم علما بالوقائع       
لغموض بدون هذه المعرفة يصبح حق الدفاع مشوبا باف ،بكل ما يتعلق به في الدعوى للمتهم حق في أن يعلم

                                                           

 100ادة ما يلي:" تراعى الأحكام المقررة في الم من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 157نص المادة  حيث جاء في-1
لا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما  105المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  المتعلقة بسماع المدعي المدني وا 

 يتلوه من اجراءات".
 .484عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -2
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ي وقت معقول حتى كفالته فته تتطلب فعاليالذي الأدلة أو تناقش في غيبة الدفاع  فاقد للفعالية، فلا تُجمع
 .1عن بصر وبصيرة يراه ملائماما بحسب  هيتسنى للمتهم أن تحضير 

دى ما هو مقبل عليه وما يستطيع تقديمه من أدلة ـــذلك أن عملا كهذا يؤدي بالمتهم إلى معرفة م       
تفند ذلك الاتهام، وهل هو في حاجة إلى محام أم لا، أضف إلى هذا أن معرفة التهمة يؤدي إلى طمأنته 

 . 2ثباتات والمبررات ما يخفف عنه ذلك أو يعفيه منها أصلاريئا أو بين يديه من الوسائل والإإن كان ب

كما أن إحاطة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه ضروري ولازم أيضا من حيث أنه لا يعقل أن يتم مناقشه        
المنسوبة  يعلم ماهية التهمة بعد ذلك تفصيلا في الأدلة القائمة ضده أثناء استجوابه في الموضوع دون أن

لا انعدمت أمانة سلطة التحقيق في ايضاحها  إليه التي يتوجب أن تكون إحاطته بها حقيقة دون تغرير وا 
، وهو الأمر الذي أشار إليه المشرع الجزائري بقوله ضمن نص المادة 3للتهمة مما يبطل معه الاستجواب

 طه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه...".:" ...ويحي4من قانون الإجراءات الجزائية 100

ولئن ألزم القانون قاضي التحقيق إحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه فإنه بالمقابل لم يلزمه         
 بإحاطته علما بالوصف القانوني لهذه الوقائع ولا النصوص القانونية المعاقبة عليها ولا ظروف التشديد التي

لماله من بالغ الأثر على  5وهو الاغفال الذي يجب على المشرع الجزائري تداركه ،جاءت مكيفة لهذه الوقائع
 .6ليهع إيداع المتهم الحبس المؤقت بناءً  حرية المتهم لأنه غالبا ما يؤسس قاضي التحقيق قناعته في

ضور ه من وقائع بصدد استجواب الحباطلاع المتهم بما هو منسوب إلي ولعل التزام قاضي التحقيق         
الوقائع الجديدة للاتهام التي لم يتضمنها الطلب الافتتاحي للتحقيق، بحيث يتعين  الأول يسري كذلك على

على قاضي التحقيق إعادة استجواب الحضور الأول واطلاع المتهم بما هو منسوب إليه من وقائع جديدة 
من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري،  4فقرة  67ص المادة بعد إحالتها على وكيل الجمهورية طبقا لن

لأن القول بغير ذلك يلغي الفائدة من وجود استجواب الحضـــــــور الأول وفق الاعتبارات السابقة الذكــــــــر 
                                                           

 .741 ص السابق،أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع -1
 .321، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
 .607أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص  -3
 جراءات الجزائية الفرنسي.الامن قانون  2فقرة  116تقابلها نص المادة -4
من قانون الإجراءات  6فقرة  116إيجابيا من هذه المسألة طبقا لأحكام المادة على خلاف المشرع الفرنسي الذي تبنى موقفا -5

 الجزائية.
 .86فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -6
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ع و ويجعل المتهم في مواجهة اتهامات لا علـــــم له بها أثناء مناقشته تفصيلا بصدد الاستجواب في الموض
 ما من شأنه الاخلال بحقــــوق الدفاع.

 دلاء بأي إقراردم الإـــبتنبيه المتهم بأنه حر في عالالتزام -ج

د إحاطة قاضي التحقيق المتهم بالوقائع المنسوبة إليه على نحو ما تم بيانه وفق أحكام نص ــبع        
يق قالجزائري في نفس النص على قاضي التحمن قانون الإجراءات الجزائية، يُوجب المشرع  100المادة 

لا عـدُ تنبيه المتهم بحقه في عدم الإ دلاء بأي إقرار ولو كان بصفة عفوية على أن ينوه بذلك في محضر وا 
 الاستجواب باطلا.

لأن المتهم قد لا يدرك مغبة تصريحاته التي يدلي بها ولو تفوه بها عفويا والتي يتلقاها قاضي         
بموجب محضر، حيث يعتبر هذا التنبيه في صالحه على أساس أن استجواب الحضور الأول لا التحقيق 

حيث يغلب ولا تصريحاته ب يُمكن قاضي التحقيق من دور إيجابي بمناقشة المتهم تفصيلا في أدلة الاتهام
ن قد ضيع على و عليه دور المستمع، فإن أدلى المتهم بعد تنبيهه بعدم التصريح ولو بصفة عفوية بأقواله يك

 ثباتات ليفند أدلة اتهامه ويدعــــــم براءته. إه فرصة تحضير دفاعه وما لديه من نفس

ويسلم القضاء الفرنسي بأن الأقوال التي يدلي بها المتهم بصفة عفوية عند مثوله لأول مرة أمام         
 القضاء-رة واحدة، بالمقابل قضىقاضي التحقيق تكفي لاحترام قاعدة استجواب المتهم في الموضوع ولو لم

بأن محضر الاستجواب عند الحضور الأول الذي لا يتضمن أي قول يدلي به المتهم لا يكفي -الفرنسي
 .1لاحترام قاعدة استجواب المتهم في الموضوع

 الالتزام بتنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام-د

ه طبيعة الاستجواب بالنسبة للمتهم كسلاح لدرء ما يحوم حول ضمانا لحقوق الدفاع ووفق ما تقتضيه        
من اتهام أوجب المشرع الجزائري على قاضي التحقيق تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه 

 على أن يستجيب لطلبه بتعين محام من اختياره.

لوحده -متهمال-يقدر من هو يث أنهه بحوليس على قاضي التحقيق تعيين محام للمتهم دون طلب كما       
ون ذا الحق أو الاستجابة لطلبه دما إذا كان في حاجة لمحام أم لا وما على قاضي التحقيق سوى تنبيهه به
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لى إ هذا التنبيه بحق الاستعانة بمحام غفالإيؤدي و ن ذلك في المحضر جباره، وينوه قاضي التحقيق عإ
 من قانون الإجراءات الجزائية.  157ترتيب بطلان الاستجواب وفق أحكام المادة 

 وعليه إن اختار المتهم الاستعانة بمحام فليس لقاضي التحقيق تلقي أقواله التي يدلي بها ولا استجوابه        
رورة ر المتهم بضيمكن لقاضي التحقيق أن يُعْفَى من اخطا، غير أنه في الموضوع إلا بحضور محاميه

الاستعانة بمحام إذا تبين له أن المتهم على علم بهذا الحق كأن يأتي ومعه محاميه أو قرر تلقائيا عند مثوله 
اع عن حقه في الاستعانة بمحام، فامتن صراحة أمام قاضي التحقيق اختيار محام وحدد اسمه أو أنه قد تنازل

في ابطال  ثرأ كون له أي م بحقه في الاستعانة بمحام لاتهـي هذه الحالات عن تنبيه المـيق فقاضي التحق
 .1الاستجواب

كما أنه لا داعي لتنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام من جديد بصدد استجوابه في الموضوع         
لتنازل حيث يكون ا عند استجواب الحضور الأول، به مدام كان قد تنازل صراحة عن هذا الحق بعد تنبيهه

 من محاميهر كافة مراحل استجوابه، غير أنه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل وطلب ــــصالحا عب
 د.ـــــــجدي

من قانون الإجراءات  100طبقا لنص المادة -إضافة إلى ما سبق كله أوجب المشرع الجزائري        
أن يختار  يير يطرأ على عنوانه ولهعلى قاضي التحقيق تنبيه المتهم بوجوب اخباره عن كل تغ-الجزائية

 موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة.

استجواب الحضور الأول وفق الضوابط القانونية التي أقرها المشرع  ترتيبا على ما سبق يشكل        
على نحو ما تم بيانه دعامة حقيقة لبراءة المتهم من حيث التثبت من شخصية المتهم واطلاعه  الجزائري

هو منسوب إليه وتنبيه بحريته في عدم الادلاء بتصريحات وبحقه في الاستعانة بمحام، وهي ضمانات بما 
 لا تسمح للمتهم بمواجهة ما هو مقبل عليه بصدد الاستجواب أو الاستجوابات التالية في الموضوع والتي

لنقاش ثباتها قبلــــــــه من خلال طرحها لإبأدلة الاتهام قـــــد يسعى إلى محققا ملما  شك أن المتهم سيقابل فيها
 .في الموضوع تفصيــــــــلا

لذلك رتب المشرع الجزائري بطلان استجواب الحضور الأول وما يليه من إجراءات حال عدم مراعاة        
مامه، أ ثوله أول مرةم ىلد هذه الضوابط القانونية التي يقع واجب على عاتق قاضي التحقيق تنبيه المتهم بها
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حاميه أو ور مـــــلمصلحة المتهم الذي له التنازل عنه تنازلا صريحا بحض مقرريكون غير أن هذا البطلان 
من قانون الاجراءات  157حكام المادة أ لما جاء في راء الباطل طبقاـــــبعد استدعائه مقابل تصحيح الاج

 ة.ــــــالجزائي

 ثانيا: الاستجواب في الموضوع وضوابطه 

لعل استجواب الحضور الأول وفق ما أقره المشرع الجزائري يشكل فرصة حقيقية للمتهم لتحضير         
نبيهه بحقوقه من هوية المتهم وت ثبتدا التـــــدفاعه بحيث يكاد يكون فيه دور قاضي التحقيق سلبيا فيما ع

موضوع في ال التالي صدد الاستجوابيبادر قاضي التحقيق ب، في حين 1-كما تم بيانه من قبل-المقررة قانونا
بلعب دوره الإيجابي في البحث عن الحقيقة بطرح الأدلة التي بين يديه لمناقشتها تفصيلا مع المتهم الذي 
يبدي إجاباته وتفسيراته حول الوقائع المنسوبة إليه بالنفي أو التأكيد أو يُعْرِضَ عن الرد عنها إن شاء 

د ــــواب في الموضوع اجراء مفصلي لكل من قاضي التحقيق والمتهم على حبصمته، لذلك يشكـــــل الاستج
 ــــواء.ـــــسـ

على هذا يتضمن الاستجواب في الموضوع معنى الاستجواب الحقيقي بمعناه الضيق والواسع بما        
ق الرد عليها ح لقاضي التحقيق من مكنة لطرح أدلة الاتهام للمناقشة تفصيلا تقصيا للحقيقة وبما للمتهم من

 وتفنيدها كيف شاء دعما لبراءته.

عد المناقشة التفصيلية عنصرا جوهريا ينفرد بها الاستجواب في الموضوع عن باقي اجراءات جمع وتُ         
دلاء بإجابات الإ التي تُحرض المتهم وتدفعه إلىلأسئلة التفصيلية قاضي التحقيق لالأدلة حيث يتم فيه إثارة 

ولكن ليس لقاضي التحقيق في جميع الأحوال تضييق الخناق ، 2ثباتاا  بموضوع الجريمة نفيا و  وال متصلةوأق
ومضايقة المتهم بأسئلة محبوكة توقعه في تناقض، فهدف القاضي لا ينبغي أن ينصب على البحث عن 

 ه. ، والتي من صورها تأكيد براءة المتهم لعدم كفاية أدلة اتهام3المذنب بقدر البحث عن الحقيقة

وتنصب المناقشة التفصيلية على مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده أما إذا انعدمت الأدلة القائمة        
ضده فإن هذا الاستجواب لا يكون استجوابا قانونيا بالمعنى الدقيق والضيق بل قد ينصرف إلى الاستجواب 
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ن الأسئلة الدقيقة وتتم المناقشة ولكن دو  عن الشخصية أو الحالة الاجتماعية، حيث في أَيٍ منها قد تكثر
 .1المواجهة بالأدلة المضادة، وهذا في الحقيقة لا يعد استجوابا بالمعنى الضيــــق

جـــراء ضروري وهام لسير التحقيق يعمل به قاضي التحقيق وجوبا إالاستجواب في الموضوع  ويعد        
 يجوز الاستغناء عنه في حالات معــــــدودة هـــــي: ولو لمرة واحــــــدة أثناء التحقيق، غير أنه 

إذا أدلى المتهم عند استجواب الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية -
 لإظهار الحقيقة.

 إذا كان المتهم في حالة فرار.-

 . 2إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى-

السلطة القائمة على اجراء الاستجواب وتدوينه بمحضر وفق ما تم بيانه سابقا لم ينظم  وباستثناء         
المشرع الجزائري ضوابط قانونية أخرى خاصة باستجواب المتهم في الموضوع إلا ما تعلق بتمكين المتهم 

 بصدد هذا الاجراء كما سيأتي بيانه. 3من ضمان حقه في الدفاع

حقيق وضع حوصلة لما توصل إليه واحداث مراجعة عامة لمجمل التصريحات وقد يرى قاضي الت          
أو ما يصطلح عليه بالاستجواب الإجمالي وذلك طبقا لأحكام  4التي أدلى بها المتهم خلال مراحل سماعه

مواد  لقاضي التحقيق فيمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي جاء فيها:" ويجوز  2فقرة  108المادة 
 قفال التحقيق".إجراء استجواب اجمالي قبل إالجنايات 

أن الاستجواب الإجمالي يخص الجنايات دون -2فقرة  108المادة -حيث يفيد نص المادة أعلاه         
جراء جوازي وليس اجباري يقدر الحاجة إليه قاضي التحقيق وحده، على أن يخضع إ الجنح والمخالفات وهو

لما يخضع له الاستجواب في الموضوع بالإضافة إلى وجوب تمكين المتهم  في جميع أحكامه وضوابطه
 التي تكرس لحقه في الدفاع عن نفســـــــه.  بمناسبته من جميع الضمانات

                                                           

 .307، ص ، المرجع السابق-الجزء الثالث-ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد محدة، -1
 .68السابق، ص  المرجعالتحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -2
 جراءات الجزائية الجزائري.الامن قانون  105أنظر نص المادة -3
 .72، ص نفس المرجعأحسن بوسقيعة، -4



278 

 

 المطلب الثاني: ضمانات حقوق الدفاع في مواجهة الاستجواب

 ه الاجراءات القانونية فإن هذاالأصل في الانسان البراءة فإذا ما وقع أسير الاتهام واتُخذت بحق        
الأصل يَفرض أن يُفسح له المجال في ابداء أوجه دفاعه كافة وبجميع السبل المشروعة لمواجهة التهمة 
واجراءاتها التي تكبل حريته الشخصية، لذلك يجد حق الدفاع سنده في قرينة البراءة نفسها ويعد من أهم 

ة الحق له تصبح قرينة البراءة لا قيمة لها مما يعني هدم للشرعي الحقوق المشروعة للمتهم وبدون توفير هذا
 .1الجنائية

ي الجنائية التي تميز مرحلة التحقيق الابتدائالإجراءات  الاستجواب كما أسلفنا أحد أبرز وأخطر وكون      
قاضي التحقيق لمواجهة المتهم بأدلة الاتهام التي بحوزته، فإنه يقتضي تواجد دفاع حقيقي  بوصفه وسيلة

لا عُــــد الاستجواب مجرد وسيلة  لتحقيق الاتهام وفقط قد يلجأ بموجبه قاضي ا لإثباتوقوي في جانب المتهم وا 
 لجريمة.إلى ممارسة الضغط والاكراه على المتهم لانتزاع اعترافه بأنه هو من ارتكب ا

شك أن ذلك يؤدي لا محالة إلى التأثير على مركـز المتهم في الدعوى الجنائية بشكل مباشــــــــر ولا       
 وعليه يجــــــب أن يُشكل الاستجواب أيضا فرصة ووسيلة وسلبي على خلاف ما يقتضيه مبدأ أصل البراءة،

 ة براءته.تكرس لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه بما يضمن حماي

حق الدفاع ينطلق من أصل عام وهو البراءة بخلاف الاتهام مما لا يجوز معه إعطاء أي تفوق ف       
للاتهام مقابله، كما وأن حق الدفاع يرتكز على أساس دستوري أما الاتهام فيرتكز على أساس تشريعي 

افية اكة الأدلة في الظلام، فالشفلتحقيق مصلحة عامة ولا شك أن المصلحة العامة في قمتها لا تتحقق بإح
 .2والمصداقية إطار لازم لا يتوافر بدون إعلاء حق الدفاع

ي ما يشوب لنف اوفق ما يراه ملائم أثناء استجوابه الدفاع قد يضطلع به المتهم بنفسه حق ولعل       
الصمت  تفنيدها أو بالتزاممن خلال ابداء أقواله بكل حرية إما بالرد على هذه الاتهامات و  ،براءته من اتهام

ما حيالها  بمحام. بتوكيل المتهم من ينوب عنه في الدفاع عن نفسه عن طريق الاستعانة وا 
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كل ذلك يقتضي تكريس عددا من الضمانات التي يجب على المشرع الاجرائي إقرارها بما يسمح         
ريء من الاتهامات التي هو بصدد للمتهم من ممارسة حقه في الدفاع على الوجه الذي يتلائم وكونه ب

 مواجهتها لدى استجوابه أمام قاضي التحقيق. 

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول ضمانات حق المتهم في ابداء تصريحاته       
لدى  مبكل حرية أثناء استجوابه، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى ضمانات حق المتهم في الاستعانة بمحا

 استجوابه.

 أثناء استجوابه  الفرع الأول: ضمان حق المتهم في ابداء تصريحاته بكل حرية

انتهينا فيما سبق إلى أنه يقع واجبا على عاتق قاضي التحقيق حين مثول المتهم أمامه لأول مرة        
ام عن ذلك تصريحاته أو الاحجتنبيهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح وذلك بما يفيد حقه في ابداء 

 . 1والتزام الصمت أثناء الاستجواب

ومعنى ذلك أن المشرع أعطى للمتهم لدى استجوابه حرية مزدوجة، من جهة الحرية في ابداء أقواله        
والاجابة على الأسئلة الموجهة إليه، ومن جهة أخرى الحق في الصمت مما يعني عدم اخضاعه من طرف 

 .2معنويا لأي اكراه ماديا كان أو قاضي التحقيق

-بشكل خاص-حيث يفرض ضمان احترام براءة المتهم أن كل ما يصدر عنه من أقوال واعتراف       
، وأنه في حال امتناعه عن 3يكون قد صدر بمحض إرادته دون أي ضغط أو اكراه ماديا كان أو معنويا

كانت  أثر امتناعه لا يتعدى إبقاء أدلة اتهامه حيث التصريح لا يفسر ذلك بأنه إقرار بصحة ما اتهم به بل
 .4من قبل

براءته ل كأحد أوجه الدفاع عن نفسه بما يكرس ولكفالة حق المتهم في ابداء تصريحاته بكل حرية       
حق سواء كان هذا الل ممارسة المتهم أثناء استجوابه سنتناول بالدراسة الضمانات التي تدرأ أي تأثير يعوق

 .-اعتراف-أو تفسير صمته بذلك من المتهم أو معنويا لانتزاع أي اعترافديا ما
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 ليهيدراسة ضمانات سلامة إرادة المتهم عند الادلاء بأقواله أثناء استجوابه، ثم ل بداية وعليه سنتطرق       
 ضمانات حق المتهم في الصمت أثناء استجوابه. 

 بأقواله أثناء استجوابهأولا: ضمانات سلامة إرادة المتهم عند الادلاء 

لعل الغرض الذي من أجله شُرع لقاضي التحقيق استجواب المتهم هو بحث الحقيقة من وراء ارتكاب         
اعترافه من  ط عليه لنيلـبالشكل الذي يكفل ضمان براءة المتهم الماثل أمامه وليس توريطه والضغ الجريمة
 التي-لمتهما-ــل في حقيقـــــة الأمــــــــر إلا أحد أوجــــــــه دفاعهـمثتصريحاته التي قد يدلي بها والتي لا تخلال 

 تسهم في استظهار واستجلاء الحقيقة.

ن كان يدور معظمها بين          ومن نظر في وسائل التأثير على المتهم وصورها وجدها متعددة وكثيرة وا 
الاستجواب الذي يتم على هذا النحو وتقضي به المحكمة ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا 1الاكراه المادي والمعنوي

 .2من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

ولقد كان استعمال الاكراه بكل أشكاله ومن أي جهة كانت محط اهتمام الشرعية الدولية لحقوق        
المي لحقوق من الاعلان الع 5الانسان التي حظرت ممارسته تحت أي غطاء، حيث جاء في نص المادة 

الانسان أنه:" لا يُعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة 
 بكرامته".

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه:" لا يجوز اخضاع أحد  7كما وجاء في نص المادة        
/ز 14/3للاإنسانية أو الحاطة بالكرامة..."، كما أقرت المادة للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

من نفس العهــــــــد بوجه صريح ضمان عدم اكراه المتهم على الاعتـــــراف أو التصريح بقولها:" لكل متهم 
لى عبجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية...ألا يكره 

 الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب". 
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وبدوره المؤسس الدستوري الجزائري حظر بشكل مطلق استعمال أي وسيلة كانت تحط من الكرامة          
الإنسانية باستعمال العنف بدنيا كان أو معنويا باعتباره فعلا مجرما يستوجب العقاب، حيث جاء في نص 

 ن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.من الدستور:" تضم 39المادة 

 يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.

 يعاقب القانون على التعذيب وعلى المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الاتجار بالبشر". 

عقاب بعقوبات من قانون ال 107المادة نص والتزاما بأحكام الدستور أقر المشرع الجزائري بموجب       
وات إذا أمر بفعل من شأنه المساس بالحرية الشخصية ــــسن 10إلى  5كل موظف بالسجن المؤقت من 

 .ردــــــللف

من نفس القانون أعلاه أقر المشرع الجزائري بوجه صريح  1فقرة  2مكرر  263وبموجب نص المادة        
-دج 800000دج إلى  150000وبغرامة مالية من سنة  20إلى  10بالسجن المؤقت من -تجريم وعقاب

على كل فعل في صورة تعذيب يصدر عن موظف أو يأمر به أو يحرض عليه لأجل انتزاع اعترافات من 
 أي شخص كان.   

تبطل  التيو  المعاقب عليها سنتطرق إلى عدد من وسائل الاكراه المادية والمعنوية ذلك على ضوء        
لدفاع عن ا هحق وتعيقء أقواله بكل حرية على إرادة المتهم في ابدا خطر ه منتشكل ماستجواب لاجراء الا

 أثناء الاستجواب كالتالي: فسه نقيض متطلبات براءته الأصليةن

 وسائل الاكـــــراه المادية المؤثرة على إرادة المتهم أثناء الاستجوابالبند الأول:  

في استعمال وسائل العنف وهو كل فعل يقع على جسم المتهم يتمثـل الاكراه المادي بشكل أساسي        
وابه كما قد يتم عن طريق ارهاق المتهم بإطالة استج ،من شأنه أن يشل إرادته بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها

بمناقشته بالتفصيل لفترات طويلة متصلة دون انقطاع مما يفقده حرية الاختيار فيضطــــــــر إلى الاعتراف 
 .1خلص مما هو فيهليت

                                                           

 .549عبد القادر رحال، المرجع السابق، ص -1
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كما ويدخل ضمـــــــن وسائل الاكراه المادي عدد من الأساليب الأخرى كالتنويم المغناطيسي والعقاقير         
 المخــــدرة وكلب البوليس...إلخ

متنوعة ومتعددة غير أنها ذات طبيعة واحدة كونها تتنافى وآدمية  ةوسائل الاكراه المادي الظاهر أنو         
هم وتؤثر تأثيرا ماديا مباشرا على حقه في ابداء أقواله بكل حرية بما يعوق تمكنه من الدفاع عن نفسه المت

ودحض ما يشوب براءته من اتهام بصدد استجوابه من طرف قاضي التحقيق، ومنه سنقتصر في دراستنا 
واب عيتها أثناء استجمشرو  تشريع والقضاء والفقه منعلى عدد منها مبرزين مــــــدى خطورتها وموقف ال

 م.ــــــالمته

 حظر التأثير على إرادة المتهم باستعمال العنف أثناء استجوابه-1

العنف هو عبارة عن فعل مباشر يقع على شخص فيه مساس بجسمه، وهو كل قوة مادية خارجة         
ل على اعتراف للحصو  رادته بسلبها كليا أو جزئياإإلى جسمه ويكون من شأنها تعطيل  عن المتهم تستطيل

 .1منه فيما نسب إليه من غير رغبته في ذلك

لا ينظر إلى مصدر العنف ولا يُلتفت إلى من باشره ضد المتهم إذا كان وفق هذا المعنى فإنه         
المحقق نفسه أو شخص أخر، ذلك أن العبرة بتوافر الاكراه المُفقد لسلامة إرادة المتهم لا مصدر الاكراه 

 .2ذاته

مادام أن الاكراه هو الذي دفع المتهم إلى الإجابة على أسئلة المحقق، بما يعني توافر علاقة ف         
تــــــــد ويقع الاستجواب في هذه الحالة باطلا ويم السببية بين فعل العنف وتصريحات المتهم واعترافاته،

رائن ثبات ولو صـــــــدق المتهم وأيد اعترافه قمنه ولا يعــــــول عليها في الإ البطلان إلى جميـــــع الأدلة المستمدة
 .3أخــــــــرى

                                                           

 .92 ، المرجع السابق، ص-الجزء الثاني-نصر الدين مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي-1
 .324، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
، سنة -باتنة-ة الحاج لخضررشيدة مسوس، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجستير، جامع-3

 .74، ص 2005/2006
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ولعل من أهم مظاهر العنف التي تمارس ضد شخص المتهم هو التعذيب، حيث يعد التعذيب من         
د منه حمل واب والقصبين الوسائل التي استخدمت منذ زمن بعيد في اجراءات التحقيق لا سيما عند الاستج

 . 1المتهم على الاعتراف بما نسب إليه من اتهامات

وقد يلجأ قاضي التحقيق إلى وسيلة تُحدث ألما للمتهم غير أنها لا تعيب الاجراء كأن يخشى المحقق         
تخاذ هذه ، ولا يُعد ذلك اكراها ما دام هناك ما يبرر ا2هروب المتهم من غرفة التحقيق فيكبل يديه بالأصفاد

الوسيلة إلا إذا ثبَُتَ أن المحقق قصد تعذيب المتهم وحمله على الاعتراف فيبطل هنا الاستجواب وما ترتب 
 .3عليه من نتائج

 بإرهاقه بالاستجواب المطول حظر التأثير على إرادة المتهم-2

تعد إطالة فترة استجواب المتهم من قبيل وسائل الاكراه المادي الذي قد يمارسه قاضي التحقيق         
ن ضغط م وسيلة منجية له-الاعتراف-الذي قد يرى فيه المتهمعلى المتهم غرض حمله على الاعتراف 

ــــــة حقيـــــق أثناء عمليقاضي التدة الزمنية الطويلة التي استغرقها ــــــــــناله من المالتعب والإرهاق الذي 
 .ـــــــهستجوابا

ويعد هذا الأسلوب منتقدا كونه يمس بحريات الأفراد من جهة وتحايل على مبدأ الشرعية من جهة         
إذا كان يمنع اتخاذ أي اجراء لم ينص عليه القانون فإن قاضي -مبدأ الشرعية-أخرى، ذلك أن هذا الأخير
ه كون الاستجواب من ضمن الإجراءات المسموح بها، كما أن القانون قد ترك له التحقيق له ما يبرر تصرف

 .4لإجرائهذين يراهما صالحين لفيه السلطـــــة التقديرية في المكان والزمان المناسبين وال

                                                           

 .94، ص 93ص المرجع السابق،، -الجزء الثاني-محاضرات في الاثبات الجنائينصر الدين مروك، -1
من قانون الإجراءات  293يحضر المتهم محكمة الجنايات من دون قيد بمرافقة حارس واحد فقط طبقا لنص المادة  للإشارة-2

 الجزائية الجزائري.
 .75، ص المرجع السابقرشيدة مسوس، -3
، المجلد ب، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 46غانية خروفة، حالات بطلان الاستجواب، مجلة العلوم الإنسانية، العدد -4

 .171، ص 2016ديسمبر 
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 يجد هناك ما يفيد تقيد سلطة قاضي حيث أن المتطلع على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لا        
، لكن مقتضى احترام براءة المتهم يحتم على قاضي التحقيق 1التحقيق باستجواب المتهم في مدة زمنية معقولة

تمكين المتهم من حقه في الدفاع وهو الأمر الذي لا يتأتى ولا يستقيم والارهاق والتعب الذي ينال من المتهم 
سه ن باب استعمال حقه في الدفاع عن نفجراء الاستجواب المطول الأمر الذي يجعله يصرح بأقواله ليس م

نما باب التخلص مما هو فيه من ضغط وتضييق وهو الاكراه المُعدم  وتقديم ما يدعم براءته ويفند اتهامه وا 
 لإرادة المتهم بعينه.

ن كان الاستجواب المطول للمتهم يؤثر على حقه في الدفاع على هذا النحو بما يعني معه بطلان          وا 
لمدة الاستجواب يوازن بين  ، فهل هناك معيار معتمد2واب وما أدلى به المتهم من تصريحاتالاستج

مقتضيات بحث الحقيقة القائم عليها قاضي التحقيق من جهة ومقتضيات تمكين المتهم من حقه في الدفاع 
 أقواله بكل حرية دون ضغط أو اكراه يناله من مدة الاستجواب من جهة أخـــــرى؟  بإبداء

في الحقيقة لا يوجد معيار موحد للمدة الزمنية التي يستغرقها الاستجواب تسري على كافة المتهمين،         
عوامل صحية وعقلية وبدنية  عدة على اعتبار أن درجة التحمل تختلف من شخص إلى آخر بالنظر إلى

 ونفسية.

عند 3نه أثناء استجواب الحضور الأولولعل هذا ما يقع واجبا على قاضي التحقيق بحثه والتأكد م        
التثبت من هوية المتهم الذي لا يقتصر على التحقق من معلوماته الشخصية بل يتعداه إلى التأكد من 

                                                           

على خلاف ذلك وضمانا لعدم إطالة الاستجواب فقد حرصت بعض التشريعات على تحديد الفترة التي يمكن استجواب -1
نه:" إذا استغرق الاستجواب مدة أرجنتيني على الجزائية الأمن قانون الإجراءات  224ادة المتهم خلالها، حيث نصت الم

طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو ظهرت عليه بوادر الإرهاق يجب على القاضي أن يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم 
لاستجواب ما بين الساعة السادسة صباحا والساعة أقر أنه:" يكون ا 147بموجب نص المادة  الفنلنديهدوءه"، وبدوره المشرع 

. نصر الدين مروك، محاضرات في "التاسعة مساءا ولا يجوز استجواب المتهم مدة تزيد عن اثني عشرة ساعة مرة واحدة
 .114، المرجع السابق، ص -الجزء الثاني-الاثبات الجنائي

 كمة النقض ببطلان الاعتراف الصادر عنحالأسلوب، حيث قضت مولا يقر الفقه ولا القضاء في مصر بمشروعية هذا -2
، عن فسهنسان بحاجة لأن يريح نالمتهم في ساعة متأخرة من الليل نظرا لما في ذلك من ارهاق للمتهم في وقت يكون فيه الا

 .616أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص 
 الجزائية الجزائري.من قانون الإجراءات  100أنظر نص المادة -3
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من قانون  2فقرة  116مؤهلاته القانونية ومميزاته العقلية والجسمانية وهو ما أوجبه صريح نص المادة 
 الاجراءات الجزائية الفرنسي.

 التأثير على إرادة المتهم بتنويمه مغناطيسيا أثناء استجوابهحظر -3

التنويم المغناطيسي هو افتعال حالة نوم غير طبيعي تتغيــــر بموجبه الحالة الجسمانية والنفسية للنائم        
د التبرير اويتغير خلالها الأداء العقلي الطبيعي له، وتحت تأثيـــــره يتقبل النائم الإيحاء دون محاولته إيج

 . 1المنطقي له أو اخضاعـــــه للنقــــد الذي يفترض حدوثه في حالة اليقظة العادية

ذلك أن التنويم المغناطيسي يؤدي إلى حجب الذات الشعورية للنائم مع بقاء ذاتــــه اللاشعورية تحت        
ن تم ذلك بنقل المسيطرة ذات المنوم المغناطيسي وفي ذلك تعطيل للمهام الأساسية لع على  اءً تهم، وحتى وا 

رضا المتهم فإنه لا قيمة قانونية لرضاه في هذه الحالة إذ أن تنازله يُهدر الضمانات الدستورية المقررة 
 .2لتعزيز حقه في الدفاع وحق المجتمع في سلامة أعضائه وصونها من أي انتهاك لجسم هــــذا العضو

شكل يُجرد المتهم من كل ادراك وحالة اللاوعي تحرمه من استعمال إن التنويم المغناطيسي بهذا ال        
حقوقه المشروعة للدفاع عن نفسه الأمر الذي دفع ببعض التشريعات بموجب نص صريح حظر تنويم 
المتهم مغناطيسيا أثناء استجوابه للحصول على اعترافات منه على نحو المشرع الألماني بموجب نص 

راءات الجزائية، كما نبذ بدوره القضاء استعمال هذه الطريقة كونها تشكل اعتداءً من قانون الإج 36المادة 
صارخا على حقوق المتهم وضماناته في الدفاع، في حين يخلو القضاء الجزائري من حكم يفصح عن 
 بطلان الاستجواب تحت تأثير التنويم المغناطيسي كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الأمريكي الذي اتجه إلى

ه ول لحرمانه المتهم من حقوقــــــراف الناتج عن التنويم المغناطيسي واعتباره غير مقبـــــاستبعاد الاعت
 .3الدستورية

ا من شأنه على قاضي التحقيق الالتزام بكل م ببراءة المتهم قانونا الاعتراف ترتيبا على ما سبق يحتم       
و يحط أ إنسانية المتهمل درء كل تصرف يشين إلى ضمان معاملة المتهم على أساس هذه البراءة من خلا

من كرامته بالشكل الذي يمكنه من ممارسة حقه في الدفاع دون أي ضغط أو اكراه مادي أيا كان طبيعته، 

                                                           

 .327، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-1
 .618، ص 617عبد الحميد أحمد الدسوقي، المرجع السابق، ص -2
 .172غانية خروفة، المرجع السابق، ص  -3
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لا فالاستجواب  هام فقط وليس دفاع يستعمله قاضي التحقيق كأداة في مواجهة المتهم يصبح وسيلة اتسوا 
 صارخ على مبدأ أصل البراءة. اعتداءً ما يُعد بوصفه مذنب وليس بريء وهو 

 وسائل الاكراه المعنوية المؤثرة على إرادة المتهم أثناء استجوابهالبند الثاني: 

 تُمارس على جسم المتهم بغرض التأثير على إرادته وتكبيلإلى جانب وسائل الاكراه المادية التي قد        
حريته في الادلاء بتصريحاته أثناء استجوابه بما يخل بأحد أوجهه دفاعه، قد يتعرض المتهم إلى وسائل 

جراء عدم  هب عتراف لتجنب الخطر الذي قد يلحقدفعه إلى الاتاكراه معنوية تؤثر هي الأخرى على نفسيته ف
 ضوع لسلطة التحقيق. الامتثال والخ

حيث يمثل الاكراه المعنوي وسيلة تأثير على نفسية المتهم تغير اتجاه إرادته يكون عادة بصورة         
تهديد بالحاق ضرر ما به، كما يمكن أن يتحقق بكل ما من شأنه الضغط على إرادة المتهم للحد من حريته 

 .1قبل تلقي تصريحاتهفي الكلام كالوعد والتهديد وتحليف المتهم اليمن 

والاكراه المعنوي الذي يبطل أثر الاجراءات لا يشترط فيه دائما أن يكون ذا أثر ملموس بل يكفي         
 انفسي اتأثير لقى يه إليه شخصيا أم إلى غيره لكنتغيير اتجاه إرادة المتهم سواء كان هذا الاكراه موجها  فيه
 . 2مــــالمته لدى

سنتناول بالدراسة عدد من صور الاكراه المعنوي ومدى الخطورة التي تشكلها على حق المتهم وعليه        
في الدفاع عن نفسه إن اختار ابداء تصريحاته وما هو موقف التشريع، القضاء والفقه من هذا النوع من 

 وسائل الاكراه.

 استجوابهحظر التأثير على إرادة المتهم عن طريق الوعــــــــد أثناء -1

الوعد هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء يتحسن به مركزه ويكون له أثر على حريته في        
ه يكون ل على وعد تقدمه سلطة التحقيق الاختيار بين الانكار والاقرار، فالاعتراف الصادر عن المتهم بناءً 

 .3ضعف من قوته كدليلمحل شك في صحته ويُ 

                                                           

 .76رشيدة مسوس، المرجع السابق، ص -1
 .326، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-ثناء التحقيقأمحمد محدة، ضمانات المتهم -2
 .612أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -3
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لوعد الذي يؤثر على إرادة المتهم ويدفعه للإدلاء بتصريحات أو يحمله على الاعتراف أمثلة ا ومن         
عدم إحالته  وأ الوعد بالإعفاء أو التخفيف من العقوبة أو الافراج على المتهم حالا بالتهم المنسوبة إليه،

هذا النوع من الأساليب للتأثير على إرادة الأشخاص بما فيهم المتهمين  حيث يعتبر ...إلخ،على المحاكمة
حتى ولو صدر فعل ، 1من قانون العقوبات 236بموجب نص المادة مجرما قصد حملهم على الاعتراف 

 ه.من القاضي المحقق نفس بهذا الوصف الوعد

للإجراءات لابد وأن يكون محتويا على  عدما للإرادة أو معيبا لها ومن ثم مبطلاولكي يكون الوعد مُ         
اتصال بالاتهامات المقامة ضد المتهم، أما إذا كان الوعد لا يتعلق بالاتهام  ميــــــزة أو مصلحة لها علاقة أو

أو ملابساته فإن هذا لا يُعد مؤثرا على التصريحات التي يكون قد أدلى بها ولا يؤدي من ثم إلى استبعادها 
 .2من الأدلة

كما وأن التوهم بالوعد لا يبطل الاستجواب وبالتالي الاعتراف الناتج عنه صحيح فإذا اعترف          
 ناءً دون أن يكون ذلك ب-دم محاكمتهالمتهم نتيجة لأمل راوده في احتمال العفو عنه أو الافراج عليه أو ع

يكون استجوابه صحيحا واعترافاته مقبولة متى ثبت أنه كان صادقا في -على وعد من قاضي التحقيق
 .3اعترافه ومطابقا للحقيقة

 حظر التأثير على إرادة المتهم عن طريق التهديـــد أثناء استجوابه-2

عه إلى المتهم بما يدفإذا كان الوعد كأحد وسائل الاكراه المعنوية يتضمن معنى بث الأمل في نفسية       
ن كان يشترك مع الوعد في كونه يؤثر  التصريح بأقواله أو الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليه فإن التهديد وا 

                                                           

:" كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الضغط او من قانون العقوبات الجزائري بأنه 236حيث جاء في نص المادة -1
لى الادلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك التهديد او التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير ع

في أية مادة وفي اية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع امام القضاة سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها 
بإحدى هاتين العقوبتين مالم يعتب و دج أ 200إلى  500نوات وبغرامة من أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث س

 ."235و 233و 232الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

 .328ص  المرجع السابق، ،-الجزء الثالث-دة، ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد مح -2
 .173غانية خروفة، المرجع السابق، ص -3
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على نفسية المتهم ولكن يختلف عنه في كيفية أثره من حيث كونه يبث الرعب والرهبة في نفسية المتهم 
 فيدفعه إلى التصريح أو الاعتراف. 

، وأن 1شترط في التهديد كمؤثر يعيب أو يعدم إرادة المتهم أن يكون مبنيا على سبب غير مشروعوي       
يؤدي مباشرة إلى اعتراف المتهم، ورفض المتهم لهذا التهديد ثم اعترافه بعد ذلك في مناسبة أخرى لا يعد 

 .2وليد تهديد

أو  المتهم بالقتل أو بالشنق أو الضربوصور التهديد المبطل للاعتراف كثيرة ومتعددة منها تهديد       
تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو أولاده أو أبويه أو على أي شخص عزيز عليه أو تهديده بهتك عرضه 

 . 3أو بحرمانه من الطعام

ولعل البحث في مدى تأثير التهديد على إرادة المتهم يشير إلى معيار ذاتي يسترشد القاضي في       
المتهم الشخصية من سن وجنس وحالة اجتماعية وصحية ودرجة ثقافة وغيرها، فقد يحدث حكمه بظروف 

التهديد رهبة في نفس المرأة مما يدفعها إلى الاعتراف على خلاف الرجل، والتهديد باستعمال عمل من 
يدات دفي إرادة رجل من الريف دون رجل من المدينة الذي لا تثير فيه هذه الته أعمال الشعوذة قد يؤثر

 .4ةــــــرهب

 حظر اكراه المتهم عن طريق تحليفه اليمين أثناء استجوابه-3

يتطلب سماع أقوال المتهم بكل حرية عدم تحليفه اليمين أثناء استجوابه لما يمثله القسم من اكراه        
ا لمن مسبق ، ويقصد باليمين القسم أو الحلف بالصيغة التي يحددها القانون5أدبي على حريته في الكلام

من قانون  93يقررها بشأنه، كأداء اليمين المقررة للشاهد فيدلي بشهادته وفقا للصيغة المقررة في نص المادة 
 . 6الإجراءات الجزائية الجزائري

                                                           

 غير الحالات التي أقرها القانون.كالتهديد بحبس المتهم مؤقتا في -1
 .613أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -2
 .125، المرجع السابق، ص -الجزء الثاني-نصر الدين مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي-3
 .78رشيدة مسوس، المرجع السابق، ص -4
 .483 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق،-5
 .382عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -6
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ولما كان الأصل في المتهم البراءة مما نسب إليه فإنه غير ملزم بداية بإثبات براءته ولئن أراد درء        
تي تطاله فلا مناط لجبره على القسم بشأن تصريحاته التي سيدلي بها على أنها صادقة وتتضمن الاتهامات ال
 أو التأييد.  بالإنكارالحقيقة إما 

ه يسمح للمتهم الذي يرغب في الادلاء بأقوال كإنجلتراويلاحظ أن الدول التي تأخذ بالنظام الاتهامي        
بصفته شاهدا في دعواه أن يؤدي اليمين على قول الصدق، وهو حق يستعمله المتهم إذا رأى أنه يدعم 

لا تعرض لعقوبة شهادة الزور  . 1دفاعه ويخضع في هذه الحالة لحكم الشهادة فيلتزم الصدق في أقواله وا 

لى أنه لا يجوز مقاضاة المتهم بتهمة حنثه اليمين عن أي شيء يقوله، ويذهب القانون الفرنسي إ       
ويؤيد القضاء الفرنسي هذا الموقف بحظر اللجوء إلى تحليف المتهم اليمين أو تفويت فرصة الاستفادة من 

كأن يستمع قاضي التحقيق إلى أقواله كشاهد بعد تحليفه اليمين وما  ،حقوق الدفاع والضمانات المقررة له
 . 2ن تظهر الدلائل القوية على الإدانة يستمــــــــر في استجوابه المؤسس على حلف اليمين السابقإ

ولعل هذا هو نفس منهج المشرع الجزائري في غياب نص صريح يحظر تحليف المتهم القسم أثناء         
الجزائية التي جاء من قانون الاجراءات  89من نص المادة  2استجوابه والذي يستخلص من حكم الفقرة 

ية ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائ فيها:" ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما
بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص  بإجراءالمعهود إليهم القيام 

 . 3حقهم"تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في 

وعليه يجمع الفقه والقضاء والقانون على عدم جواز تحليف المتهم اليمين أثناء استجوابه لما ينطوي         
عليه هذا الاجراء من اعتداء على حرية المتهم وجعله في موقف من الحرج والقسوة سواء بحلف اليمين كذبا 

دانة نفسه ن الاستجواب وتعريضها للعقاب، ويكو  ومخالفة الوازع الديني والناموس الأخلاقي أو بقوله الحقيقة وا 
هنا باطلا والاعتراف أو الأقوال التي أدلى بها لا يستند إليها كدليل ويتوجب اجراء الاستجواب مجددا دون 
تحليفه اليمين، غير أن حلف المتهم اليمين خلال استجوابه طواعية لا غبار عليه لكونه ذا غاية دفاعية 

                                                           

 .78، ص المرجع السابق رشيدة مسوس،-1
 .489عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -2
 .382وهايبية، المرجع السابق، ص أالله  عبد-3
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، على أنه لا يكون محل متابعة جزائية بجريمة شهادة 1ة التحقيق في أقوالهيتوسلها المتهم لينال ثقة سلط
 الزور إذا ثبت عدم صحة الأقوال التي أدلى بها بعد حلفه اليمين طواعية.

ترتيبا على ما سبق لا يعتبر اكراه المتهم بالتأثير على حريته في ابداء أقواله أو حمله على الاعتراف         
ثباتا ا  براءته و ل نقضا-بشتى الوسائل المادية أو المعنوية التي سبق التطرق إلى عدد منها-أثناء استجوابه

 تكرس لمعاملتهو  قضائيا بالمعنى الحقيقي بقدر ما تُشين هذه الممارسات وتنتقص من آدمية المتهم لإدانته
 ة المتهم.براءبقسوة تحط بكرامته الإنسانية على اعتبار أن حكم القاضي الجزائي وحده كفيل بنقض 

صورها  بجميع ةإنسانياللاي تجرم وتحظر هذه الممارسات التالخاصة وأمام قلة النصوص القانونية        
والتي تعيق حق المتهم في الادلاء بتصريحاته بكل حرية بما يخل بأحد أوجه دفاعه أثناء الاستجواب فإن 

التكريس لمبدأ أصل البراءة  في إطار 2منهامضمون نصوص الشرعية الدولية لحقوق الانسان والدستورية 
 .الوسائل التي تمس بحقوق الدفاع كانت حريصة كل الحرص بحظر أي من هذه

 لأولىاولعل هذا ما درج عليه المشرع الجزائري من خلال موقفه الذي نستشفه بموجب نص المادة         
قانون -قانونمن قانون الإجراءات الجزائية التي أقر فيها أنه من بين المقومات التي يقوم عليها هذا ال

أحد ك رام حقوق الدفاعـهو مبـــــــدأ أصل البراءة الذي من المؤكد لا تقوم له قائمة دون احت-الإجراءات الجزائية
  بوجه خاص. الاستجوابوأثناء  جه عامر الخصومة الجنائية بو اطو جميع أفي ره ومستلزماته ـمظاه

 ثانيا: ضمانات حق المتهم في الصمت أثناء استجوابه

 البند الأول: مضمون حق المتهم في الصمت 

يفترض صون واحترام مبدأ براءة المتهم تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه أثناء استجوابه من لا        
إرادته من أي اكراه مادي كان أو معنوي يؤثر على حريته طرف قاضي التحقيق من خلال ضمان سلامة 

، بل إلى جانب ذلك يتطلب ضمان حق الدفاع في -على نحو ما تم بيانه سابقا-في الادلاء بتصريحاته

                                                           

 .613أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص -1
من العهد  3فقرة  14من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ونص المادة  11المادة نص  :في هذا الصدد كل منأنظر -2

 من الدستور الجزائري. 175الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 
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ح إن اختار عدم الادلاء بأي تصري دون الضغط عليه في الصمت هذا الصدد أيضا تمكين المتهم من حقه
 موجهــــــة إليه.ينفي أو يؤكد الاتهامات ال

بة ـــزة السكوت أو الامتناع عن الإجايمتهم في الصمت بأنه:" مكنة أو محق الالجنائي ويعرف الفقه         
 . 1ــده"ضون أن يفسـر صمته قرينة وص التهمته المنسوبة إليه ديوجه للمتهم من أسئلة بخصـ على ما قد

الامتناع عن الكلام والاجابة على الأسئلة الموجهة له  ويعرفه أيضا على أنه:" حرية المتهم في        
سواء كان ذلك أثناء استجوابه أو مواجهته بغيره من الشهود أو المتهمين، وهو حق بديهي مستمد من قرينة 

 .2البراءة ومنه ليس للمحكمة أن تستمد من هذا السكوت قرينة ضده"

م الكلام أو اتخاذ موقف سلبي اتجاه كل اجراء أو على ذلك فإن الصمت حق للمتهم في عد بناءً         
ذنابه، وهو حق طبيعي يتلازم مع حق الانسان في الكلام إثبات إيهدف إلى جمع الأدلة لاتهامه أو أكثر 

تاحة الفرصة كاملة  ويترتب على ذلك التزام يقع على عاتق سلطة التحقيق احترامه وعدم التعرض له وا 
لا كان في فمن حقوق الدفاع  ، كونه3لممارسته دون عوائق لا يجب أن يُستخلص منه قرينة ضد المتهم وا 

 .4ذلك إطاحة بأصل البراءة وما تولد عنها من حقوق الدفاع

ليس ذلك فحسب بل يرمي احترام وتكريس حق المتهم في الصمت بصدد استجوابه إلى تحقيق         
ن كان ذلك لا يتحقق إلا  يجاد حقيقة صادقة وهي أسمى ما يتوخى من جهاز العدالة، وا  عدالة كاملة وا 

 .5ةبانتفاء كل أساليب الضغط والاكراه حتى لا يضطر المتهم إلى التصريح كذبا فيضلل بذلك العدال

وحق المتهم في الصمت وفق المعنى السابق لم يكن معترفا به في العصور القديمة حيث كان         
اجبار المتهم على الكلام أمرا مشروعا قانونا فالمتهم الذي لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه تنتزع منه 

ى لقضاء آنذاك هو الحصول علالإجابة ولو جبرا ولو باستخدام أبشع أساليب العنف والتعذيب، فهدف ا

                                                           

يوسف بالقمح، حق المتهم في الصمت، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية و  ابتسام عزوز-1
 .346، ص 2020يلية و ، ج1955أوت  20، جامعة 3، العدد 12، المجلد والاجتماعية

 .91ياسمين يحي إبراهيم شعار، المرجع السابق، -2
 392نعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص معبد ال-3
 .482أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -4
 .322، ص -الجزء الثالث-أثناء التحقيق، المرجع السابقمحمد محدة، ضمانات المتهم -5
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اعتراف المتهم بغض النظر عن طريقة الوصول إليه، بل كان يُعد صمت المتهم في تلك المرحلة أمام التهم 
 . 1الموجهة إليه اعترافا منه بارتكابها

أثير والحاطة بالكرامة الانسانية للمتهم للت ولعل هذا الوضع كان من شأنه التكريس للمعاملة القاسية        
ق اتهام، وذلك بلجوء سلطة التحقي أدلة على حريته في الكلام إذا أراد التزام الصمت مقابل ما يواجهه من

جبارهو  إلى استخدام مختلف الوسائل المادية والمعنوية للضغط عليه سه ما على الاعتراف والشهادة ضد نف ا 
لة راءة أثناء استجواب المتهم في مرحيعتبر انتهاك صارخ لحقوق الدفاع يتنافى واحترام مبدأ أصل الب

 التحقيق.

أن المتهم  مقولهوعلى الرغم من ذلك يرفض بعض الفقه الجنائي الاعتداد بحق المتهم في الصمت ب       
م موقف إزاء الأدلة والشبهات التي ثارت ضده فإما يدحضها بوسائل الدفاع التي يحوزها ايجب عليه التز 

ما أن يسلم بها ويعترف  فيف خباب الاعفاء من المسؤولية أو التبجريمته ثم يقتصر على الاحتجاج بأسوا 
نما ينحصر حقه في أن يطالب بالضمانات  منها، والنتيجة الحتمية لذلك أن ليس للمتهم الحق في الصمت وا 

 .2التي أحاط المشرع بها الاستجواب فإن وفرها له المحقق التزم بأن يجيب ويذكر الحقيقة

هكذا قول من شأنه أن يكرس لاستعمال الاستجواب كوسيلة اتهام وفقط في يد سلطة التحقيق  ولعل       
للضغط على المتهم بشتى وسائل الاكراه وأخـــــذ منه ما يريد من اعترافات على خلاف طبيعة الاستجواب 

ي أو يؤكد فيح ينالمزدوجة كونه أداة دفاع أيضا قد يلتزم بمقتضاه المتهم الصمت وعدم الادلاء بأي تصر 
 ثباتـــــــه.إـل صفي البراءة وعلى من يدعي خــلاف هذا الأما بحقه اتهامه ويظل معتصــ

 البند الثاني: أساس حق المتهم في الصمت 

وضمانا لحق المتهم في الصمت قررت اللجنة الدولية للمسائل الجنائية  السابقة لأجل الاعتبارات       
هام دأ عدم إلزام الشخص باتأنه:" من المرغوب فيه أن تقرر القوانين بوضوح مب 1939المنعقدة في برن عام 

إذا رفض المتهم الإجابة فإن تصرفه يكون محل تقدير المحكمة بالإضافة إلى باقي الأدلة التي ف ،نفسه
 .3معت دون اعتبار الصمت كدليل على الإدانة"ج

                                                           

 .165رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص -1
 .165، ص المرجع السابقرائد أحمد محمد، -2
 .122كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -3
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أنه:" لا  1953ومن ضمن توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام       
يجبر المتهم على الإجابة ومن باب أولى لا يكره عليها فهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا 

 . 1لمصلحته"

وكرس المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في هامبورغ كما        
أن:" التزام الصمت حق مقرر لكل متهم بجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات  1979الألمانية عام 

 .2ويجب إعلام المتهم بهذا الحق"

من -الدولي للحقوق المدنية والسياسية سيما العهد لا-ف الشرعية الدولية لحقوق الانسانولعل موق        
لاحترام مبدأ أصل البراءة  حق المتهم في الصمت كان واضحا وصريحا كأحد أوجه الدفاع التي تكرس

/ز أنه:" ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو 3فقرة 14حيث جاء في نص المادة  ومقتضياته الإجرائية
 الاعتراف بذنب".

من  100بصدد استجوابه طبقا لأحكام المادة  بحق المتهم في الصمتوبدوره المشرع الجزائري أقر        
واب وما تحت طائلة بطلان الاستج بعد تنبيه قاضي التحقيق المتهم بهذا الحق قانون الإجراءات الجزائية

من قانون  157مادة طبقا لنص ال-الحق في الصمتالتنبيه ب-يتلوه من إجراءات حال مخالفة هذه الضمانة
 . 3الإجراءات الجزائية

ن كان المشرع المصري لا يعترف بحق المتهم في الصمت على غرار أغلب التشريعات إلا أن         وا 
موقف القضاء استقر على أنه:" من المقرر قانونا أن للمتهم إن شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار 

ذا تكلم فإنما يبدي دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت فيها ولا يعد هذا الامتناع قري نة ضده وا 
والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع، فلا يصلح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق 

 .4الذي باشرته النيابة العامة قرينة على ثبوت التهمة قبله"

                                                           

 .147، المرجع السابق، ص -الجزء الثاني-نصر الدين مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي-1
 .66مليكة درياد، المرجع السابق، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، المرجع السابق، ص -2
من قانون الإجراءات الجزائية ونظيره المغربي طبقا  116كما وأقر صراحة كل من المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة -3

 استجوابه. ىالصمت وعدم الادلاء بأي تصريح لدمن قانون المسطرة الجنائية بحق المتهم في  134لأحكام المادة 
 .129، ص 128كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -4
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وعليه لا شك أن حق المتهم في الصمت يعبر في جوهره عن البراءة التي لا يزال المتهم على يقين        
أحد أوجه دفاعه المشروعة ضد الاتهامات التي تطاله من قبل قاضي -الصمت-منها مُبديا من خلاله

هاك لبراءته تأي تجاوز أو اعتداء على المتهم بغرض كسر صمته ان تبرالتحقيق بصدد الاستجواب، لذلك يع
 يبطل معه الاستجواب.

 الفرع الثاني: ضمانات حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء استجوابه

إن تمكين المتهم من حقه في الدفاع أثناء الاستجواب لا يقتصر مفهومه ولا غايته التي من أجلها         
شُرع بضمان حق المتهم في ابداء أقواله بكل حرية دون ضغط أو اكراه إن اختار التصريح بأقواله أو أحجم 

خص حرية اللجوء إلى شتمكين المتهم أيضا من ضمان عن ذلك بالتزامه الصمت، بل يمتد حق الدفاع إلى 
ة من ـــوب براءته الأصليأخر يتولى الدفاع عنه في إطار ما يسمى بحق الاستعانة بمحام لدرء كل ما يشـــ

قيق أن غيره سيكون أقدر في الدفاع عنه وتمثيله أمام جهة التح بحسب تقديره متى رجح المتهم، ذلك اتهامات
 بمناسبة استجوابه.

ي الاستعانة بمحام يجسد أبرز عنصر في حقوق الدفاع، وما تضمنته المواثيق ولعل حق المتهم ف       
في حقيقته كانت تعني به أولا المحاماة وحق التوكيل إلى جانب 1-حقوق الدفاع-والدساتير بهذا الخصوص

 . 2حقوق الدفاع الأخرى

لا غنى  أمر-فيها العلنيةوهي مرحلة الأصل -ولئن كانت استعانة المتهم بمحام في مرحلة المحاكمة       
حتى أنه لا يوجد اختلاف بين القوانين المقارنة حول ضرورة توفير هذا الضمان -عنه لضمان حقوق المتهم
فإن استعانة المتهم بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي يعـــــد من أهم الضمانات -في هذه المرحلة الحاسمة

 . 3هم لا سيما أن هذه المرحلة تتميـــــز بالسريةالتي تكفل تطبيق مبـــــــدأ براءة المت

فلا مراء أن هذا الحق يرتبط ارتباطا كبيرا بقرينة البراءة لأن منح المتهم حق الاستعانة بمحام يعد         
حضور المحامي اجراءات الاستجواب يزرع الطمأنينة والهدوء في أن وسيلة لحماية براءته الأصلية، إذ 

                                                           

من العهد  3فقرة  14من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ونص المادة  11أنظر في هذا الصدد كل من نص المادة  -1
 الجزائري.من الدستور  175الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 

 .328، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق-2
 .162، ص 161أحمد محمد، المرجع السابق، ص رائد -3
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ويجعل منه رقيبا على سير اجراءات التحقيق، وبالتالي فإن ضمان هذا الحق هو ضمان نفسية المتهم 
 .1لأصل البراءة

ـدد لا سيما نصوص المواد: الجزائية الجزائري في هذا الصولعل المتطلع على قانون الإجراءات        
ام، ولكن هل يجد أن المشرع قد كرس لحق المتهم في الاستعانة بمح 107و 105، 104، 102، 100

دأ أصل تكرس لاحترام مبمتطلبات حقوق الدفاع التي  حقيقة مكنه من لعب دور إيجابي وفق ما تقتضيه
 راءة؟الب

سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال ابراز أهمية وجود المحامي إلى جانب المتهم أثناء        
 . ليةءته الأصالمتهم وأثره على حماية براثم نتطرق إلى نطاق دور المحامي لدى استجواب  ،استجوابه

 أولا: أهمية وجود المحامي إلى جانب المتهم أثناء استجوابه

حق المتهم في الاستعانة بمحامي أو حق الدفاع بالوكالة يعني حق المتهم في أن يكون له المدافع          
يق في شأن وقائع الدعوى وتطبوجهة نظره -سلطة التحقيق-الذي يعرض على سلطات الإجراءات الجنائية

، كما أنه 2القانون عليها، وذلك من أجل أن تتضح أمام هذه السلطات وجهات النظر التي تحتملها الدعوى
 .3يراعي ويراقب جميع الشكليات والضمانات التي تستوجبها القوانين حماية للمتهمين ورعاية لهم

م في مرحلة التحقيق لا سيما بصدد الاستجواب من وتبرز أهمية حضور المحامي إلى جانب المته        
خلال بعث الطمأنينة والهدوء في نفسية المتهم فيجعله يحسن الرد والمناقشة والاجابة بتركيز واتزان، بالإضافة 
إلى ذلك فإن المحامي قد يقترح على المحقق توجيه أسئلة معينة إلى المتهم وقد يكون اقتراحه مفيد لمجرى 

خذ به المحقق وفي الأمريين مصلحة للتحقيق وضمانا لسلامة الإجراءات وعونا للعدالة على التحقيق فيأ
 . 4اظهار الحقيقة

                                                           

 .138كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -1
 .137محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -2
 .334، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-التحقيقمحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء -3
 .162رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -4
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بين  ملةضف إلى ذلك يجسد حق المتهم في الاستعانة بمحام المساواة الواجب مراعاتها في المعا        
سبيله الذي لا يستطيع أحد منعه من الاتصال بمحاميه على خلاف الأول  يالمتهم المحبوس وآخر مخل

 . 1في حال عدم تقرير هذا الحق

فضلا عن ذلك كله تبرز أهمية الاستعانة بمحام في القانون الحديث أن غاية الاجراءات الجنائية         
نما هي  قانون كفالة التطبيق الصحيح للليس إدانة المتهم والحكم عليه بأشد عقوبة يسمح بها القانون وا 

ان جديرا ثم تبرأته إن كومن الإجرائية  المتهم يقتضي صيانة حقوق ، وذلكوضمان المعاملة العادلة للمتهم
ريء ، فالمصلحة العامة تأبى أن يدان ببالإدانةبالبراءة أو عدم تجاوز العقوبة التي يستحقها إن كان جديرا 

 .2ة التي يستحقهاأو يعاقب شخص بما يُجاوز العقوب

وعموما فإن حق المتهم في الاستعانة بمحام يندرج ضمن إتاحة فرصة له للدفاع عن نفسه بإبطال        
ما يمس حقه الأصلي في البراءة، لأجل ذلك يعد من أهم ضمانات حماية حقه في البراءة، حيث تعترف 

 .3المحاكمة العادلةالغالبية العظمى من التشريعات المعاصرة به كركن من أركان 

 ته الأصليةلدى استجواب المتهم وأثره على براء ثانيا: نطاق دور المحامي

من قانون الإجراءات  100انتهينا فيما سبق إلى أن المشرع الجزائري فرض طبقا لأحكام المادة        
لأول اخطاره بحقه لدى استجواب المتهم عند الحضور ا 4الجزائية على قاضي التحقيق تحت طائلة البطلان

 .5هنلــــدفاع عل باختيار محام-المتهم-في الاستعانة بمحام أو الاستجابة لطلبه بتعين محام له إذا لم يقم هو

التي جاء فيها:" لا يجوز -من نفس القانون 1فقرة  105أعلاه ونص المادة  100ولعل نص المادة        
ة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم سماع المتهم أو المدعي المدني أو اجراء مواجه

                                                           

 .87رشيدة مسوس، المرجع السابق، ص -1
 .137، ص نفس المرجعمحمود نجيب حسني، -2
 .162بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص  صالح أحمد بن-3
حال  في والإجراءات التالية له الاجراءات الجزائية الجزائري بطلان الاستجوابمن قانون  1فقرة  157حيث أقرت المادة  -4

 عن تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام.قاضي التحقيق تخلف 
من قانون القضاء العسكري، ونص المادة  79حق المتهم في الاستعانة بمحام بموجب المادة لكما وكرس المشرع الجزائري -5

 ية الطفل.من قانون حما 67
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 175تكرس لضمانة دستورية هامة أقرها المؤسس الدستوري بقوله في نص المادة -يتنازل صراحة عن ذلك"
 بأن:" الحق في الدفاع مضمون في المواد الجزائية". 2فقرة 

أعلاه أن حق الاستعانة بمحام في القانون الجزائري لا ينحصر بالوصف  ينومعنى عموم النص        
-لحقهذا ا القانوني للجريمة المتابع على أساسها المتهم أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة بل يمتد أثر

 هاب ويسري بالنسبة لكافة المتهمين بغض النظر عن الوصف القانوني للأفعال الجرمية المتابعين-الدفاع
 أساسها. على

يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو  واستثناءً         
وجود أمارات على وشك الاختفاء القيام باستجواب المتهم واجراء المواجهة دون تمكينه من حقه في الاستعانة 

 الجزائري. من قانون الإجراءات الجزائية 101بمحام طبقا لأحكام المادة 

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد أبدى موقفا أكثرا ضمانا لحق المتهم في الاستعانة         
الذي حصر حق المتهم في الاستعانة بمحام بالنسبة للجنايات  1بمحام لدى استجوابه مقارنة بنظيره المصري

والجنح المعاقب عليها بالحبس في غير حالة التلبس مستثنيا بذلك الحق في الاستعانة بمحام بالنسبة للجرائم 
في -المشرع المصري-، حيث يشكل توجههضياع الأدلة والمخالفات عموما المتلبس بها وحالة الخوف من

تناقض ومبدأ أصل البراءة الذي يتسع نطاقه العام الموضوعي ليشمل كافة الجرائم بغض النظر هذا الصدد ي
 عن جسامتها وخطورتها، الأمر الذي يشكل مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لأصل البراءة.

على ما سبق يكرس موقف المشرع الجزائري من خلال ضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام  بناءً         
لدور أكثر فعالية يستأثر به المحامي كسند للمتهم لدى استجوابه من طرف قاضي التحقيق نلتمسه من 

 خلال ما يلي: 

 موكله ستجوابدعوة المحامي لحضور ا-1

بعد تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق طبقا لأحكام        
من نفس القانون إذا لم  105من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإنه طبقا لنص المادة  100المادة 

                                                           

جراءات الجنائية المصري أنه:" لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح الامن قانون  1فقرة  124حيث جاء في نص المادة -1
بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه عدا حالة  ههجأو يوا مأن يستجوب المته المعاقب عليها بالحبس وجوبا

 التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".
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ور المحامي ستوجب حضيتنازل المتهم عن حقه في الاستعانة بمحام فإن شرعية الاستجواب في الموضوع ت
رف بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الط شفاههبعد استدعائه قانونا بكتاب موصى عليه أو 

 المدني على أن يثبت ذلك بمحضر.

ذا كان للمتهم أكثر من محام فإنه يكفي استدعاء أحدهم        ، كما أن تخلف المحامي رغم تبليغه 1وا 
ه الطعن لا يمكن ل-المتهم-أمام قاضي التحقيق لاستجواب المتهم في الموضوع الذي قانونا لا يقف حائلا

في صحة الاستجواب متى رفض قاضي التحقيق طلبه بتأجيل الاستجواب لتخلف محاميه، غير أنه لا يُعفى 
مرة أخرى بحيث يجب عليه دعوة  قاضي التحقيق من دعوة المحامي من جديد إن أراد استجواب المتهم

 .2محامي في كل مرة يريد فيها استجواب المتهم وفقا ما هو مقرر قانوناال

 تمكين محامي المتهم من الاطلاع على ملف التحقيق قبل مباشرة الاستجواب-2

إن اطلاع محامي المتهم على ملف التحقيق قبل مباشرة الاستجواب أو المواجهة بمدة معقولة يُمكنه         
جرى في الاجراءات السابقة من التحقيق فينبه موكله بالنقاط المهمة التي تساعده  من أن يكون على بينة مما

 . 3في كشف براءته أثناء المناقشة والمواجهة بينه وبين المتهمين الآخرين أو الشهود

وفي هذا الصدد أوجب المشرع الجزائري وضع ملف التحقيق كاملا تحت طلب المحامي قبل كل          
من قانون الإجراءات  4فقرة  105( ساعة على الأقل طبقا لأحكام المادة 24عة وعشرين )استجواب بأرب

 . 4الجزائية

والأصل أن يتم اطلاع المحامي على ملف الإجراءات بمكتب قاضي التحقيق غير أنه يجوز بصفة       
ف تحت طلب الملاستثنائية أن يتم ذلك بمكتب كاتب الضبط، وفي حالة تعدد المحامين فإنه يكفي وضع 

 .5أحدهم

                                                           

 .100عبد القادر رحال، المرجع السابق، ص -1
 .385، ص 384عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -2
 .609سوقي، المرجع السابق، ص أحمد عبد الحميد الد-3
 من قانون الإجراءات الجنائية ونظيره المغربي طبقا لأحكام 1فقرة  125ولقد حدد المشرع المصري طبقا لأحكام المادة -4

جراءات التحقيق بيوم واحد على الأقل قبل امن قانون المسطرة الجنائية إطلاع محام المتهم على ملف  3فقرة  139المادة 
 المتهم.استجواب 

 .62مليكة درياد، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، المرجع السابق، ص -5
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ن كان المشرع الجزائري تبنى نظام سرية اجراءات التحقيق إلا أن هذه السرية لا تسري على محام         وا 
من قانون الإجراءات الجزائية،  1فقرة  11المتهم ضمانا لحقوق الدفاع وفق ما أقره بموجب نص المادة 

ملف الإجراءات دون موكلـــــه الذي لا يُمكنه القانون من وعليه يستأثر محام المتهم لوحده بالاطلاع على 
ن تنازل عن حقه في الاستعانة بمحام وباشر الدفاع عن نفسه أصالــــــة.  هذا الحق حتى وا 

من قانون الإجراءات الجزائية سوغ بموجبه المشرع  1مكرر فقرة  68غير أنه بمقتضى نص المادة        
مكن ر الذي يُ ــــصول على نسخة من ملف الإجراءات توضع تحت تصرفه، الأمالجزائري لدفاع المتهم الح
ة التي بحوزة ــــن الاطلاع على ملف الإجراءات الخاص به عن طريق النسخـــــالمتهم في هذه الحالة م

 ه. ــــمحامي

 السابق لاإن اطلاع محامي المتهم على ملف الإجراءات أو حصوله على نسخة منه وفق المعنى         
لا كان ذلك انتقاصا من حقوق الدفاع  يكون مجديا إلا إذا تضمن ما سيتم مناقشته أثناء الاستجواب وا 

 يستوجب بطلان الاستجواب.

 عـــدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء الاستجـــواب-3

راءات الذي بعد دعوة المحامي لحضور استجواب موكله وتمكينه من الاطلاع على ملف الإج         
من قانون الإجراءات الجزائية،  105سيكون محلا للمناقشة وفق ما هو مقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 

يستوجب المشرع الجزائري بموجب نفس النص على قاضي التحقيق عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء 
ي لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدن مباشرة الاستجواب بقوله في الفقرة الأولى من نفس المادة أعلاه:"

 أو اجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك".

بالتنظيم دور المحامي لدى حضوره استجواب  من قانون الإجراءات الجزائية 107وتناولت المادة        
ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة موكله بالقول:" لا يجوز لمحامي المتهم 

بعد أن يُصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق 
 به".

ن كرس لضمان الحق في -107المادة -السابقوبعد استقراء النص           نلاحظ أن المشرع الجزائري وا 
فاع عن طريق كفالة حق المتهم في الاستعانة بمحام يتولى مهمة الدفاع عنه أثناء الاستجواب إلا أن الد
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مقارنة بما زَود به المشرع وكيل الجمهورية من صلاحيات عند حضوره الاستجواب  1دوره يكاد يكون سلبيا
من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا لا شك فيه اخلال بمبدأ المساواة  106وفق ما هو مقرر في نص المادة 

 بين الخصوم في الدعوى ما من شأنه حتما الاخلال بحقوق الدفاع. 

 106لمادة انص في  ية المفروضة على محامي المتهم مع ما مُنح للنيابة العامةفالمقارن بين السلب        
من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يجد أن النيابة العامة قد خولها المشرع أن تُوجه مباشرة ما تراه لازما 

وم في الخص للمتهم من أسئلة دون إذن مسبق من قاضي التحقيق، الشيء الذي ينبئ بعدم المساواة بين
، ذلك أنه إذا كانت النيابة تعد خصما فإن الخصم يمنح له ما يمنح 2الدعوى وفي هذا هضم لحقوق الدفاع

لمقابله ومن ثم فإنه إما أن تُمنع النيابة من توجيه الأسئلة مباشرة إلا بإذن من قاضي التحقيق وهذا الأخير 
ما أن يكون لمحامي ال  .3متهم مثل ما لها من صلاحياتله السلطة التقديرية في ذلك وا 

 من قانون الإجراءات الجزائية 107بحسب نص المادة -ولعل ما هو مقرر في هذا الصدد         
يجعل من حضور المحامي إلى جانب موكله الاستجواب أمام قاضي التحقيق لا أثر له تقريبا من -الجزائري

مباشرة  ده ويعتمد على توجيهاته وتنويره له قبلحيث دوره في الدفاع عن المتهم الذي فقط يستأنس بوجو 
 الاستجـــــواب.

ويبدي المشرع الفرنسي في هذا الصدد موقفا أكثر ضمانا لحقوق الدفاع من خلال تفعيل دور         
وذلك بإتاحة الفرصة له بطرح ما شاء من  ،الاستجواباجراء المحامي لدى حضوره إلى جانب موكله 

وتقوي موقف موكله فارضا بذلك مبدأ المساواة مع ما يتمتع به وكيل الجمهورية هو الأسئلة التي تدعم 
من قانون  120الآخر من صلاحية في طرح ما يشاء من أسئلة أثناء الاستجواب طبقا لأحكام المادة 

 الإجراءات الجزائية. 

                                                           

من قانون الإجراءات الجنائية ونظيره  124المشرع المصري بموجب المادة ولعل هذا هو الموقف الذي درج عليه كل من -1
موقفا سليبا من جدوى حضور المحامي بجانب  ضا، بتبنيهما أيمن قانون المسطرة الجنائية 140المغربي بموجب نص المادة 

 موكله الاستجواب الذي يقتصر على دور المراقب الصامت.
من  288وذلك على خلاف مبدأ المساواة الذي فرضه المشرع الجزائري بين الخصوم أثناء المحاكمة بموجب نص المادة -2 

 قانون الإجراءات الجزائية.
 .335، المرجع السابق، ص -الجزء الثالث-أثناء التحقيقمحمد محدة، ضمانات المتهم -3
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 من نصوص ضمن قانونترتيبا على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أبدى من خلال ما أقره        
موقفا ايجابيا من حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب ملتزما -السابقة الذكر-الإجراءات الجزائية

 في هذا الصدد. بذلك بضمان أحد أهم أوجه حقوق الدفاع

ي عدم تفعيل دور المحام غير أن ما ينتقص من هذه الضمانة حتى تكاد أن تكون شكلية فقط هو        
 الذي يلوذ فيه عن براءة المتهم أثناء الاستجواب وما يدور فيه من مناقشات الإيجابي والحقيقيبالشكل 
من محتواه -الاستعانة بمحام-يفرغ هذا الحق ما بإعطائه دورا سلبيا كمراقب صامت فقط والاكتفاء وسجال

تقريرها إلا لضمان براءة المتهم في مواجهة أخطر وأهم التي ما تم  وينتقص بشكل مباشر من حقوق الدفاع
 اجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

 م في الدفاع أثناء المحاكمةـــالمبحث الثاني: ضمان حق المته

تعتبر مرحلة المحاكمة أهم مرحلة تمر بها الدعوى الجزائية وهي المرحلة التالية للتحقيق الابتدائي         
عليها مرحلة التحقيق النهائي، وتبـــدأ هذه المرحلة منذ اللحظة التي تقدم فيها الدعوى إلى المحكمة ولذا يطلق 

 . 1وتنتهي بالفصل فيها

وتعرف بأنها:" مجموعة من الاجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعا ما كان منها ضد          
صل تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية ثم الفمصلحة المتهم وما كان في مصلحته، حيث تهدف بذلك إلى 

ما بالبراءة إذا لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة"  .2في موضوعها إما بالإدانة إذا كانت الأدلة جازمة بذلك وا 

مرحلة المحاكمة مرحلة مفصلية بالنسبة للمتهم تنتهي إما بتأكيد براءته  وفق هذا المنظور تعتبر         
ا نسب إليه من اتهام أو تنقض هذه البراءة بالإدانة واستحقاق العقاب المقرر قانونا، ولعل الحكم الأصلية مم

 بذلك يجب أن يتم من خلال محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقه في الدفاع.  

تي ومنها هيئة المحكمة بالصلاحيات ال فلئن زَود المشرع السلطة العامة بمختلف أجهزتها الجنائية        
عن المجتمع وحمايته أمنه واستقراره من خطر الجرائم ومرتكبيها فإن نفس  ادفاع تقصي الحقيقة مكنها منت

                                                           

 .196سليمة لدغش، المرجع السابق، ص -1
 .122 ص محمود نجيب حسني، المرجع السابق،-2
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ـــــة في كرس لحق المتهم في محاكمة عادلـ أصل البراءة قبل هذا كله وبموجب اعترافه دستوريا بمبدأ المشرع
 إطار ضمان حقه في الدفاع.

إنه ففي محاكمة عادلة  هحقب يرتبط ارتباطا وثيقاحق المتهم في الدفاع كان ذلك لما على ضوء        
قرار  على المشرع الاجرائي الالتزاميتوجب  لتي تتيح للمتهم ا اللازمة القانونية الضرورية ضوابطالباستيفاء وا 

ع راءة الذي يتمتـــــة عادلة من منطلق أصل البــــه في الدفاع بما يضمن حقه في محاكمــــحقه ـــــتممارسمن 
 . هــــــب

اكمة حق في محمفهوم العلى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول  ءً بنا      
 .كأساس لضمان الحق في الدفاع عادلةالمحاكمة ال ضمانات ما المطلب الثاني فنتطرق فيه إلى، أعادلة

 محاكمة العادلة حق فيال مفهوم المطلب الأول:

فة بص موضوع المحاكمة العادلة إلى الحديث عن مبدأ أصل براءة المتهم يجرنا الخوض في يكاد       
 نظرا للترابط القائم بينهما كمعيار يحقق بالضرورة احترام أحدهما تكريسا لأخر. ةتلقائي

التسليم  ممثلا فيحيث أن المتتبع لمفترضات الحق في محاكمة عادلة يجدها تلتقي عند محور واحد        
بأصل براءة الانسان واقراره الذي يُفسر جميع ما يرتكز عليه حقه في موضع الاتهام في محاكمة عادلة من 

-البراءة أصل-كن ردها إليهـضمانات ويؤلف بينها من غير تضاد، بحيث إذا تساءلنا عن ركيزة احداهن أم
 . 1بسهولة وتفسيرها ارتكازا عليه بغير عسر

ث يتصدر حق المتهم في الدفاع كافة هذه الضمانات فإنه يشكل وفق نظام المحكمة المتكامل وحي      
أساسا لعدالتها ينفي ويدرء كل ما يشوب هذه العدالة أو ينتقص منها تلافيا لإدانة بريء مقابل افلات مذنب 

 من العقاب بغير وجه حق. 

ي مصر بقولها:" إن قواعد وضوابط المحاكمة في هذا الصدد عبرت المحكمة الدستورية العليا ف       
المنصفة نظام متكامل يتوخى بأسسه صون كرامة الانسان وحماية حقوقه، ويحول بضماناته دون إساءة 
استخدام العقوبة بما يُخرجها عن أهدافها، ولضمان تقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض 

                                                           

حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، بدون ذكر الطبعة، الإسكندرية، بدون ذكر السنة، ص -1
57. 
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العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته يجب العقوبة بالأغراض النهائية للسياسة 
التزام هذه القواعد مجموعة من القيم تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها 

 .1أو الانتقاص منها ويندرج تحتها مبدأ أصل البراءة الذي حرص الدستور على ابرازه"

هم ضمان حق المت أثناء المحاكمةوعليه يشكل أساس وجوهر متطلبات تكريس مبدأ أصل البراءة         
طار الموازنة في إلتمكين المتهم من حقه في محاكمة عادلة  في الدفاع والذي يقع على عاتق المشرع كفالته

 التي لا تخل بمتطلبات المصلحة العامة. 

ونظرا لهذا الترابط بين مبدأ أصل البراءة من جهة وحق المتهم في محاكمة عادلة من جهة أخرى        
والذي يشكل حق المتهم في الدفاع جوهره، ارتئينا في هذا المطلب تحديد الإطار المفاهيمي لحق المتهم في 

ي محاكمة عادلة محاكمة عادلة من خلال فرعين، نتناول في الفرع الأول تحديد مضمون حق المتهم ف
 ومدى الاعتراف به، أما الفرع الثاني فنتناول فيه بيان طبيعة حق المتهم في محاكمة عادلة وأساسه.

 الفرع الأول: مضمون حق المتهم في محاكمة عادلة ومدى الاعتراف به

بتعد ي يإن اصطلاح الحق في محاكمة عادلة يشير مباشرة إلى أننا أمام جهة قضائية جزائية، والت       
مفهومها عن حرية التقاضي وحرية اللجوء إلى القضاء التي غالبا ما تكون أمام القضاء المدني، بحيث أن 
مثول الشخص أمام المحكمة الجزائية لا يكون طواعية ولا يكون بمحض إرادته بل بوسائل الزامية لارتكاب 

 .2هذا الشخص فعلا يجرمه القانون

أن هناك من استخدم  استخدام مصطلح المحاكمة العادلة نجد أيضا فضلا عن ذلك إلى جانب       
مصطلح المحاكمة القانونية وتارة أخرى المحاكمة المنصفة، فهل يا ترى تجسد كل هذه المصطلحات لمعنى 

 واحد أم هناك اختلاف فيما بينها؟ 

ة من قبل الجهات القضائي لعل ما يقصد بمصطلح المحاكمة القانونية هو أن تتم إجراءات المحاكمة       
ن كان ذلك من ضمن متطلبات المحاكمة العادل ة إلا أن نطاق هذه ـــــالمختصة وفقا لأحكام القانون، وا 

                                                           

 .413سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص أحمد فتحي  -1
 .18رمضان غمسون، المرجع السابق، ص -2
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الأخير يمتد ليشمل أحكام القانون بالإضافة إلى مختلف المبادئ والأعراف والقيم التي تكرس للعدالة بوجه 
 .1امـــــع

المنصفة فلعل المقصود به هو الانتصاف لحق الفرد وحق المجتمع أي وأما اصطلاح المحاكمة         
توازي الحقوق ما بين خاصة وعامة أو ما يعرف بالإنصاف بين الطرفين المتهم من جهة والنيابة من جهة 

، أما اصطلاح المحاكمة العدالة فليس مقتضاه انصاف أحد من وراء هذه الموازنة بقدر ما يحقق 2أخرى
  ككل. ة التي يقتضيها ويرتضيها المجتمعالعدال هذا الانصاف

وعليه نجد أن اصطلاح المحاكمة العادلة أوسع نطاقا وأبلغ تعبيرا وأكثر ضمانا للمتهم كحق، ولعل         
 96ونظيره المصري بموجب نص المادة  41بموجب نص المادة 3ذلك ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري

 .-لمتهم في محاكمة عادلةحق ا-الأخذ بهذا الاصطلاح

وضع تعريف محدد لحق المتهم في محاكمة عادلة بشكل في  فضلا عن ذلك واجه الفقه صعوبة        
مطلق دون ربط مفهوم العدالة بضمانات المحاكمة، ولهذا اكتفى فقهاء القانون الجنائي في هذا الصدد 

 . 4اهتمامهم بوضع تعريف محددبالاهتمام بتحديد الضمانات المتعلقة بهذا الحق أكثر من 

ولعل مرد ذلك هو أن تعبير المحاكمة العادلة في المجال الجنائي ينصرف إلى مجموعة الإجراءات          
التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار قواعد تحافظ على التوازن بين حماية الحقوق والحريات الشخصية 

 .5أخرىمن جهة وحماية المصلحة العامة من جهة 

عرف الفقه الجنائي حق المتهم في محاكمة عادلة على أنها:" مجموعة الإجراءات  على ضوء ذلك         
التي يتعين احترامها أثناء تطبيق قوانين العقوبات ومجموعة المؤسسات التي تراعي الشرعية الإجرائية، كما 

مجموعة من الضوابط الهامة التي  يعني من جهة أخرى خضوع الدولة لمثل أعلى في العدل يشتمل على

                                                           

 .22/23، ص 2012محمد الطراونة، الحق في محاكمة عادلة، دار الخليج، الطبعة الأولى، عمان، سنة -1
، 1د المجلمولاي جلطي قادة، مبدأ المحاكمة العادلة: إشكالية تعدد المصطلحات، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، -2

 .84، ص 2015، سنة 2العدد 
، ةمحاكمة العادللقانون الإجراءات الجزائية استخدم المشرع الجزائري مصطلح ال والمتمم المعدل 07-17وبموجب القانون -3

 يره الفرنسي بموجب مقدمة قانون الإجراءات الجزائية.وكذا نظ
 .105مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص خالد -4
 .464عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -5
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قوانين الإجراءات الجنائية في حماية حقوق الفرد وحرياتهم في حين سن  يستهدي بها ويستلهمها المشرع
 .1مواجهة السلطة"

-وفي تعريف آخر لحق المتهم في محاكمة عادلة جاء فيه أنها:" المكنة التي تستوجب مقاضاته       
ئي الموجه إليه أمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون قبل اتهامه طبقا بشأن الاتهام الجنا-المتهم

علنية يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قِبَلِ  لإجراءات
 .2قضاء أكثر علوا من المحكمة التي حكمت عليه"

 مع التعريف الذي جاءت به محكمة النقضئي الفقه الجنا أوردهماكلا التعريفين اللذين ينسجم و         
المصرية بقولها:" إن الحق في محاكمة عادلة هو حق المتهم في محاكمته فيما يتعلق بالاتهام الجنائي 
الموجه له أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة ينص عليها القانون، تتوافر له ضمانات علنية المحاكمة 

دفاع عن نفسه بحضوره أو بمدافعه وتسبيب الحكم الصادر ضده مع ضرورة تمكينه من وتمكينه من ال
 .3الطعن فيه أمام جهة أعلى"

 وفق هذا المنظور لعل الشريعة الاسلامية بما أولته من عناية للقضاء معتبرة إياه المسلك القويم        
اسها، رار حق المتهم في محاكمة عادلة وأسكان لها قصب السبق في إق الذي به يتحقق العدل بين الناس، قد

ذا حكمت بين الناس  حيث جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وا 
 .4أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا"

يه وسلم ما يؤسس لقواعد التقاضي والمحاكمة كما وجاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عل       
العادلة من خلال ما أسداه من توجيهات لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما أرسله إلى اليمن 
قاضيا قائلا:" فإذا جلس إليك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى 

 .5أن يتبين لك القضاء"

                                                           

 .20، ص المرجع السابقمحمد محمود منطاوي، حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الإسلامي، -1
 .49ص المرجع السابق، حاتم بكار،-2
 .23محمد الطراونة، الحق في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص  -3
 .58سورة النساء الآية -4
عبد العالي بوعلام، المحاكمة العادلة في الإسلام من خلال رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، مجلة -5

 .675، ص 2020جامعة غرداية، سنة ، 2، العدد 13الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
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وعلى نَهْجِ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اختصرت وثيقة القضاء العمرية التي تضمنتها رسالة         
المحاكمة  مضمون-رضي الله عنهما-سيدنا عمر بن الخطاب التي بعث بها إلى سيدنا أبي موسى الأشعري 

 العادلة والأسس التي تقوم عليها. 

ولقد تضمن نص الرسالة العمرية ما يلي:" أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم         
إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يطمع 

لح جائز والص شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر،
بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك 
فهديت فيه رشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في 

ور أو مجلودا في حد أو ظنينا في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا  مجربا عليه شهادة ز 
ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والايمان، ثم الفهم 
الفهم فيما يتلجج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ثم قايس الأمور واعرف الأمثال 

ياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر أيها أ ثم اعمد فيما ترى حب إلى الله وأشبهها بالحق، وا 
للخصوم عند مواطن الحق التي يوجب بها الله الأجر ويحسن بها الذخر فإنه من يخلص نيته بينه وبين الله 

لله منه خلاف ذلك اعلى نفسه يكفه الله ما بينه وما بين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم  تبارك وتعالى ولو
ثواب عند الله في ظنك ب هتك الله ستره وأبدى فعله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما

 .1عاجل رزقه وخزائن رحمته"

أما حديثا فلا تكاد تخلو المواثيق الدولية لحقوق الانسان أو حتى الإقليمية منها من تقرير حق المتهم       
ـوق الانسان ـمن الإعـــــــلان العالمي لحق 10ة عادلة ضمن نصوصها، فلقــــد جاء في نص المادة في محاكم

أنه:" لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمـــــة مستقلة 
 نائية توجــــــه إليه". ل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جـونزيهة نظـــــــرا عادلا علنيا للفص

من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية لحق المتهم في محاكمة عادلة  14كما وكرست المادة        
بالقول:" الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو 
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قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون 
 ومحايدة منشأة بحكم القانون...".

 1فقرة  6وفي ذات السياق أكدت الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان هذا الحق بموجب نص المادة       
لحق في االتي جاء فيها:" لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته أو اتهام جنائي موجه إليه 

 . 1مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا للقانون"

ومن ناحيته لم يكتفي المشرع الاجرائي الجزائري بتقرير الضمانات الكفيلة باحترام حق المتهم في        
 بل أعلنها صراحة في-و منهاوالتي لا تكاد تخل-محاكمة عادلة ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية

نص المادة الأولى منه كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون، وهو المبدأ الذي يتمتع بقيمة دستورية 
بقوله:" كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة  41أقرها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب نص المادة 

 . 2دلة"قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عا

 الفرع الثاني: بيان طبيعة حق المتهم في محاكمة عادلة وأساسه

لعل البحث في جوهر حق المتهم في محاكمة عادلة وتقصي غايته ومنتهاه يقتضي منا بيان طبيعة         
هذا الحق خاصة وأن فكرة العدالة هي فكرة نسبية تنهض بها السلطة العامة من خلال ما تنظمه من 

تراف الاع جنائية لاستظهار الحقيقة وما تضمنه مقابل ذلك من احترام لحقوق الانسان بموجباجراءات 
 بحق الانسان في البراءة كأساس لها.

حيث يعتبر الحق في محاكمة عادلة حق للمتهم قوامه مصلحته في أن يحاكم بشأن ما يسند إليه         
كافة الضمانات التي يتضمنها قانون الدولة على  من اتهامات أمام محكمة مستقلة ومحايدة تراعى فيها

حال كونها الطرف الأصلي في الرابطة الإجرائية التي تنشأ عن  ،أساس أنها الملزمة بالوفاء بمتطلباته
 .3الدعوى العمومية ووسيلتها في استيفاء حقها في العقاب

                                                           

 .466عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -1
بموجب اعترافه وحمايته  2000جوان 15المعدل بالقانون  جراءات الجزائيةالاوبدوره أقر المشرع الفرنسي في مقدمة قانون  -2

لقرينة البراءة بحق المتهم في محاكمة عادلة، والمشرع المغربي هو الآخر أقر بموجب نص المادة الأولى من قانون المسطرة 
 .حاكمة عادلةالجنائية للمتهم الحق في م

 .51حاتم بكار، المرجع السابق، ص -3
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اسم تي تباشرها النيابة العامة بفلئن كان اقتراف أي جرم هو السبب الذي ترتكز عليه الدعوى ال       
ن يوجه له ضمان العديد من الحقوق لم لحقه في العقاب فإنه بالمقابل يتوجب جتمع ولمصلحته استيفاءً الم

بمعنى حق المتهم في محاكمة عادلة  ،وفي طليعة هذه الحقوق حقه في محاكمة عادلة-أي المتهم-الاتهام
 .1توفر له ضمانات معينة تعتبر بمثابة التزامات على عاتق الدولة صاحبة الحق في توقيع العقاب

فمفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة تشكل التزامات على عاتق الدولة لا يجوز لها الافتئات        
نما تقره وتحميه أو كما قالمن حيث أنها لا تخل عليها أو الانتقاص منها،  قيهالف ق الحق المذكور وا 

"بارثيمي":"...صحيح أن ما لا تقره الدولة يتعذر على الفرد قانونا أن يحتج به قِبلها، ولكن الحق الفردي 
 .2الذي تقره الدولة ليس من خلقها أبدا بل هي فقط تعترف به"

لشريعة الإسلامية فرض وواجب شرعي ليس لأحد يعد حق المتهم في محاكمة في ا على هذا النحو       
أن يعطله أو يعتدي عليه ولهذا الحق حصانة ذاتية لا تسقط بإرادة الفرد إذا ما تنازل عنها، ويَنْحَى هذا 
الحق في القوانين الوضعية منحى الشريعة الإسلامية من حيث كونه حق وواجب على الكافة وكذلك هو 

 .3ة مقرر بموجب القانون وغايته تحقيق العدالة في المجتمعحق طبيعي شخصي ذو صبغة عالمي

أن العدل هو أساس الملك فإن تمكين المتهم من الحق  ترتيبا على ما سبق إن كان حقيقة كما قيل        
في محاكمة عادلة يعتبر أحد روافده الأساسية ومعيارا لما يسمى اليوم بدولة القانون، لأجل ذلك ينبغي على 

 قراره وضمان حمايته لترسيخ وتوطيد عرى الثقة بين الحاكم والمحكوم.إ الدولة

عدالة المحكمة من عدالة اجراءاتها الجنائية والتي يُعبر من خلالها المشرع عن الموازنة  فلئن كانت       
المعيار فإن بين حماية المصلحة العامة من جهة وحماية الحقوق والحريات الشخصية من جهة أخرى، 

الأساس المعتمد في تحديد ذلك هو مدى التزام المشرع باحترام مبدأ أصل البراءة الذي ينعكس أثره على 
ن ميكرسه يفرضه من ضوابط قانونية وما من خلال ما اجراءات المحاكمة قواعد معاملة المتهم بصدد 

 فهابوصالمحاكمة حتى تتحقق ه ــــم في الدفاع عن نفســـــــــدرها ضمان حق المتهــــضمانات والتي يتص
 ة.ـــــبالعادل

                                                           

 .28السابق، ص محمد الطراونة، الحق في محاكمة عادلة، المرجع -1
 .55، ص السابق المرجعحاتم بكار، -2
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لأجل ذلك يعد مبدأ أصل البراءة أساسا للحق في محاكمة عادلة والذي يتوافق مع طبائع الأشياء        
بالشبهات،  الناس ذُ خَ ؤْ يُ  ومع المصلحة العامة المتمثلة بضرورة الحفاظ على حريات الأفراد وحقوقهم حتى لا

قاعدة أصولية في كافة القوانين الوضعية كما هو قاعدة -أصل البراءة-ك يعتبر هذا المبدأبالإضافة إلى ذل
أصولية أيضا في الشريعة الاسلامية كونه يعد دعامة أساسية لحماية حقــــــــوق الأفــــــراد وحرياتهم الأساسية 

 .1دستوريتها وبغيــــــر مراعاته تفقد الاجراءات الجنائية شرعيتها وتتجــــــرد من

اح دم افســـــمعاملة المتهم بما يشير إلى أنه مذنب أو حرمانه من حقه في الدفاع أو علا مراء أن ف        
ي ه أمام قاضيه الطبيعــــــود النفي أو عدم محاكمتــــود أو حقه في استدعاء شهـــــالمجال أمامه لمناقشة الشه

 رـــــن أي معيار من معاييــــــح المحاكمة خالية مـــــالبراءة وبالتالي تصببمبـــــــدأ أصل  من شأنه الاخلال
 .2دالةـــالع

 في الدفاع المتهم حقوأثرها على ضمان  عادلةالمحاكمة ال ضماناتالمطلب الثاني: 

مكلفا -وهي جوهر المصلحة العامة-إذا كان القاضي الجزائي في سبيل تحقيق العدالة الجنائية        
وز له من الجريمة فإنه لا يج متضرربالوصول إلى الحقيقة لضمان تطبيق قانون العقوبات وتعويض ال

 . 3السعي للوصول إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية منصفة

ولعل مناط هذه الإجراءات القانونية المنصفة التي سيخضع لها المتهم هو التسليم بمبدأ أصل البراءة         
الذي يُعتبر المعيار الأساس لهذه الاجراءات التي تحقق للمتهم محاكمة عادلة بحيث يكون طابعها قضائي 

ر وتنتهي مثبتة في محاض أما اجراءاتها فتكون علنية، شفوية ووجاهية كهيئة، تتسم بالاستقلال والحياد
 بالفصل في الدعوى في مدة معقولة وتتيح للمتهم الطعن في أحكامها.

حلة لكفالة حق المتهم في الدفاع أثناء مر  فضلا عن ذلك يكرس التسليم بمبدأ أصل البراءة واحترامه      
والذي يعتبر هو الآخر من قبيل ضمانات الحق في محاكمة عادلة بل ركيزة جوهرية لها والتي  المحاكمة

                                                           

 .26، ص 25محمد الطراونة، الحق في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص -1
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ولة عيار الأساس لديشكل نظامها المتكامل بما يتضمن من قواعد وضوابط لحماية حقوق المتقاضين الم
 .1ونـــــالقان

ولعل اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ أصل البراءة وما يفضي احترامه من حق المتهم في       
يستوجب بل ويحتم على المشرع العادي تكييف نصوص قانون الإجراءات الجزائية وفق هذا 2محاكمة عادلة

 المعيار.

رصد وتحليل موقف المشرع الجزائري من ضمانات حق المتهم  المطلبفي هذا  وعليه سنحاول         
لحق  يةالقضائفي محاكمة عادلة وأثرها على براءته من خلال فرعين، نتناول في الفرع الأول الضمانات 

محاكمة  لمتهم فيحق االإجرائية لمحاكمة عادلة، أما الفرع الثاني فنتطرق فيه إلى الضمانات  المتهم في
  عادلة.

 لحق المتهم في محاكمة العادلةلقضائية الفرع الأول: الضمانات ا

إن كان من السهل الاعتراف بمبدأ حق المتهم في محاكمة عادلة فإنه من الصعب بما كان تكييف          
وملائمة النصوص القانونية مع هذا المبدأ خاصة في إطار التوازن الذي يقع على عاتق المشرع الاجرائي 

 من جهة أخرى. ين حماية المصلحة العامة من جهة وحماية حق المتهم في محاكمة عادلةإقامته ب

تهم رس لحق الميك ما الضمانات القضائيةوعلى الرغم من ذلك أقر المشرع الاجرائي الجزائري من         
 كالتالي:  هيوالتي  ،وفقا متطلبات صون براءته في محاكمة عادلة

 أمام قاضيه الطبيعي ضمان محاكمة المتهم أولا:

من حق المتهم أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ولا يتأتى ذلك إلا من خلال محكمة منشأة وفق         
تتولى السلطة التشريعية وحدها وضعه وتحدد بموجبه هذه المحكمة التي تكون دائمة وليس مؤقته  قانون

 فة المحكمة التي ستقاضيه قبل اتهامهمعر  تختص بمحاكمة المتهم على نحو يستطيع معه هذا الأخير
 بارتكاب الفعل المجرم. 

                                                           

 .78مصطفى كيلان، المرجع السابق، ص خالد -1
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ي بصفته قومات القاضضمان القضاء الطبيعي للمتهم كحق في شخص القاضي بل في م ولا يَكْمُنُ         
اكمته حفيستمـــــــد منها بصــــــورة مباشرة عدالتـــــــه أثناء م-أي المتهم-لمن يخضــــــع لسلطانه ئهوضمانات قضا

 .1مراعيا فيه مبدأ أصل البراءة الذي يلازمه إلى حين الفصل في صحة أو بطلان اتهامه

ق بحسب المحكمة الأوربية لحقو  ولعل أحد المقومات الأساسية لضمان حق المتهم في قضاء طبيعي        
يئة التنفيذية، ودوافع اله الانسان أن الهيئة القضائية في المجتمع الديمقراطي لا يجب أن تكون مرتبطة بإرادة
 . 2وأن التشريع المتعلــــــــق بالتنظيم القضائي ينبغي أن يكون منبثقا ونابعا من المجتمــــــع

بأن البرلمان يشرع في  139وفي هذا الصدد أقر المؤسس الدستوري الجزائري بموجب نص المادة        
جالات والتي من ضمنها القواعد المتعلقة بإنشاء الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذا في عدة م

 الهيئات القضائية.

ولئن كان القانون هو أداة انشاء المحاكم وتحديد اختصاصها فإنه يفترض أن يتضمن قواعد عامة        
ومجردة تحكم هذا الأمر، فكل مواطن يجب أن يعرف سلفا من هو قاضيه وفقا لمعايير عامة ومجردة، فلا 

وقوع الجريمة انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي إلى محكمة أخرى أنشئت لدعاوى معينة دون  يجوز بعد
 .3ضوابط عامة ومجردة

تثنائية جرم ولو بصفة اسشاء محكمة خارج نطاق القانون أو بعد ارتكاب الفعل المُ إنبالمقابل يشكل          
اهيك عن ن يتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية،خروجا عن فكرة القضاء الطبيعي ويكرس للمحاكمة الظالمة و 

 بالحقوق والحريات الفردية. الانتقاص والعسف

فلا يمكن القول أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى قاض استثنائي بل في ظل هذه الظروف تكون          
ضمانات ذه الالحاجة أكثر إلى قاض طبيعي يجسد بمقوماته الضمانة للشرعية الإجرائية، وهو أيضا به

                                                           

 .597، ص 596ص  أحمد الكباش، المرجع السابق، أنظر في هذا المعنى: خيري-1
الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  محمد بن أعراب،-2

 .152ص  ،2014، سنة 2جامعة سطيف 
 .395أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -3
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طبيعي وبغيرها لا يكون كذلك والانسان المتهم في حاجة إلى هذه الضمانات فيه حتى يكون قضائه طبيعيا 
 . 1ولو تغير شخص قاضيه

أن ينشئ الشارع محاكم خاصة لتحاكم فئة -القضاء الطبيعي-غير أنه لا يتعارض مع هذا الحق        
تي معاملتهم بخصائص متميزة بشرط أن تتوافر فيها الضمانات المن المتهمين تتميز جرائمهم ومقتضياتهم 

 .2يقررها القانون مثل محاكم الأحداث، ذلك أن انشاء هذه المحاكم يتفق وتعاليم السياسة الجنائية الحديثــة

وبوجه عام تكرس فكرة القضاء الطبيعي لمبدأ المساواة أمام القانون الذي لا يسمح بإحالة بعض          
متهمين إلى القضاء الخاص سواء أكانت المحكمة أنشئت سابقا لوقوع الجريمة أو لاحقا لها، وذلك أن ال

          القضاء العادي)الطبيعي( هو صاحب الولاية العامة الدائمة في نظر الدعاوى مهما كانت صفة المتهم 
ة أو وجوب مثول بعض الأشخاص ، أما الأخذ بفكرة المحاكم الخاص3ومهما كانت طبيعة الجريمة المرتكبة

بصفة خاصة أمام تلك المحاكم هو خروج عن مقتضى احترام حقوق الانسان وعن مبدأ المساواة بين 
 . 4المواطنين أمام القضاء

بقوله:  1فقرة  165ولعل ذلك ما قصده المؤسس الدستوري الجزائري من ضمان بموجب نص المادة        
 الشرعية والمساواة".  " يقوم القضاء على أساس مبدأ

 ثانيا: ضمان استقلال القاضي وحياده

لعل فكرة القضاء الطبيعي لا تكتمل من دون أن يكرس المشرع لاستقلال القضاء من جميع        
 الضغوطات التي قد تمارس عليه مع ضمان حياده حتى يقف على مسافة واحدة من جميع الخصوم على

 وقناعاته الشخصية في مهمته القضائية.  الوجه الذي لا يؤثر على عقيدته

                                                           

 .615خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص  -1
 .126المرجع السابق، ص  محمود نجيب حسني،-2
نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر استحدثت المجالس القضائية الخاصة لمرتكبي التخريب والإرهاب بموجب -3

تم إلغاء هذا النوع من المحاكم الخاصة، لمزيد من التفصيل  10-95غير أنه بموجب الأمر  03-92المرسوم التشريعي 
 .155، ص 154المرجع السابق، ص  أنظر محمد بن أعراب،

 .616عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -4
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وفي هذا الصدد أكد كل من المؤتمرين السابع والثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين        
أن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو أساس  1990وفي كوبا عام  1985المنعقدين في ميلانو عام 

 .1الشرعية والمساواة أمام القانون

فالقضاء هو الضامن الأساسي لحريات المواطنين وحقوقهم وهو السياج الواقي في مواجهة كل بغي،        
ومن العسير عليه النهوض برسالته إلا في ظل نظام قانوني يحترم استقلاليته ويصون مفترضاته، ولعل هذا 

ها لكل لقانونية هي التي يتوافر فيما قصدته المحكمة الدستورية العليا في مصر بقولها:"...ولأن الدولة ا
 ،مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار المشروعية

وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم وحَداً 
 .2لكل سلطة ورادعا ضد كل عدوان"

وفي هذا السياق عبر بقوله الفقيه الفرنسي "جوجبيردو" في مؤلفه "الحريات العامة" أن:" خير          
يدة القانون هو قيام عدالة حقه أي عدالة يباشر في ظلها القاضي ولايته غير ضمان لأمن الفرد بعد حِ 

قلال للقضاة بتحقيق الاستمستهدف إلا بنصوص القانون ووحي ضميره، ولا قيام لتنظيم قضائي سليم إلا 
 .3سواء في مواجهة المتخاصمين أو في مواجهة الحكومة"

استقلال القاضي وعدم خضوعه  163وضمانا لذلك أقر المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة          
 .4هاحماية جنائية لاستقلالية القاضي بعقاب كل ما يمس ب 2فقرة  178إلا للقانون، كما وأضفت المادة 

ويرتبط ضمان استقلال القاضي بضمان حياده الذي يعني أن ينظر القاضي في الدعوى دون أن          
 قطف يتحيز لمصلحة أحد أطرفها أو ضد مصلحته، أي أن ينظر فيها متجردا عن الميل والهوى مستهدفا

من كل مؤثر خارجي  القاضي تحرره ، ومن ثم كان مدلول حيادلا غير إنزال حكم القانون على وقائعها
 .5دا حكم القانونعــــ

                                                           

 .349أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -1
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من الدستور الجزائري أنه على القاضي  1فقرة  173وفي إطار ضمان حياد القاضي أوجبت المادة         
 الامتناع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة وألزمته بواجب التحفظ. 

وحتى الخصوم من إمكانية رد القاضي إذا كان وفي هذا الصدد مكن المشرع الجزائري القاضي         
من قانون الإجراءات  566إلى  554هناك ما يعوق مهمته بصفة موضوعية وفق ما هو مقرر في المواد من 

 الجزائية.

حد ذاتها، بلسلطة القضائية ا ستقلال القاضي وحياده هو استقلاللا إلى جانب ذلك لعل ما يكرس        
يجب أن تمارس السلطة القضائية حيث ، 1لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتة طبيعينتيجة  ويعد ذلك

نشاطها دون تدخل سلطة أخرى بها، بحيث يتم توزيع الدعوى على قضاتها دون تدخل من أي مؤسسة أو 
 . 2سلطة سياسية

واجهة مهذا ولا يكفي الاستقلال الوظيفي للقضاء وفق المعنى السابق دون ضمان استقلاله في        
ة ـــسلطات القضاء الجنائي نفسها أو ما يعبر عنه بمبــــدأ الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق عن سلط

 .3مـالحك

فالأصل هو الفصل بين وظائف القضاء الجنائي للحيلولة دون التحيز، حيث أنه في المسائل         
ل في الاتهام وجمع الأدلة وتقديرها والفصالجنائية إذا توقف كل شيء على يد شخص واحد يملك وحده الحق 

فيما ينسب للمتهم فإنه من الواضح أن هذا الشخص يملك الاضرار بالمتهم أو الحكم لصالحه متى شاء 
 .4الفصل بين وظائف القضاء الجنائي هو ضمان لحياد القضاء الجنائي أذلك، ومن هنا فإن مبد

رد توجيه الاتهام للمتهم يجعل منها خصما له في الدعوى فالمركز القانوني للنيابة العامة بمج        
الجزائية، ولئن كان معروفا وسائدا أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى دورها الحرص على تطبيق 

                                                           

كأحد المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  1فقرة  16وهو المبدأ الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة -1
 الجزائري والذي على أساسه تقوم الدولة.

 .24محمد محمود منطاوي، المرجع السابق، ص -2
، 2015/2016محمد مرزوق، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة -3

 .104ص 
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كون يتنافى أن ي-النيابة من جهة والمتهم من جهة أخرى-القانون إلا أن مقتضيات المساواة بين الخصوم
 خصما وحكما في نفس الوقت.هذا الجهاز الجنائي 

 والأمر نفسه بالنسبة لقاضي التحقيق أو أي قاض عضو بغرفة الاتهام الذي قام بتجميع أدلة الاتهام       
ما بعد محاكمة يتولى في أن في الدعوى القائمة ثباتها أثناء تحقيقاته، بحيث لا يُمكنه دوره كمحققإوحاول 

صوم خلال بمبدأ المساواة بين الخمن تأثير مباشر على الحياد والإك لما في ذل ،المتهم بوصفه قاض حكم
 في الدعــوى.

المتهم الذي يستوجب على من يتولى الحكم أن لا يكون  ولعل ذلك كله يتوافق ومبدأ أصل البراءة       
حقيق تفي ذهنه انطباع مسبق يتناقض مع أصل البراءة وهو ما قد يحدث للقاضي الذي يتولى الاتهام أو ال

، فكيف يتولى محاكمته 1وتكون قد تولدت لديه قناعات بأن الشخص المحال إلى المحاكمة قد يكون مدانا
 بصفة محايدة!

من قانون الإجراءات الجزائية  1فقرة  260وضمانا لذلك أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة        
لاتهام يا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة اأنه:" لا يجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضية بوصفه قاض

 أو ممثلا للنيابة العامة أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات". 

ام لمبدأ المساواة بين الخصوم في المعاملة أم تكريساضمان استقلال القاضي وحياده  وعليه يعتبر       
لأي طرف من أطراف  ينحاز أو يميلعدالة المحكمة وينفي عن القاضي أي ضغط أو اكراه يجعله 

عدالة المحكمة التي تستهدف الوصول إلى الحقيقة تتحقق ذلك أن ، مهما كانت صفته الخصومة الجنائية
لا اختل  بضمان مقومتها التي تمكن القاضي من الوقوف على بعد مسافة واحدة من أطرافها دون تميز وا 

 ميزانها. 

في  ليهاالتي سبق وأن أشرنا إ ئ التي تضمنتها الوثيقة العمرية للقضاءولقد كان ذلك من أهم المباد       
معرض قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"...آس بين الناس في مجلسك وقضائك حتى لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك..."، فجوهر العدالة الحقيقي يقوم على المساواة بين الخصوم 
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اء وألا يخص القاضي أحد المتخاصمين بنظر أو خطاب دون الآخر حتى لا يستشعر في مجلس القض
 .1أحدهم دون الآخر بما خصه القاضي

  الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية لحق المتهم في محاكمة عادلة

إلى جانب الضمانات القضائية التي ترسي لحق المتهم لمحاكمة عادلة بما يكرس لحقه في الدفاع        
الة هم الضمانات التي تؤسس لعدلأخرى أحد ألسير المحاكمة هي ا الإجرائيةكونه بريء تعتبر الضمانات 

 المحكمة وصون حقوق المتهم وفق المعنى السابق.

 انات كالتالي:وعليه نورد هذه الضم       

 : ضمان علانية المحاكمةأولا

حد ما  والعلانية إلى لئن كان الأصل في مرحلة التحقيق الابتدائي السرية بالنسبة لعامة الناس        
فإن مرحلة المحاكمة الأصل فيها العلانية كأحد الأسس التي يقوم عليها حق  2بالنسبة للخصوم ودفاعهم
 . 3المتهم في محاكمة عادلة

ة جراءاتها والاطلاع عليها والعلم بها وبكافإحاكمة السماح لجموع الناس بحضور ويقصد بعلانية الم        
، ولا تشمل العلانية المداولات التي تتم بشكل سري، كما تتحقق العلانية بنشر ما يجري داخل 4مجريتها

عامة الناس المحاكمة كي  الجلسات بكافة طرق النشر، لكن نشر الإجراءات لا يغني عن وجوب حضور
 .5تتحقق العلنية

ولعل علانية المحاكمة وفق هذا المعنى تجلب الطمأنينة إلى نفسية المتهم حيث يُقر في وجدانه         
بأن قاضيه وهو يعمل تحت سمع وبصر الجمهور ستأتي كلمته محققة لمبتغاه من العدالة، وهذا الاطمئنان 

تهم ويحس معه أنه قد عرض وجهة نظره، كما أن حضور الناس المحاكمة يعمل على تيسير وبسط دفاع الم
وقد علموا بتهمته يتيح لهم الوقوف على دفاعه وسماع كلمة القضاء بشأنه ومن مصلحة المتهم أن يسمع 

                                                           

 .140ص  المرجع السابق،أحمد حامد البدري، -1
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وفي معرض هذا أصاب خطيب ، 1الكافة هذا الدفاع ومن مصلحته أيضا أن يعلن القاضي  براءته أمام الملأ
ني بقاض كما تشاؤون متحيز أو مرتش أو عدواني إذا شئتم ذلك، ؤو " حيــــن قال:"جيفرنسية "ميرابوالثورة ال

 .2لا يهم مادام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهـــــــور"

د ـــــال أحدالة، لذلك قـــوبعبارة أخرى تشكل علنية إجراءات المحاكمة وسيلة الرقابة الحالة لفعالية الع       
اضعين ل الخــــل قضاة في العالم كونهم كانوا أفضـــــنجليز بأن: القضاة الانجليز كانوا أفضالفقهاء الإ

 .3للعلانية"

منه، والعهد الدولي للحقوق  10ولقد أقر كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب المادة         
 1فقرة  6منه وكذا الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان بموجب المادة  14المدنية والسياسية بموجب المادة 

 منها بعلانية المحاكمة كأساس للمحاكمة العادلة. 

بقوله:"  2فقرة  169لمؤسس الدستوري الجزائري هذا المبدأ الذي أقره بموجب المادة ولم يغفل بدوره ا        
 ينطق بالأحكام القضائية في جلسات علنية". 

من قانون  521و 430، 342، 285وتجسيدا لأحكام الدستور أوجبت نصوص كل من المواد         
 285غير أن نص الفقرة الأولى من المادة  ة،الإجراءات الجزائية الجزائري أن تكون جلسات المحاكمة علني

كاستثناء يمكن أن تكون جلسة المحاكمة سرية إذا كان في علنيتها ما يمس  من نفس القانون أقرت أنه
 .4بالنظام والآداب العامة

فضلا عن ذلك أوجب المشرع الجزائري لاعتبارات حماية الحدث من تداعيات الجريمة وأثرها عليه        
من قانون حماية الطفل، مرتبا المسؤولية الجزائية طبقا  82محاكمته في سرية طبقا لأحكام المادة  أن تتم

                                                           

 .184حاتم بكار، المرجع السابق، ص -1
، كلية الحقوق، ماجستير رسالة، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، سليمة بولطيف-2

 .68، ص 2004/2005جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 
 .191، ص السابق حاتم بكار، المرجع-3
الجزائية ونظيره المصري طبقا لنص من قانون الإجراءات  400وبدوره أبدى كل من المشرع الفرنسي طبقا لأحكام المادة -4

ي تتم في سرية إذا كان ف تثناءً سمن علنية المحاكمة كأصل عام وا من قانون الإجراءات الجنائية موقفا إيجابيا 268المادة 
 .نه المساس بالنظام العام والآداب العامةأما من شهذه العلنية 
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من نفس القانون ضد كل من يقوم بنشر أو بث بشتى الوسائل ما تم في جلسة المحاكمة  137لأحكام المادة 
 أو ما خلصت إليه المحكمة في حكمها.  

 المحاكمة وتدوينهاجراءات إوجاهية و : ضمان شفوية ثانيا

هة ، وهو ما يعتبر قوام مبدأ المواجشفاهه هاجراءاتإجراءات المحاكمة أن تجري كافة إيقصد بشفوية        
ورافدا أساسيا لحق الدفاع ووسيلة هامة تساعد القاضي على تكوين عقيدته بموضوعية وتيسر الوصول إلى 

 .1ة أساسية لحق المتهم في محاكمة عادلةالحقيقة، لذلك تعتبر شفوية اجراءات المحاكمة ركيز 

أمام القاضي ونفس الشيء  شفاههومؤدى شفوية اجراءات المحاكمة أن يدلي الشهود بشهادتهم        
بالنسبة للخبراء الذين يدلون بأقوالهم وتتم مناقشتهــــم شفويا، كما وتقدم الطلبات والدفوع وتجرى كل من 

، كل ذلك من أجل أن يبني القاضي اقتناعه مـــــن خلال ما سمـــــع شفاههمرافعــــة الادعاء والدفاع أيضا 
 . 2للوصــــــول إلى حكم صائب مؤسس على قواعد صحيحــــةوشاهد أثناء جلسة المحاكمة وذلك 

ولعل ضمان شفوية اجراءات المحاكمة ومناقشتها أمام المحكمة مرتبط ومتصل بحضور الخصوم        
أو ما يعرف بمبدأ المواجهة الذي يقصد به:" مثول أو حضور الشخص الملاحق أمام المحكمة وذلك لكفالة 

ذْ تقُدم النيابة والأطراف الحاضرون أدلتهم ويتناقشون فيها مواجهةً على أساس المواجهة بشكل كامل، إ
 . 3النقض المتبادل"

فقرة  212: جراءات المحاكمة من خلال نصوص الموادإالمشرع الجزائري لمبدأ وجاهية  ولقد كرس       
من قانون الإجراءات الجزائية وذلك ضمانا لحضور المتهم جلسة المحاكمة  345و 344، 293، 292، 2

ليتسنى له نقض ما يشـــــوب براءته، وليتمكن بدوره القاضي من بناء عقيدته وقناعته الوجدانية من خــــــــلال 
 روضة أمامه في الجلســـــة. ما يدور من سجال ومناقشة شفوية لجميـــــــع الأدلة المع

يلاحظ بعد استقراء النصوص القانونية أعلاه أن المشرع الجزائري لم يشر صراحة إلى ما غير أنه        
من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة  213 إلا من خلال ما تضمنته نص المادة-شفوية اجراءات المحاكمة

                                                           

 .207حاتم بكار، المرجع السابق، ص -1
، ص 2007وق، جامعة الجزائر، ماي ـــــــة، رسالة ماجستير، كلية الحقــــــمانات المتهم في مرحلة المحاكمضليندة مبروك، -2

141. 
 .186مديحة الفحلة، المرجع السابق، ص -3
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في نص -لاء الشهود لشهادتهملقانون الخاصة بكيفية إدمن نفس ا 233بنظام المرافعات ونص المادة 
 .مستقل

ولعل ذلك مرده الترابط بين هذا المبدأ ومبدأ الوجاهية ومبدأ العلنية، فمن غير المعقول أن تجري         
المحاكمة وتتحقق بحضور المتهم ومواجهة أطراف الدعوى تحت مسمع ومرآى الجمهور دون أن تكون 

 شفوية. اجراءات المحاكمة

من جهة أخرى لعل خروج المشرع الجزائري عن قاعدة حضور المتهم اجراءات المحاكمة ومحاكمته         
من قانون الاجراءات الجزائية فيه اخلال بالحق في  407غيابيا لاعتبارات معينة أقرها بموجب نص المادة 

 محاكمة عادلة. 

ءات المحاكمة، فإن تخلف عن هذا الأصل رغم اجرا فالأصل هو وجوب حضور المتهم بنفسه        
اعتبر الحكم الصادر في مواجهته حضوريا مستنفذا بالتالي درجة التقاضي التي  صحة تكليفه بالحضور

 . 1تتبعها أو تمثلها المحكمة مُصدرة الحكم حال كونه لم يبد دفاعه باعتباره حاضرا حُكما رغم غيابه الواقعي

فتراض يفتقد وهو ا-أي المتهم-حيث تقوم محاكمة المتهم غيابيا على افتراض مفاده مخالفته للقانون        
إلى الأساس الواقعي، لأن غياب المتهم ليس قرينة على ارتكابه الجريمة المسندة إليه، كما أنه لا يدل على 

خلافا  شكل الصحيح بموعد محاكمتهمخالفته لأحكام وأوامر القانون، فقد يكون ذلك راجع إلى عدم إبلاغه بال
لما هو وارد في الأوراق التي أودعت بملف الدعوى، ثم إن غيابه يسمح بوصف الحكم بأنه حضوري أو 

كمه اء حــــأن يؤسس عليه القض من أجللا طرق الطعن المقررة قانونا حقه في غيابي من أجل استعمال 
 . 2ةـــــبالإدان

محاكمة الغيابية التي يصدر فيها حكم غيابي بسبب عدم حضور المتهم وفق فضلا عن ذلك تفتقد ال       
ما هو مقرر قانونا لمبدأ الوجاهية الذي من المفروض أن يكون بين الخصوم، والذي بدونه لا يستطيع أن 

 .3يرتقي القاضي بحكمه إلى مرتبة الحكم النزيه العادل

                                                           

 .625خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص -1
 .206كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -2
 .117، ص المرجع السابقليندة مبروك، -3
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ية ومبدأ الشفوية الذي يجب أن تتميز به المحاكمة العادلة لا يكتمل مفهوم مبدأ الوجاه وفي الأخير        
وفق ما تم بيانه من دون تدوينه وحفظه ضمن محاضر تتناول جميع المجريات والمناقشات التي دارت 

 خلال جلسة المحاكمة فيما بين الخصوم بما فيها حكم القاضي. 

كامل ما يدور في الجلسات في محاضر حيث يعتبر التدوين من الشروط الجوهرية التي تحفظ         
تحوي المناقشات التي تتم بصورة علنية بين الخصوم الحاضرين للمحاكمة والأدلة المقدمة وأقوال الشهود 

 . 1والدفوع المثارة مما يسهل عملية الرقابة على اجراءات المحاكمة

يَسِرُ يات جلسات المحاكمة المدونة تُ كما وتتجلى أهمية التدوين بالنسبة للمتهم ومحاميه في أن مجر         
لهما الرجوع إليها لإعداد الدفاع على أفضل وجه وبنائه على وقائع ثابته لا يمكن انكار صحتها إلا بالطعن 
بالتزوير، ولهذا فإنه على المحكمة تدوين اجراءات المحاكمة والتوقيع على محاضر الجلسات من قبل رئيس 

لا أمكن المنازعة بعدم وقوع أي منهــــــــاالجلسة والكاتب ليكون حجة ع  .2لى وقوعها وا 

من قانون الإجراءات الجزائية  236رع الجزائري بموجب نص المادة ـــــذا الصدد أوجب المشـــــــفي ه        
ود وأجوبة ـــــــــوال الشهــــــــر المرافعات لا سيما أقــــــراف الرئيس بإثبات سيـــــــــوم الكاتب تحت اشــــــــما يلي:" يق

 م. ــــــــالمته

ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة أيام التالية لكل جلسة على 
 .3الأكثر"

 : معقولية مدة إجراءات المحاكمة ثالثا

في  4(magna Cartaتعود أصول مبدأ المحاكمة في مدة معقولة إلى وثيقة العهد الأعظم )        
الذي ورد فيه:" إننا لا ننكر على انسان حقه في العدالة ولن نؤجل النظر في القضايا"،  1215بريطانيا سنة 

فإذا كان الأصل في المتهم البراءة فيجب معاملته أمام هيئات القضاء الجنائي ومنها هيئة الحكم على هذا 
                                                           

 .198مديحة الفحلة، المرجع السابق، ص -1
 .635عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص -2
 من قانون الإجراءات الجنائية. 276بالمقابل أقر المشرع المصري بدوره تدوين مجريات الجلسات طبقا لأحكام المادة -3
والنبلاء تضمن مجموعة من حقوق الانسان كحق كل مواطن في والذي بموجبه تم توقيع عهد بين الملك " جون سونتير" -4

مادة تتعلق ليس  68البراءة إلى أن تثبت إدانته وحق التظلم أمام القضاء ضد أي حبس غير قانوني، وقد تضمن العهد 
نما بحقو محددة تحديدا عل  .15ص  رمضان غمسون، المرجع السابق، .ميا تحد من السلطة المطلقة للملكبمبادئ عامة وا 
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ن الآلام براءته والتخلص م لإثباتي إتاحة الفرصة له الأساس، فالسرعة من مصلحة المتهم التي تعجل ف
التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام مما يمس بشرفه وقدره أمام الناس كما ينهي من معاناته 

 .1الناتجة عن الحبس المؤقت الماسة بحقه في الحرية

وى إن سرعة الفصل في الدع ولعل هذا ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا في مصر بقولها:"        
جزء من الحق في محاكمة منصفة، فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخيا أو معلقا أمدا طويلا بما يثير قلق 
المتهم ويعوق بالضرورة مباشرته لحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور وهو كذلك يثير داخل المتهم اضطرابا 

 . 2كون سببها أن الاتهام ضده كان متسرعا مفتقرا إلى دليل"نفسيا عميقا، إذ يظل ملاحقا بجريمة قد ي

ولقد عبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن موقفه اتجاه معقولية مدة المحاكمة بقوله         
/ج:" أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له"، وهو نفس المعنى الذي تضمنته 3فقرة  14بموجب نص المادة 

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان.  1فقرة  6المادة 

المادة التمهيدية لقانون الاجراءات الجزائية الفرنسي بمبدأ معقولية  من أحكام 3كما وأقرت الفقرة         
من الدستور،  97الفصل النهائي في الاتهام الموجه للمتهم، وبدوره المشرع المصري أقر ذلك بموجب المادة 

لم يتضمنا معيارا محددا لمعقولية مدة المحاكمة ينبغي الفصل بموجبه في الاتهام الموجه لكن كلا التشريعين 
 للمتهم.

ولعل ذلك مرده صعوبة تحديد معيار محدد لمعقولية مدة المحاكمة يمكن الاستناد عليه، بيد أن         
ية مدة ضوابط لتقدير معقولالمحكمة الأوربية لحقوق الانسان وكذا المحكمة الأمريكية الدولية وضعت ثلاث 

 طريقة إدارة القضية من طرف هيئات القضاءكذا المحاكمة تتمثل في مدى تعقيد القضية، سلوك المتهم و 
 .3الجنائي

أماعن موقف المشرع الجزائري فلم يشر صراحة إلى معقولية مدة المحاكمة ولا إلى ضوابطها تاركا        
ية المقررة بالمواعيد القانون القضاء الجنائي دون معيار محدد إلا ما تعلقالسلطة التقديرية في ذلك لهيئات 

                                                           

 .194 ص مديحة الفحلة، المرجع السابق،-1
 .215كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -2
 .480 ص عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق،-3
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الجنائية خاصة منها المقيدة لحرية المتهم والآجال والمواعيد المقررة للطعن في الأحكام  للإجراءات
 .1القضائية

ن تضمن النص صراحة الالتزام بمعقولية مدة المحاكمة فإن ذل          ي ك لا يعنمن جهة أخرى حتى وا 
لذي يتنافى ومبدأ الأمر ا التسرع في الفصل في الدعوى بما قد لا يتيح للمتهم تحضير دفاعه أو ينتقص منه

ان ــــــالحق في محاكمة عادلة وفق ما هو مقرر، لأنه من غير المعقول التضحية بضمان لحساب ضم
 ر. ـــــــآخ

 : ضمان حق الطعن في الأحكام القضائيةرابعا

إنما تقرر من مبادئ وقواعد تقتضي استقلال القضاء وحيدته لا تكفي وحدها لكسب ثقة المجتمع        
ذلك لا يعدو كونه عملا بشريا قابلا للخطأ وهذا الخطأ ربما يكون واضحا جدا فإذا  بما يصدر عنه، إذ أن

المشرعون والمنظمون  هلم تتوافر سبل تصحيحه فإن تلك الثقة سوف تتزعزع إن لم تتلاشى نهائيا، لذلك تنب
فحرصوا على سن طرق الطعن لتجتمع مكونة منظومة هادفة إلى ضمان سلامة الحكم من الأخطاء 

 .2المفترضة أو المحتملة

فضلا عن ذلك يعد مبدأ إعادة فحص الأحكام القضائية من حيث الموضوع أمام جهة قضائية أعلى        
تكريسه قوانين الدول المتحضرة خصوصا في مجال الأحكام من أهم الضمانات القضائية التي تحرص على 

 .3الجنائية ذات الخطورة على الحريات والحقوق الفردية

:" إن طرق الطعن في الأحكام لا بأنه وفي هذا الصدد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر        
أوثق  يم اعوجاجها بل هي في واقعهاتُعد مجرد وسائل اجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقو 

 .4ثباتها أو نفيها أو توصيفها"إقوق التي تناولتها سواء في مجال اتصالا بالح

                                                           

حكام الخاصة بمواعيد الطعن في الأالجزائري الجزائية  تمن قانون الاجراءا 498و 418، 411 :أنظر نص المواد-1
 القضائية.

 .247صالح بن أحمد الزهراني، المرجع السابق، ص أحمد بن -2
 .519عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -3
 .542ص  المرجع السابق، أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،-4
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ويعرف الطعن في الحكم الجنائي بأنه:" رخصة قررها القانون لأطراف الدعوى استظهارا لما يكون          
لبناء دنوا به إلى الحقيقة الواقعية والقانونية وباقد علق به من شوائب ومن ثم المطالبة بإلغائه أو تعديله 

 .1عليه، فهو يعتبر وسيلة من شأن مباشرة المتهم لها دعم حقه في المحاكمة العادلة"

ويعد الطعن في الأحكام القضائية آخر الضمانات التي تكرس لحق المتهم في محاكمة عادلة من          
رات تنقض ر ــــــرجتين تمكينا للمتهم من ابداء ما لديه من أسباب ومبلال كفالة الحق في التقاضي على دــــخ

بالحكم  م القاضي بنقضها ليســـــم القاضي بسلب براءته والتي لا تزال قائمة ما دام الحكــــــوتطعن في الحك
 نهائي.ال

ب المادة ضائية بموجولقد كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لحق الطعن في الأحكام الق        
بقوله:" لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في  5فقرة  14

 قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". 

فا يجابيا من حق التقاضي على درجتين معتر إس الدستوري الجزائري أبدى موقفا ومن ناحيته المؤس        
بقوله:" يضمن القانون التقاضي  3فقرة  164من خلال نص المادة  بحق الطعن في الأحكام القضائيةبذلك 

 جراءات تطبيقه".ا  و روط على درجتين، ويحدد ش

والتزاما بهذه الضمانة الدستورية جعل المشرع الجزائري من حق الطعن في الأحكام القضائية الجنائية         
بقوله  2ا قانون الإجراءات الجزائية في إطار التكريس للحق في محاكمة عادلةأحد المبادئ التي يقوم عليه

ة ــــــر قضيته جهة قضائيــــــم عليه، الحق في أن تنظــــــضمن نص المادة الأولى:" ...أن لكل شخص حك
 ا".ــــــعلي

ة الصادرة عن الجهات القضائية الجزائي ترتيبا على ذلك نظم المشرع الجزائري الطعن في الأحكام        
من قانون الإجراءات الجزائية، حيث حصر طرق  531إلى  495ومن  438إلى 409بموجب المواد من 

صدار الحكم  الطعن العادية في المعارضة والاستئناف والتي تهدف إلى إعادة موضوع الدعوى العمومية وا 
لا  استئنافه أمام الجهة القضائية التي تعلوها، أما طرق الطعن فيه أمام نفس الجهة مصدرة الحكم الغيابي وا 

                                                           

 .283حاتم بكار، المرجع السابق، ص -1
 أن حق المتهم فيالجزائية المادة التمهيدية لقانون الإجراءات أحكام من  3وبدوره المشرع الفرنسي أقر بموجب نص الفقرة -2

 حكام القضائية.طريق كفالة الحق في الطعن في الأ تنظر قضيته جهة قضائية عليا عن
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الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر والتي تهدف إلى مراقبة مدى تطبيق القانون  الغير عادية فقد حددها في
 .1أكثر من إعادة التصدي للموضوع والتي لم يجزها القانون إلا لأسباب محددة

 ه في الدفاعضمان تمكين المتهم من حق: خامسا

الحق في الدفاع يتزعم قمة ضمانات المحاكمة العادلة بغير منازع بوصفه ضمان لا شك أن         
الضمانة الرئيسية والهامة جدا للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة، ولعل أصله مستمد من تلك القاعدة الحكيمة 

 .2البراءةالتي استقرت في كافة التشريعات الحديثة بأن الأصل في الانسان 

ويجسد ضمان حق الدفاع أثناء المحاكمة بتحقيق مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة الجنائية          
أمام عدالة المحكمة بما يسمح لها الفصل فيما هو معروض عليها بالعدل دون أن يكون لأحد أطرافها تفوقا 

 أو ميزة يخل بميزان عدالته.

المشرع الاجرائي في إقامة الموازنة من حيث ما جند به النيابة العامة  ومن هنا يبرز بوضوح دور        
بصفتها أحد أطراف الخصومة من صلاحيات للمطالبة بتطبيق القانون دفاعا عن المجتمع وبين ما زود به 

يراه  اوق للدفاع عن نفسه بحسب مـــــــم باعتباره الطرف الثاني في هذه الرابطة الإجرائية من حقـــــــالمته
 ا.ــــملائم

المحاكمة  ع أثناءممارسة حقه في الدفا تمكين المتهم من نطاق أوجه من هذا المنطلق سنتناولوعليه         
 كالآتي:

 ضمان حق المتهم في الإحاطة بالتهمة وأدلتها-1 

لا ريب أن العلم بالتهمة محل المحاكمة يعتبر من المفترضات الأساسية لحق الدفاع إذ يتعين إحاطة        
المتهم علما بسائر الإجراءات المتخذة ضده وبالادعاءات المسندة إليه وبما يدعمها من أدلة كي يتسنى له 

 .3له الفرصة الكاملة لدحضهااعداد دفاعه على هديها وحتى لا يُؤخذ على حين غرة بتهمة لم تتح 

                                                           

 .214مديحة الفحلة، المرجع السابق، ص -1
 .160، ص المرجع السابقليندة مبروك، -2
 .243، ص242حاتم بكار، المرجع السابق، ص -3
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فحق الدفاع كي يكون فعالا ويؤتي ثماره في مجال بيان المتهم لوجهة نظره في شأن التهمة المنسوبة       
لك علما بكل ما له علاقة به في ت-المتهم-إليه والتي يقف من أجلها أمام المحكمة الجنائية لا بد وأن يحاط

 . 1الدعوى

محاكمة لحق في لا كدعامتين جوهرتين مالمواجهة والشفوية اللذين سبق وتطرقنا إليه أيولعل تبني مبد       
 تَنسب إليه ارتكاب اتهام ده من أدلةــــــا بما يحمله الاتهام ضـــــعادلة من شأنهما ضمان إحاطة المتهم علم

 ة. ــــالجريم

تطلب ضير دفاع حقيقي وقوي والذي يغير أن تبني هذين الدعامتين غير كاف لتمكين المتهم من تح       
منه إلماما بكافة تفاصيل الدعوى واجراءاتها والأدلة المقامة ضده، وأن يُمنح من الوقت والتسهيلات ما 
يساعده على ذلك وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق ضمان حقه في الاطلاع على ملف وأوراق الدعوى 

 ج أنجع الطرق للدفاع عن نفسه بحسب ما يراه مناسبا.حتى يعلم بنفسه ما هو مقبل عليه وينته

وفي هذا الصدد لا يجد المتطلع على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن المشرع قد كرس         
لضمان حق المتهم في الاطلاع على ملف الدعوى سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة الجنح 

 تقاصا ومساسا بحقوق الدفاع.والمخالفات ولعل ذلك يعتبر ان

على التهمة وأدلتها سوى اتصاله بمحاميه الذي  أمام هذا الوضع لا يجد المتهم سبيلا للاطلاع        
، وهو 2من قانون الإجراءات الجزائية 292يفرض القانون تمثيله أمام محكمة الجنايات طبقا لأحكام المادة 

من نفس القانون الاطلاع على أوراق  272لنص المادة من أجاز له المشرع طبقا -أي المحامي-فقط
الدعوى حيث جاء في قوله:" للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الاطلاع على جميع أوراق 
ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الاجراءات، ويوضع هذا الملف 

 سة أيام على الأقل".تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخم

قراراتها أن عدم مراعات هذه الضمانة يرتب البطلان بقولها:"  أحدولقد اعتبرت المحكمة العليا في        
من المقرر قانونا أنه على النائب العام أن يبلغ بكتاب موصى عليه كُلًا من الخصوم ومحاميهم بتاريخ 

                                                           

 .72أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص -1
إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم :" الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 292حيث جاء في نص المادة -2

 وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم".
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 المتهمين، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن النائبالنظر في القضية ويكون الملف تحت تصرف محامي 
العام لم يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة فإن عدم احترام هذه الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالدفاع 

 .  1يترتب عليه البطلان"

 لمتهم فيمن قانون الإجراءات الجزائية السابقة الذكر تكرس لحق ا 272ولعل مقتضى نص المادة        
وذلك لدى اتصاله بمحاميه والذي يكون حضوره  الاطلاع على ملف الدعوى بطريقة محتشمة وغير مباشرة

إلى جانبه وجوبي أمام محكمة الجنايات، ولكن كيف الحال بالنسبة للمتهم أمام محكمة الجنح والمخالفات 
من نفس  351ه وفق أحكام نص المادة إن اختار الدفاع عن نفسه بنفسه دون الاستعانة بمحام لعدم اجباريت

 القانون؟

من قانون الإجراءات الجزائية ونظيره  279بالمقابل أبدى كل من المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة        
من قانون الاجراءات الجنائية موقفا إيجابيا من تمكين الخصوم بما فيهم  236المصري طبقا لنص المادة 
 على ملف وأوراق الدعوى في جميع الأحــــــوال ضمانا لحقوق الدفاع. المتهم بنفسه من الاطلاع

إن موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد يتناقض ومبدأ أصل البراءة بإغفاله دعامة تنتقص من         
 محق المتهم في الدفاع بما يجعل موقفه ضعيفا قِبَلَ ما سيواجهه من اتهام وأدلة تسانده قد لا يكون على عل

 بها مما يضر بمركزه في الدعوى.

ولعل اعتناق المشرع الجزائري لنظام اجبارية استجواب المتهم من طرف قاضي الحكم طبقا لأحكام         
من قانون الإجراءات الجزائية هو السبب من وراء عدم تمكين المتهم شخصيا من  270و 224المواد 

لاستجواب تقتضي إحاطة المتهم علما بالتهمة وأدلتها وهو باعتبار أن طبيعة ا ،الاطلاع على ملف الدعوى
 ما سيلي الحديث عنه.

 ضمان حق المتهم في الدفاع بصدد استجوابه من قبل المحكمة-2

انتهينا فيما سبق إلى أن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة كونه يشكل وسيلة دفاع في جانب المتهم لدرء       
اء الجنائي ات القضثبات المخولة لسلطإضافة إلى اعتباره أحد وسائل الإ اتهامكل ما يشوب براءته من أدلة 

                                                           

، ص 99، السنة 1المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ، 179585، ملف رقم 24/03/1998قرار صادر بتاريخ  -1
 .229، نقلا عن كريمة خطاب، المرجع السابق، ص 170
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ولعل تقرير استجواب المتهم أثناء المحاكمة من شأنه إحاطة المتهم علما بما هو منسوب ، من تحقيق وحكم
فاع عن دإليه من اتهام وأدلة على نحو يمكنه من مناقشتها وتفنيدها كأحد المتطلبات التي تدعم حقه في ال

 نفسه في هذه المرحلة.

فإذا كان القاضي الجنائي حرا في تكوين عقيدته فإن ذلك يبدوا عسيرا عليه بغير سماع أقوال المتهم        
وردوده على الاتهام الموجه ضــــده وما يدعمه من أدلة، وعلى صعيد آخر يبدو الوفاء بمتطلبات حق الدفاع 

 .1تح له هذه الفرصة والتي تجــــد في الاستجواب مجالا مقبولاعزيز المنال على المتهم ما لم ت

حيث يكرس حق المتهم في الدفاع بصدد الاستجواب كأصل عام إلى ابداء دفاعه الشفوي أو الكتابي         
وله أن يقدم المستندات اللازمة والمدعمة لدفاعه ويفترض أن تعطيه المحكمة المهلة اللازمة لذلك، دون 

بحقه في الصمت ورفض الكلام أو الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه طالما كان الحق في الصمت  الاخلال
لا كان ذلك إطاحة بأصل  من حقوق الدفاع أيضا فلا يجوز أن تستخلص منه المحكمة قرينة ضده وا 

 .2البراءة

حيث أضفى ، 3زائيلأجل ذلك تبنى المشرع الجزائري نظام استجواب المتهم من طرف القاضي الج       
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية من الضمانات التي  07-17من القانون رقم  270بموجب نص المادة 

 تجعل من استجواب المتهم من طرف رئيس محكمة الجنايات وسيلة دفاع في جانب المتهم.

لقائيا إذا بمحام أو تعينه ت الإحالة إلى المحكمة وبحقه في الاستعانة بقرار حيث يجب تبليغ المتهم       
أيام من الاستجواب ليتمكن المتهم  8لم يختر محاميا، ضف إلى ذلك تأجيل جلسة المحاكمة إلى ما بعد 

 .4-الأجل-عن ذلك المتهم من تحضير دفاعه إلا إذا تنازل

                                                           

 .247، ص 246حاتم بكار، المرجع السابق، ص -1
 .482، ص 481 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص-2
أما المشرع المصري فقد تبنى نظام الاستجواب الاختياري بحيث لا يباشره القاضي إلا إذا قبل المتهم به طبقا لأحكام  -3

من قانون الإجراءات الجزائية، ولعل عدم استجابة المحكمة لطلبه هذا يجعل حكمها باطلا لإخلالها بحقوق  274المادة 
 الدفاع.

اضي الجزائي بعدم مباشرة استجواب المتهم إلا بعد تنبيهه بحقه في الصمت وحريته في وبدوره ألزم المشرع الفرنسي الق-4
من  277من قانون الإجراءات الجزائية، كما تضيف نص المادة  328و 327الادلاء بأقواله بكل حرية طبقا لنص المادة 

تهم لتمكينه من تحضير دفاعه إذا لم يتنازل أيام من استجواب الم 5نفس القانون عدم إمكانية مباشرة المرافعة إلا بعد مضي 
 هو صراحة عن هذه المدة.
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الجزائية أن من قانون الإجراءات  351و 240على خلاف ذلك يجد المتطلع على نص المادتين         
حط استجواب المتهم أمام محكمة الجنح والمخالفات بالضمانات التي أقرها أمام محكمة المشرع الجزائري لم يُ 

 الجنايات مما يعد انتقاصا من حقوق الدفاع.

 حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام المحكمة-3

براءة، يباشره مستندا إلى أصله في ال انتهينا فيما سبق إلى أن حق الدفاع هو حق طبيعي للإنسان       
، غير أن وضع 1ولا ريب أن صاحب الحق هو أجدر الناس على استظهاره ومن ثم فهو أولاهم بالدفاع عنه

الانسان في دائرة الاتهام قد يجعله يخفق في الدفاع عن نفسه حتى ولو كان خبيرا في القانون لما للاتهام 
ى ضبط أعصابه وتركيز ذهنه لذلك ظهرت فكرة الحق في الاستعانة من رهبة تجعل المتهم غير قادر عل

 . 2يبعث الطمأنينة في نفسية المتهم ويكون قادراً على استعراض موقفـــــــه من الاتهام الموجه لـــــه بمحام

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يجد أن المشرع أعطى  351ولعل المتمعن في نص المادة         
للمتهم الحرية في الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام محكمة الجنح والمخالفات وما على المحكمة إلا الاستجابة 

 .3لرغبته دون أن تكون مُلزمة بتمكينه من محام بغير طلبه

على خلاف ذلك إذا كانت الأفعال التي سيحاكم من أجلها المتهم موصوفة بأنها جنايات فقد ألزم         
المشرع الجزائري أن يتولى الدفاع عن المتهم محام يختاره هو أو يتعين على المحكمة انتدابه وجوبا طبقا 

 . 4من قانون الإجراءات الجزائية 292لأحكام المادة 

وفي جميع الأحوال لا يعتبر استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه حَجباً لحقه في مباشرة أوجه دفاعه         
أن يبدي قولا وكتابة ما يفند أدلة اتهامه ويعزز براءته أو يحجم عن ذلك بالتزام الصمت لأن الأخرى فله 

 الأصل في تولي مهمة الدفاع هو المتهم بنفسه عن نفسه.

                                                           

 .248حاتم بكار، المرجع السابق، ص -1
 .185ليندة مبروك، المرجع السابق، ص -2
غير أنه إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الابعاد يكون تمثيله من طرف محام -3

 .من قانون الإجراءات الجزائية 351المادة  وجوبي طبقا لنص
بدوره المشرع الفرنسي أعطى للمتهم حرية الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام محكمة الجنح والمخالفات طبقا لنص المادة -4

دة امن قانون الإجراءات الجزائية، على خلاف محكمة الجنايات التي أوجب تمثيل المتهم من قبل محام طبقا لنص الم 417
 من نفس القانون. 274
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فالمتهم هو الخصم الأصيل في الدعوى أما المحامي فهو مجرد نائب عنه بحيث أن حضوره مع         
ي أن يتقدم بما يَعْنِ له من دفاع أو طلبات وعلى المحكمة أن تستمع إليه المتهم لا ينفي حق هذا الأخير ف

 . 1ولو تعارض ما يبديه المتهم مع وجهة نظر محاميه وعليها أن ترد على دفاعه طالما كان جوهريا

ولا أدل على ذلك من حيث أن معظم التشريعات الجنائية اتفقت على أن الكلمة الأخيرة قبل اقفال         
نص و من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري،  304ب المرافعة تعود للمتهم، على غرار نص المادة با

من قانون الإجراءات الجنائية  275من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ونص المادة  346المادة 
 المصري. 

مة دفاع في مرحلة المحاكوبعد تقصي موقف المشرع الجزائري من ضمان حق المتهم في ال وعليه        
قد شابه الغموض والتناقض بين المبادئ التي أقرها بموجب نص المادة الأولى من قانون -وقفهم-هنجد أن

الإجراءات الجزائية التي يأتي في مقدمتها المحاكمة العادلة واحترام مبدأ أصل البراءة وبين تكييف النصوص 
 ي نطاق ضمان حق المتهم في الدفاع في هذه المرحلة الإجرائيةالقانونية بما يتوافق وهذه المبادئ خاصة ف

 من الدعوى.   الحاسمة

لم الجوهرية للمحاكمة العادلة ما حيث أن اقرار حق المتهم في الدفاع لا يعتبر من قبيل الضمانات        
أو يحاول  براءتهما يشوب كل  له عن طريقه درء يتسنىيشكل هذا الضمان سلاحا حقيقيا في يد المتهم 

-ق الدفاعح-م منهـــدم تمكين المتهـــــأن ع ذلك، مهما كانت طبيعة الأفعال المنسوبة إليه ارتكابها نقضها
العادلة  ةللمحاكم بالشكل الحقيقي يكرس لقرينة الاذناب لا البراءة الأمر الذي يجعل من الضمانات الأخرى

  دون جدوى. من

 

 

 

 

                                                           

 .490أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -1
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 خلاصة الفصل الأول: 

تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة جد مهمة في مسار الدعوى الجنائية، حيث زود فيها قاضي       
تها ثباتها بصدد الجريمة التي وقعت قبل إحالا  لتي تمكنه من جمع أدلة الاتهام و التحقيق بعديد الاجراءات ا
 إلى المحكمة للفصل فيها.

ي تميز هذه المرحلة الاجرائية بل أهمها على الاطلاق من خلال عد الاستجواب أحد الإجراءات التويُ        
من المتهم  منها الحصول على اعتراف هُ الُ نَ الدور الإيجابي المنوط بقاضي التحقيق لبحث الحقيقة والذي قد يَ 

 بارتكاب بالجريمة. 

وحيث يعتبر المتهم الذي الأصل فيه البراءة محور هذا الاجراء في مواجهة محقق يناور بما زود         
به من صلاحيات بترجيح صحة دليل وطرح آخر ضمن دواليب المناقشات التفصيلية للأدلة القائمة التي قد 

يق سلاح لمقارعة قاضي التحقتؤدي إلى اعتراف المتهم بالجريمة كان لا بد من تزويد المتهم هو الآخر ب
ولا يحصل ذلك للمتهم إلا من خلال كفالة حقه في الدفاع الذي يجسد في مضمونه  لتفنيد الاتهام وأدلته،

 احترام براءته الأصلية.

واحترام مبدأ  ميتلاءولعل هذه المعادلة تفرض على المشرع الاجرائي تكييف النصوص القانونية بما         
سيلة الاتهام وأدلته فقط بل كو  لإثباتى نحو لا يجعل من الاستجواب كأداة في يد المحقق أصل البراءة عل

أيضا في جانب المتهم تكرس لحقه في الدفاع دون أن يعوق أو يعطل تمكين المتهم من هذه الضمانة أي 
لذي الوجه اعلى  دفاعحقه في الالمتهم في مباشرة  إرادة اكراه ماديا كان أو معنويا من شأنه أن يسلب

 .  ويراه مناسبا يرتضيه

ولئن أبدى المشرع الجزائري موقفا إيجابيا من مسألة تقرير ضمان حق المتهم في الدفاع بصدد        
من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن هناك ما يعوق هذا  108إلى  100الاستجواب بموجب المواد من 

بين طرفي الخصومة الجنائية لا سيما الانتقاص من دور الحق بشكل فعلي وجدي ويخل بمبدأ الموازنة 
من طرف قاضي التحقيق طبقا -المتهم-المحامي بعده مراقب صامت للإجراءات أثناء استجواب موكله

من نفس القانون، على خلاف النيابة العامة التي مكنها المشرع من لعب دور إيجابي  107لأحكام المادة 
 من نفس القانون. 106لمادة في هذا الصدد طبقا لأحكام ا
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ولعل هذا الانتقاص من شأنه تغليب كفة الاتهام على البراءة مما يضعف من موقف المتهم أمام       
المحقق على خلاف مقتضيات الموازنة التي يفرضها احترام مبدأ أصل البراءة في الصدد من وجوب تمكين 

 المتهم من كامل حقه في الدفاع.       

أحد أهم المراحل الإجرائية التي تمر بها الدعوى  هي الأخرى تعتبر مرحلة المحاكمة جهة أخرىمن        
الجنائية من حيث كونها تنتهي بالفصل في الاتهام الجنائي الذي طال المتهم نفيا أو تأكيدا، ولعل في ذلك 

 إذا كان بريء.بالغ الأثر على مركز المتهم في الدعوى بالنظر إلى ما سيناله من عقاب خاصة 

ه بأصل البراءة كمبدأ دستوري قانونا الإقرار بحق المتهم في الاعتصام ببراءت التسليم بالمقابل يفرض       
د ضماناتها وأح عبر هذه المرحلة الإجرائية والذي يعتبر حق المتهم في الدفاع جوهر حقه في محاكمة عادلة

 ومقوماتها الأساسيــــــة.

مة المتهم أمام قاضيه الطبيعي الذي يتولى القانون لوحده تنظيم قواعده ودوامه بالشكل فضمان محاك        
مع ضمان استقلاله وحياده عن كل ما يعوق  ،الذي يمكن المتهم من معرفته قبل ارتكاب الفعل المجرم

عاة معقولية اوالتي يجب أن تتسم اجراءاتها بالعلنية والشفوية والوجاهية مع تدوينها ومر  مهمته القضائية
 مدتها مع إمكانية الطعن في أحكامها من شأنه التكريس لبراءة المتهم.

 حور الحق في محاكمة عادلةوحيث يشكل ضمان حق المتهم في الدفاع في هذه المرحلة الاجرائية م      
ا للموازنة يفي ظل انتهاك حقوق الدفاع التي تعتبر معيارا جوهر -عادلة-فإنه لا يمكن الاعتراف بأنها كذلك

 المطلوبة في هذا الصدد بين طرفي الخصومة الجنائية.

موقفا إيجابيا من هذه الموازنة المطلوبة من خلال أحكام قانون  ولئن أبدى المشرع الجزائري بوجه عام       
عد ي الإجراءات الجزائية إلا أن هذه الموازنة ما فتئت تنازعه في مجال تعزيز حقوق المتهم في الدفاع الذي

 ة.ـفي محاكمة عادل أحد مستلزمات احترام مبدأ أصل البراءة وضمانة جوهرية لحقه
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  ثبات الجنائيصل البراءة في إطار قواعد عبء ال الفصل الثاني: حماية مبدأ أ

على  أشد جزاءات القانون جسامة منه خطورة خاصة تجعل ينطوي علىالجزاء الجنائي  كانلما        
 سواء كان ذلك يمس أثمن ما يملكبأن الأشخاص  إذ يهبط بالمحكوم عليه عن منزلة سواه من-الإنسان

 لا يصح أن يصيب هذا الجزاء بريئا باعتبار أن إدانة بريء أنكى فإنه-مته وسمعتهاأو حريته أو كر  حياته
مر كذلك فإنه من المتعين وضع نظرية عامة لإثبات الجريمة مع وأشد من تبرئة مجرم، ومدام الأعلى المجت

لى أي مدى  عبئهثبات عموما ومن يتحمل في حق مقترفها وبيان أصول هذا الإ اصة يكون ذلك بصورة خوا 
صورة لا إلى حين يتبين بإدانة بريء وكي لا يصيب الجزاء الجنائي المتهم إ الاتهام عن حتى لا يتمخض

  .  1الجريمة راجعة إلى سلوكه نيقينية أ

دأ أصل بمب الاعتراف أساس ولعل الوصول إلى ذلك يقتضي أن تقوم نظرية الإثبات الجنائي على       
إثبات ب إقامة الدليل على ذلك وعلى من يدعي عكس هذه البراءة المتهم بريء أنمن منطلق اعتبار  البراءة

 قع عاتقيالعبء الذي  وهو وقوع الجريمة بكافة أركانها المكونة لها كما حددها القانون مع نسبتها للمتهم،
أن يظل  دديكفي المتهم في هذا الص بالمقابل اتهام في نطاق الإثبات الجنائي،كسلطة  تحمله النيابة العامة

ن كان ذلك حق مقرر له معتصما ببراءته دون لا يحرم -لدفاعق اح-أن يبدي موقفا ايجابيا يؤكد به براءته وا 
  .مباشرته منه متى ارتأى

له  بكافة عناصره بعيدا عن المتهم والذي ثبات الاتهامإ سلطة النيابة العامة في مجاليتحدد عليه و         
عبء إثبات حيث تتحمل النيابة العامة بناءً على ذلك ، 2ضده أن يؤول هذا الصمت يلتزم الصمت دون نأ

الحقيقة بكافة صورها على أن لا يقتصر ذلك على التثبت والتحقق من توافر الأركان المكونة للجريمة التي 
د يثيرها المتهم التي ق ؤوليةتستلزم قيام المسؤولية الجنائية للمتهم بل تتعدى حتى وسائل دفع هذه المس

لأعذار ا كالدفع بتوافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسؤولية الجزائية أو أحد ،ويتمسك بها
 لعقاب أو سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية.المعفية أو المخففة ل

بحدود مقتضيات مبدأ أصل البراءة  الالتزامفي  المشرع الجزائري وفقعلى ضوء ذلك إلى أي مدى       
 الإثبات الجنائي؟ ءعبتحميل النيابة العامة في تقرير مسألة 

                                                           

 .205 ص ، المرجع السابق،رائد أحمد محمد-1 
 .292أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -2 
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سنجيب على هذا التساؤل من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مسألة       
يه مسألة لثاني فنتناول فأما المبحث ا ،عبء إثبات العناصر المكونة للجريمة وأثره على مبدأ أصل البراءة

 عبء إثبات وسائل دفع المسؤولية الجنائية وأثره على مبدأ أصل البراءة. 
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  ثبات العناصر المكونة للجريمة وأثره على مبدأ أصل البراءة: مسألة عبء إالمبحث الأول

على من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم لما كان الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ف         
لجنائي ا الإثبات عملية بحكم دوره الإيجابي في هو الآخر الذيو  دليل على ذلك أمام القاضي الجزائيال

ازن بينها يو أن و أن يتثبت ويتحقق من صحة جميع الادعاءات وأدلتها المقدمة من طرف سلطة الاتهام  عليه
 حتى يتسنى له الحكم بالإدانة ونقض براءة المتهم.  وبين دفاع المتهم 

د لا يؤخذ هذا الأخير بغير ما هو محدالمتهم حتى  براءة أساسية لصالح ضمانةيعد ولعل ذلك كله          
دون التأكد من توافر الأركان المكونة و قانونا  من غير سلطة محددةجزافي أو اتهام  شبهةمجرد قانونا ل

 .نسبتها إليهأو للجريمة 

 رــــثيالنيابة العامة في ك إلا أن ضمانة لبراءة المتهممن  هذا التحديدمما يشكله على الرغم و إلا أنه          
لأمر رأى ا قد تواجه صعوبات في عملية الإثبات بما يستعصي عليها القيام بدورها في هذا الصدد، الأحيان

ركان المادية أو د الأـــقضائية تفترض قيام أحضاء مبررا لإقامة قرائن قانونية وأحيانا فيه كل من المشرع والق
عبء -هوتلقي بتُعفي من خلالها النيابة العامة من عبء إثبات أحد هذه الأركان والتي المعنوية للجريمة 

لا تـــــم الذي عليه أن يثبت عكس هــــــــتق المتهعلى عا-الإثبات جز عن متى ع هـــــقررت إدانتذه القرائن وا 
 ذلك.

ذلك  ،اعتداءً صارخ على مبدأ أصل البراءة الإثبات الجنائي فيه نظريةفي نطاق ذلك تقرير ولعل        
اءته متى عجز لا بر ته سيكرس لا محالة لافتراض إدانبهذه الكيفية  على عاتق المتهم ثباتالإنقل عبء أن 

 .  همن قرائن تدينعن نفي ما هو مفترض 

بحث موقف القانون والقضاء الجزائري والمقارن من مسألة عبء الإثبات على ضوء ذلك وغرض        
نتناول في  ،والاستثناءات الواردة عليه بموجب نظام القرائن المفترضة ارتئينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

المطلب الأول تحميل النيابة العامة عبء إثبات أركان الجريمة، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الاستثناءات 
 الواردة على تحميل النيابة العامة عبء إثبات أركان الجريمة.
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 ركان الجريمةحميل النيابة العامة عبء إثبات أالمطلب الأول: ت

و نسبة إسناد أتقوم المسؤولية الجنائية على عــــــدة عناصر يجب إثباتها أولا قبل القول بضرورة         
صدار حكمه سواء بالبراءة 1الفعل الجنائي إلى المتهم ، حيث أن القاضي الجنائي لا يستطيع تكوين عقيدته وا 

لى لتي تفيد وقوع الجريمة ونسبتها إأو بالإدانة إلا إذا أحاط إحاطة شاملة عن وعي وبصيرة بكافة الوقائع ا
  .2من عدمها أي إثبات توافر كافة أركان التي تقوم عليها الجريمة ،المتهم أو العكس

 تهمأو سلوك الم ركان، ركن شرعي قوامه خضوع الفعلالجريمة على ثلاثة أتقوم في هذا الصدد         
روع ش لنص التجريم والعقاب، ركن مادي قوامه المظهر الخارجي للسلوك الإنساني المجرم في شكل فعل أو

  امتناع عن فعل وركن معنوي قوامه القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة. في الفعل أو

البراءة  ذي يحكمه مبدأ أصلويتمحور دور النيابة العامة في نطاق الالتزام بقواعد الإثبات الجنائي ال        
وم مسؤوليته متهم حتى تقفي إقامة الدليل على توافر الأركان الثلاثة المكونة للجريمة والتأكد من إسنادها لل

الإثبات مادامت براءته قائمة لم يدحضها حكم الجنائية، ذلك كله دون تحميل المتهم أي دور في عملية 
 .بعد القاضي الجزائي

ولعل هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها جاء فيه:" حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه        
يتبين أن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا سليما، ذلك أن عبء الإثبات يقع على عاتق 

ـــدم علمه تفيد بأن المتهم عجز عن إثبات عــــالنيابة العامة وأن الحيثية الواردة في القرار المطعون فيه والتي 
تقاد ومـــــــن ثمة يتبين أن الان ،ة لا تتماشى وقواعد الاثبات في المادة الجزائيةـــــأن الهواتف النقالة مسروق

 لوجهذا بصرف النظر عن افيه وهــون ــــقرار المطعه وهو يؤدي إلى نقض الــــــالوارد في الوجه الأول في محل
  .3ي"نالثا

:" يعرضون بأنهتحميــل النيابة العامة عب الإثبات أيضا يؤكد -المحكمة العليا-جاء في قرار آخر لهاو        
 ،وا قرارهم بإدانة المتهم على كونه لم يقدم أية حجة كافية لتبرئتهــــــقرارهم للنقض قضاة المجلس الذين أسس

                                                           

 .531السابق، ص عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع -1 
، 2013محمد محمد مصباح القاضي، قانون الإجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، سنة - 2 

 .848ص 
 ، غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،4648448، ملف رقم 01/04/2009قرار صادر بتاريخ: -3 

 .383، ص 382، ص 2009سنة  ،الجزائر
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واد ــــــة في المـــــنيابة العامقاعدة عبء الإثبات التي تقع على عاتق الوا ـــم بذلك يكونوا قد عكســــــلأنه
   .1ة"ـــــالجزائي

ونة للجريمة كسنتناول في هذا المطلب دور النيابة العامة في إثبات الأركان الثلاثة الم ترتيبا على ذلك       
أما ة، مة في إثبات الركن الشرعي للجريمنتطرق في الفرع الأول إلى دور النيابة العامن خلال ثلاثة فروع، 

 تطرق فيهن دور النيابة العامة في إثبات الركن المادي للجريمة والفرع الثالث فنتطرق فيه إلى الفرع الثاني
 دور النيابة العامة في إثبات الركن المعنوي للجريمة. ل

 الفرع الأول: دور النيابة العامة في إثبات الركن الشرعي للجريمة

تتحقق الجريمة بالفعل الصادر عن الانسان فيتخذ صورة مادية معينة تختلف باختلاف نشاط الانسان،        
هى رة على سلامة أفراد المجتمع فينيوهذا ما يجعل المشرع يتدخل لتحديد فئة من الأفعال الضارة أو الخط

 الانسان فيما عدا ذلك حرا فيعنها عادة بموجب نص جزائي يجرم هذه الأفعال ويحدد عقوبتها، ويبقى 
المعيار  وهووالعقاب هو مصدر التجريم  إذا النص القانونيفبالغير،  اضرر لحق تصرفه شرط أن لا يُ 

 .2الفاصل بين ما هو مباح وبين ما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء

فالجريمة سلوك إرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاءً جنائيا، حيث أنه كي ترتب الجريمة آثارها       
الجنائية يجب أن يكون هناك قاعدة قانونية جنائية تحظرها وتقرر لها جزاءً جنائيا وأن تتوافر أركانها حتى 

 .3تتطابق مع نموذجها القانوني كما رسمته تلك القاعدة

عليه يعبر الركن الشرعي للجريمة عن خضوع الفعل أو الامتناع لنص تجريمي وعدم خضوعه في و       
كي يظل محتفظا بالصفة غير المشروعة له، ويكتسي هذا الركن 4ذات الوقت لسبب من أسباب الاباحة

                                                           

 ، غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائية، العدد الأول،71886، ملف رقم 26/06/1994قرار صادر بتاريخ: - 1 
، نقلا عن أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، الديوان 259، ص 1995سنة  الجزائر،

 .92، ص 2002ة، الطبعة الثانية، الجزائر، سنة الوطني للأشغال التربوي
 .58، ص 2009، الجزائر، سنة 2012حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة أ-2 
، 2008، الإسكندرية، سنة الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، منشورات-3 

 .44ص 
ي الت من قانون العقوبات الجزائري نفى المشرع عنصر التجريم عن الأفعال 40و 39 تيننه بموجب نص المادأحيث -4 

القول "لا جريمة" متى كان الفعل المرتكب قد أمر أو أذن به القانون أو في حالة الدفاع الشرعي تدخل ضمن هذين النصين ب
  وال العادية والممتازة.عن النفس أو عن المال أو عن الغير ضمن الأح
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لفعل ا بحث بقية الأركان الأخرى من حيث أنه يحدد ما إذا كانعن غني بحثه بداية كونه يُ  بالغة أهمية
مشروع أو غير مشروع، لذلك يترتب بالضرورة غياب هذا الركن عدم قيام الجريمة من حيث أن الأصل في 

 . 1الأشياء الاباحة طبقا للقاعدة المستقرة في المواثيق الدولية والدساتير والنظم العقابية

ان العالمي لحقوق الانس وفي هذا الصدد أقرت الشرعية الدولية لحقوق الانسان بمقتضى الإعلان        
منه أنه:" لا يدان أي شخص من جراء أداءه عمل أو الامتناع عن أداء عمل  2فقرة  11في نص المادة 

 إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب...".

المدنية والسياسية أنه:" لا من العهد الدولي للحقوق  1فقرة  15وكما وجاء بموجب نص المادة          
يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو الامتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون 

 . 2الوطني أو الدولي..."

ار مبدأ شرعية إقر  من جهته لم يغفل المؤسس الدستوري الجزائريأما في القوانين الداخلية للدول فإن         
بـ:" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل  43العقوبات بقوله في نص المادة الجرائم و 
 المجرم". 

كما قد تصدر هذا المبدأ أيضا نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فيها:" لا         
 جريمة ولا عقوبة أو تدابير بغير قانون". 

قوبة ععلى هذا النحو يعد مبدأ الشرعية عنصرا جوهريا للإدانة في أي جريمة، إذْ أنه لا جريمة ولا        
ثبات في الواقع العملي أهمية هذا الركن في الجريمة لأنه من المستحيل إلا بنص، حيث أظهر مجال الإ

 .3إدانة شخص وتسليط العقوبة عليه في غياب الركن الشرعي

                                                           

 .532، ص 531عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص - 1 
 منها. 1فقرة  7بية لحقوق الانسان بموجب نص المادة و ور عبرت عن هذا المبدأ الاتفاقية الأكما - 2 
 ،38د ــــــوم القانونية والسياسية، المجلــــــثبات في المسائل الجنائية، المجلة الجزائرية للعلنصر الدين مروك، عبء الإ- 3 

 . 70ص  .2001، سنة الجزائر ،، جامعة بن يوسف بن خدة3دد ـــالع
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قيض ذلك يرى بعض من الفقه بأنه ليس من الضروري إثبات هذا العنصر على أساس أنه على ن       
متعلق بالقانون وعلم الأفراد بالقانون مفترض إذ لا يُقبل الاحتجاج بجهل أحكام القانون، وهذه قاعدة مقررة 

 .    1في غالبية التشريعات ولذلك لا تكون القاعدة القانونية محلا للإثبات

ليس من الضروري إثبات النص القانوني الذي قدم المتهم على أساسه للمحاكمة فنصوص القانون ف        
لا تعتبر ركنا في الجرائم التي تنشأ، وأن عدم المشروعية هو حكم على الواقعة يتم خارج نطاق الفرد ولا 

ط إثبات هذا يُشتر  يتوقف على علمه بأن هذه الواقعة تخالف نصا من نصوص التجريم، وبناءً على ذلك لا
النص من قبل سلطة الاتهام فالقاضي هو المكلف بتطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليه وليس 

 . 2بحاجة إلى من يبين له القاعدة الواجبة الإعمال ولا أن يبين له مضمونها

غي أن والتي ينب-نولعل هذا التوجه مرده اعتبار أن الركن الشرعي للجريمة هو من مسائل القانو         
قط بينما الإثبات لا يتعلــــــق بمسائل القانون بل هو محدد ف-فترض ذلك لديهتكون معلومة لدى القاضي أو يُ 

بيد أن هـــــــذا لا يعني أن النيابة العامة ليس لها دور في هـــــــــذا الشأن حيث يناط بها التكييف  ،3بمسائل الواقع
 ضة عليها وهي مسألــــــة تقديرية متروكة لسلطتها.القانوني للوقائع المعرو 

ذلك أن النيابة العامة عندما تُعرض عليها شكوى الشاكي تقُدر ما إذا كان الفعل الوارد بالشكوى        
يكون جريمة من جرائم قانون العقوبات أو القوانين المكملة له أم لا، فإذا تبين لها أن الوقائع الواردة بالشكوى 

كون جريمة بحسب القانون فإنها تمتنع عن متابعة الشخص المشتكى منه وتتخذ قرار الحفظ بشأن لا ت
الشكوى ويوجه الشاكي الوجهة الصحيحة غير الطريق الجزائي، أما إذا تبين للنيابة العامة أن الوقائع الواردة 

 . 4اجب التطبيقبالشكوى تكون جريمة بحسب القانون فإنها تعطي التكييف القانوني للفعل الو 

ثم يأتي من بعد ذلك دور قاضي الحكم في تحديد التكييف القانوني الصحيح للوقائع لأن الوصف        
الذي تُرفع به الدعوى مؤقت حيث يقوم على استعراض مبدئي لوقائع الدعوى، وهذا فضلا عن أن التكييف 

                                                           

 .135محمود محمد الهوارى، المرجع السابق، ص  نشعبا- 1 
 .49محمد محمود منطاوي، الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين من الامتهان والتعذيب، المرجع السابق، ص - 2 
 . 533، ص 532 عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص- 3 
 .73نصرالدين مروك، عبء الاثبات في المسائل الجنائية، المرجع السابق، ص - 4 
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مجرد ادعاء لأحد أطراف الدعوى والقاعدة  الذي تسبغه النيابة العامة على تلك الوقائع لا يعدو أن يكون
 . 1العامة أن المحكمة لا تتقيد بطلبات الخصوم

والملاحظ في هذا الصدد أن مسألة التكييف أمر على درجة كبيرة من الدقة لأنه كمبدأ عام لا يجوز         
التكييف خارج الفئة الواحدة أو العائلة الواحدة التي تنتمي إليها الجريمة، فمثلا لا يجوز إعادة تكييف الوقائع 

إلى جنحة الضرب والجرح  350ة بموجب قانون العقوبات الجزائري من جنحة السرقة طبقا لنص الماد
، لأن كلا الفئتين تنتميان إلى فئة تختلف عن الأخرى، في حين يجوز إعادة 264العمدي طبقا لنص المادة 

باعتبار أنهما من نفس فئة  376التكييف من جنحة السرقة إلى جنحة خيانة الأمانة طبقا لنص المادة 
 . 2نايات والجنح ضد الأموالالجرائم التي ترد على الأموال تحت عنوان الج

ثبات الجنائي يلقي على عاتق النيابة العامة بوصفها يات مبدأ أصل البراءة في مجال الإإن مقتض        
لركن الشرعي للجريمة كأحد أركان ممثلة لسلطة اتهام وكأحد أطراف الخصومة الجنائية مهمة إثبات ا

صر للوقائع المعروضة عليها وذلك قبل التأكد من توافر العنا في إطار عملية التكييف القانوني الجريمة، ذلك
المكونة للركن المادي والمعنوي للجريمة، واللذين لا محل ولا جدوى لإثباتهما إن أفضت عملية التكييف 

 القانوني إلى أن الفعل لا يشكل جريمة بمقتضى حكـــــم القانون.

  لركن المادي للجريمةثبات ادور النيابة العامة في إالفرع الثاني: 

مظهرها الخارجي أو كيانها المادي أو هو الماديات المحسوسة في العالم  الركن المادي للجريمة هو       
الخارجي كما حددتها نصوص التجريم، فكل جريمة لا بد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الاجرامية 

لأنه لن يكون ثمة اعتداء على الحقوق أو المصالح -الماديالركن -إذْ لا وجود للجريمة دون وجوده3لمرتكبيها
التي يحميها القانون، وهو ركن ضروري لحماية أمن الأفراد وحرياتهم يكفل ألا تحاكمهم السلطات العامة إلا 
على ما يصدر عنهم من سلوك مادي محدد، يعني أن لا يحاكم الإنسان على ما يختلج صدره من أفكار 

نما ي  . 4جب أن تتجسد هذه الأفكار في سلوك مادي له مظهر خارجي يعبر عنهاأو نوايا وا 

                                                           

 .533، ص السابق المرجععبد المنعم سالم شرف الشيباني، - 1 
 .71، ص المرجعنفس نصر الدين مروك، عبء الاثبات في المسائل الجنائية، - 2 
 .307علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - 3 
 .209، ص 208محمد، المرجع السابق، ص  أحمد رائد- 4 
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 ثبات الركن المادي للجريمة والذي يتجسد كأصل عاموعليه يقع على عاتق سلطة الاتهام عبء إ        
 . لمجرم قانونااالمظهر الخارجي للسلوك التي تربط بينهما لتحقيق سبيبة العلاقة النتيجة و الفعل، ال في

فمن يأمره القانون ، 1والفعل كأحد عناصر الركن المادي للجريمة يشمل الايجاب كما يشمل السلب       
بالفعل فيمتنع عن أدائه يكون قد خالف القانون مثله مثل من يأمره القانون بالامتناع عن الفعل فيفعل سواء 

 . 2بسواء ففي كلتا الحالتين هناك مخالفة للقانون

العامة في قانون العقوبات أنه ينهى بأوامره عن ارتكاب بعض الأفعال التي يرى المشرع أن  والقاعدة       
لها خطورة على المجتمع فيقرر عقابا لكل من يرتكب هذه الأفعال التي تشكل جرائم إيجابية، ولهذا السبب 

، وتعد كذلك 3ل والضربفإن معظم الجرائم المقررة في قانون العقوبات هي جرائم إيجابية مثل السرقة والقت
 .4لأن العلة من تقريرها هي معاقبة الإقدام عليها بفعل إيجابي وليس الإحجام عنها

ويبدو أن إثبات السلوك الاجرامي في حالة الواقعة الإيجابية لا يثير أي صعوبة من الناحية العملية        
، حيث يتساءل البعض من 5-امتناع-السلبيةمن قبل سلطة الاتهام، بيد أن الأمر يثور بشأن إثبات الواقعة 

رجال الفقه عما إذا كان بالإمكان تحميل النيابة العامة عبء إثبات الواقعة السلبية ومدى صلاحية السلوك 
 ؟ 6السلبي لأن يكون موضوعا للإثبات

                                                           

الخارجي الذي  توافر المظهر ولقد أنكر جانب من الفقه على السلوك السلبي صلاحيته لتكوين الركن المادي للجريمة لعدم-1 
 صويرالتب دم لا ينتج إلا عدما، ويؤخذ على هذا الرأي تمسكهفالامتناع في نظرهم عدم والعكن، ن يقوم عليه هذا الر أيجب 

ية، حذه الصلافقط بهالإيجابي  كارجي ولهذا يقف عند حد الاعتراف بالسلو خث تغييرا في العالم الدالمادي للسلوك الذي يح
ركة ن هذا السلوك يتمثل في الإمساك الارادي عن حليل السلوك السلبي يسمح بالوصول إلى ذات النتائج السابقة لأحلكن ت

نما هو ا  أنصار الرأي السابق و  رادية كما في السلوك الإيجابي وأنه ليس عدما كما يقولفيه الصفة الإ عضوية أي تتوافر
تخاذه اإحجام عن تنفيذ التزام قانوني محمي جنائيا أي أنه امتناع عن اتخاذ سلوك إيجابي في وقت وفي ظروف كان يجب 

السلبي هو إمساك أعضاء الجسم وعدم دفعها إلى الحركة بينما كانت في السلوك الإيجابي  وكلللسبالنسبة  فيها ودور الإرادة
 .313، ص 312، ص المرجع السابقتدفع هذه الأعضاء إلى الحركة. علي عبد القادر القهوجي، 

، 2004المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، سنة  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان-2 
 .147ص 

 من قانون العقوبات الجزائري. 350و 264، 254 مواد:النص أنظر -3 
 .98ص المرجع السابق،  الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة،-4 
من قانون  97لأداء الشهادة طبقا لأحكام المادة على سبيل المثال يشكل امتناع الشاهد عن الحضور أمام المحكمة -5 

 الإجراءات الجزائية الجزائري جريمة سلبية.
 .534عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -6 
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من المعقول  سو" أن إثبات الوقائع السلبية ضرب من المستحيل فليــدد يرى الفقيه "جارسـفي هذا الص       
تكليف سلطة الاتهام بأمرٍ مستحيل، حيث يجب في هذه الحالة إلزام المتهم نفسه بإثبات الوقائع الإيجابية 

 . 1المنافية للنشاط السلبي محل الاتهام

غير أن هذا الرأي لم يلقى ترحيبا من غالبية الفقهاء الذين انتقدوه على أساس أنه يتعارض مع مبدأ         
فرض أن على سلطة الاتهام إثبات الوقائع السلبية مثل راءة في نطاق الإثبات الجنائي والذي ي  أصل الب

 إثباتها للوقائع الإيجابية.

ويؤيد هذا الموقف رأي الفقيه "جارو" بقـــــوله:"...أنه يكفي في حالة الجرائم السلبية إثبات الوقائع          
شاط ن تكليف سلطة الاتهام بعبء الإثبات لا ي حد من تطبيقه سلبية النالإيجابية المضادة للوقائع السلبية وأ

الاجرامي بل هو ينطبق على الجرائم الإيجابية والسلبية على حد سواء"، فمما يتنافى مع اعتبارات العدالة  
م من على عاتق الاتهام إلى كاهل المته الإثبات أن تكون صعوبة إثبات الواقعة السلبية مدعاة لنقل عبء

 يملك لا -أي المتهم-تملك وسائل بحث فعالة ومتنوعة والطرف الآخر–أي سلطة الاتهام -في حين الأولى
من تلك الوسائل شيئا، فإذا كان الاتهام يعجز عن الإثبات في تلك الوقائع فهـــــــل يكون ذلك للمتهم؟ ومن 

نما تسهيل مهمة ثم تكون النتيجة المترتبة ع لى ذلك أن الحقيقـــــــة لم تعد هي هــــــدف الدعوى الجنائية وا 
جحاف لحق المتهـــــم  الاتهام والقضـــــــاء بغض النظـــــــر عما يترتب على ذلك من تعسف في استعمال الحق وا 

 . 2في قرينة البراءة

اقعة عليه بإثبات واقعة إيجابية عكسية لأن كل و فضلا عن ذلك أن إثبات واقعة سلبية يمكن التغلب         
سلبية تتضمن بداخلها واقعة إيجابية يمكن للنيابة العامة إثباتها، ويدلل الفقه على موقفه بمثال عن جريمة 

والتي هي جريمة سلبية، فإثبات عدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف يكون بإثبات أن المتهم دائم 3التشرد

                                                           

 .137مد الهوارى، المرجع السابق، ص حشعبان محمود م- 1 
 .210المرجع السابق، ص  محمد،رائد أحمد - 2 
أنه:" يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر  من قانون العقوبات الجزائري 196 المادةنص حيث جاء في - 3 

كل من ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن 
 إثبات أنه قدم طلبا أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه".
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ثبات عدم وجود وسيلة مشروعة للعيش يمكن إثباته بأنه فقير لا يجد ما يقتات التنقل من مكان إل ى آخر، وا 
ثبات عدم ممارسته لحرفة أو مهنة يتحقق بإثبات أنه قاعد عن العمل رغم قدرته  .1عليه وا 

قد  كضف إلى ذلك لا يكتمل إثبات الركن المادي للجريمة بقيام النيابة العامة بالتثبت من إتيان سلو        
نهى عنه القانون أو الامتناع عن سلوك قد أمر به القانون بل يمتد عبء الإثبات ليشمل أثر هذا السلوك 

والتي ترتبط بسلوك المتهم من حيث أنه لولا سلوك المتهم لما تحققت النتيجة مثل ، 2والمتمثل في النتيجة
 . 3الموت الناتج عن فعل القتل

يبة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المسؤولية الجنائية كأساس قانوني وعليه تعتبر علاقة السب        
لحق العقاب، فهي الصلة التي تربط بين السلوك والنتيجة فتعزي بذلك النتيجة إلى الفاعل وفق المجــــرى 

عل الجاني فالعادي للأمـــــــور، فإذا تداخلت في إحداث النتيجة عوامل شاذة فإن علاقة السببية تنتفي بين 
 .4والنتيجة الاجرامية

ولعل معيار علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة في هذه الحالة يكون من الناحية الموضوعية        
نما  وليس من الناحية المعنوية، فلا يُنظر فيها إلى توقع صاحب السلوك أو إلى ما كان يجب أن يتوقعه وا 

ملة الوقوع بسبب السلوك طبقا لما تجري عليه الأمور عادة فإذا تدخل عامل إلى ما إذا كانت النتيجة محت
بين السلوك والنتيجة فيتعين استظهاره لبيان ما إذا كان يقطع علاقة السبيبة  أو لا يقطعها، فالإهمال البسيط 

لوكه، ولكن سفي العلاج من المجني عليه أو الطبيب لا ينفي مسؤولية الفاعل عن النتيجة التي ترتبت على 
الإهمال الجسيم أو ت ع مُد المجني عليه أن تسوئ حالته أو بمعنى آخر تصرفه الخارج عن المألوف يقطع 
علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة التي حدثت، فمن المسلم به أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة 

 .5نتيجةالسبيبة متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث ال

                                                           

 .536ص  ،السابق المرجع د المنعم سالم شرف الشيباني،عب-1 
نص ل بقاطض وفق ما نص عليه في جميع الأحوال مثل جرائم السلوك المح المشرع الجزائريوالتي قد لا يتطلب قيامها -2 

 .من قانون العقوبات 314المادة 
ه كثير من النصوص في قانون العقوبات، يقابلويعد هذا المفهوم المادي للنتيجة والذي أخذ به المشرع الجزائري في -3 

 المفهوم القانوني للنتيجة والذي يجسد في جريمة القتل الاعتداء على الحق في الحياة.
، جامعة وادي سوف، 2، العدد 7محمد مزاولي، علاقة السببية في الجرائم غير العمدية، مجلة البحوث والدراسات، المجلد -4 

 .102، ص 2010سنة 
 .76الدين مروك، عبء الاثبات في المسائل الجنائية، المرجع السابق، ص  نصر-5 
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ولئن كان هذا هو مقتضى إثبات الجرائم التامة التي تتكون من سلوك المتهم والنتيجة والعلاقة         
السبيبة فيما بينهما، فإن هناك فئة من الجرائم المعاقب عليها تتوقف عند البدء في تنفيذها دون اشتراط 

 30اب الجريمة والمقررة بموجب نص المادة تحقق النتيجة والتي يعبر عنها بالشروع أو المحاولة في ارتك
 . 1من قانون العقوبات الجزائري

ولعل الشروع في ارتكاب الجريمة يمر بثلاث مراحل أساسية هي مرحلة التفكير والعزم على ارتكاب        
ريمة يذ الجالبدء في تنف الأخيرة هي مرحلةالالجريمة، مرحلة التحضير والتجهيز لوسائل ارتكاب الجريمة و 

 والتي لا تتم ولا تحقق نتيجتها لأسباب خارجة عن نطاق الفاعل. 

مره الشخص ضوالثابت أنه لا عقاب على المراحل التي تسبق مرحلة التنفيذ والتي لا تُجسد سوى ما يُ         
رض، غفي نفسيته والذي لا أثر له في الواقع مثل التفكير في كيفية سرقة منزل وشراء سلالم وحبال لهذا ال

حيث لا يمكن الجزم إطلاقا أن هذه الوسائل كانت موجهة لسرقة منزل إذا لم تتجسد هذه الأفكار والأعمال 
 التحضيرية في أرض الواقع بالبدء في تنفيذ الجريمة. 

رغم ذلك قد يصعب في كثير من الأحيان التمييز بين البدء في التنفيذ المعاقب عليه وبين الأعمال         
ة التي تسبقه كالقيام بمحاولة تسلق جدار المنزل أو صنع حفر أو ثقوب في الجدار الخارجي التحضري

 لتسهيل عملية التسلق وولوج المنزل.

في هذا الصدد أفضى قرار المحكمة العليا بأنه:" لم يعرف القانون البدء في التنفيذ ولم يميزه عن         
 فقها وقضاءً أن الأعمال التحضيرية لا تعتبر محاولة ولا يعاقبالأعمال التحضيرية، غير أنه من المسلم به 

القانون عليها باعتبارها شروعا لأنها لا تدخل في تكوين الجريمة ولا تكشف عن نية صاحبه بصفة واضحة 
ودقيقة، أما الأعمال التنفيذية فإنها بالعكس تتجاوز نطاق التفكير والتحضير وتدخل في تكوين الركن المادي 

                                                           

من قانون العقوبات  30كأصل عام طبقا لنص المادة  يةالجناب الموصوفةويتحدد نطاق الشروع في ارتكاب الجريمة - 1 
 31في مواد الجنح دون المخالفات بصفة مطلقة طبقا لأحكام المادة يُعتد بالشروع بموجب نص صريح و الجزائري، واستثناءً 
 من نفس القانون. 
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ريمة كما أنها ترفع الشك واللبس عن نية الفاعل الاجرامية لذلك يتدخل القانون بالعقاب عليها ويتعرض للج
 . 1للبطلان ونقض الحكم القاضي ببراءة المتهم رغم ثبوت البدء في ارتكاب الجريمة"

ة في محاولوعليه يقع على عاتق النيابة العامة بصدد إثبات الركن المادي الخاص بالشروع أو ال       
ارتكاب الجريمة القيام بإثبات عنصر البدء في التنفيذ المادي للجريمة الذي لم يكتمل لأسباب خارجة عن 

 إرادة الفاعل. 

من جهة أخرى في حالة الاشتراك في ارتكاب الجريمة يقع أيضا على عاتق النيابة العامة عبء         
من قانون العقوبات الجزائري، وكذا أحد أفعال الشريك  41إثبات الواقعة الرئيسية للجريمة تطبيقا لنص المادة 

 . 2من نفس القانون 43و 42المادتين  المنصوص عليها في نص

في إطار -قق من قيام الركن المادي للجريمة بجميع عناصره السابقة لا يعفي النيابة العامةإن التح        
يكتمل ناد المادي للفعل إلى مرتكبه لمن عبء الإس-ما يفرضه مبدأ أصل البراءة في نطاق الإثبات الجنائي

  الركن المادي.

 مةللجري معنويالفرع الثالث: دور النيابة العامة في إثبات الركن ال

نما هي كذلك كيان معنوي قوامه العناصر إكيانا ماديا خالصا قوامه الفعل وآثاره  تالجريمة ليس        
النفسية المكونة لها أو ما يصطلح عليه بالركن المعنوي للجريمة الذي يقصد به الأصول النفسية لماديا 

ريمة لأصل أن لا جادياتها ونفسيته، فلم تقم العلاقة بين ما ن جريمة مالا يسأل الشخص ع إذْ الجريمة، 
  .3سبيل المشرع لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم هبغير ركن معنوي باعتبار 

وعليه يعد اشتراط الركن المعنوي لقيام الجريمة ضمان لتحقيق العدالة، فتوقيع عقوبة على شخص         
ن العدالة تقتضي أن يوقع الجزاء على من لا تربطه صلة نفسية بماديات الجريمة أمر يجافي العدالة لأ

أخطأ والخطأ مرهون أمر تحقيقه بقيام الرابطة النفسية بين الفعل والفاعل أو عدمه، فحيث تتوجه إرادة 

                                                           

ة القضائية للمحكمة العليا، العدد ــــــــالمجل ،ة الأولىــــــالغرفة الجنائي ،34777رقم ، 29/05/1984 بتاريخ:قرار صادر -1 
ة، المرجع السابق، ص ـــــــل الجنائيــــــالاثبات في المسائ. نقلا عن نصر الدين مروك، عبء 294، ص 1989ة ــــــــ، السن1

77. 
 .164كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -2 
 .219محمد، المرجع السابق، ص أحمد رائد -3 
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الفاعل لمخالفة القانون بارتكابها الواقعة المجرمة تعد هذه الإرادة مخطئة ومنحرفة وهذا الخطأ أو الانحراف 
 .  1ادة في اتجاهها أي مدى عمقها وتورطها وليس على وجودها كحالة نفسيةيتوقف على حركية الإر 

والواقع أن إثبات الركن المعنوي هو من أصعب المسائل التي تواجه سلطة الاتهام، ذلك أنه أمر        
داخلي يضمره الجاني في نفسه ويخفيه ولا يمكن معرفته إلا إذا اتخذ مظهرا خارجيا من شأنه أن يكشف 

، وتطبيقا لمبدأ أصل البراءة لا يلتزم المتهم بإقامة الدليل على انتفاء القصد لديه وتبقى مسؤولية 2ه ويظهرهعن
فلا مجال لافتراض القصد الجنائي بمجرد وقوع السلوك الاجرامي ، 3إثباته كاملا على عاتق سلطة الاتهام

 لاص القصد الجنائي للمتهم فإن عجزتدون إثباته بل تتحمل النيابة العامة من خلال هذا السلوك استخ
 اختل أحد أركان الجريمة ولا مجال لقيام المسؤولية الجنائية للمتهم.  

ما صورة         ولعل إثبات الركن المعنوي للجريمة وفق هذا المعنى قد يتخذ إما صورة القصد الجنائي وا 
 الخطأ غير العمدي.

  ثبات القصد الجنائيأولا: إ

رمية حداث النتيجة الجني إلى مباشرة السلوك الاجرامي وا  القصد الجنائي باتجاه إرادة الجايتحقق        
عناصر رادته نحو تحقيق هذه الي هو علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إمع علمه بها، أ المترتبة عليه

رادة هذه الماديا، أو قبولها ، أو ما يعبر عنه 4توعليه فإن عنصري القصد هما العلم بماديات الجريمة وا 
بنية الجاني في الجريمة بصرف النظر عن الباعث فنية السارق في جريمة السرقة هي الاستيلاء على مال 

   . 5مملوك للغير أما الباعث من وراءها فقد يكون بدافع الجوع أو بدافع إفقار ذمة المجني عليه

                                                           

 .232عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص - 1 
 .103، ص 2005/2006بسكرة، سنة هدى زوزو، عبء الاثبات الجنائي، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، - 2 
 .538عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص - 3 
 .220محمد، المرجع السابق، ص أحمد رائد - 4 
ولئن استقر موقف المشرع الجزائري كأصل عام بعدم الاعتداد بالباعث من وراء ارتكاب الجريمة إلا أن هناك حالات - 5 

" يستفيد من قانون العقوبات: 277جاء به في نص المادة ما استثنائية اعترف بموجبها بالباعث من وراء ارتكاب الجريمة مثل 
ذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من الأشخاص"، وجاء في نص تل والجرح والضرب من الأعمرتكب جرائم الق

من نفس القانون:" يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الاعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر  279المادة 
 أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في خالة تلبس بالزنا".



346 

 

قامة الدليل -ةالعلم والإراد-ات هذين العنصرينوعليه فإن إثبات توافر القصد الجنائي يقتضي إثب          وا 
على توافرهما، كما وأنه إن كان هناك ظرف مشدد للعقوبة فعلى سلطة الاتهام أيضا إثبات أن المتهم كان 

 .1على علم بالظروف المادية المشددة للمسؤولية الجنائية

ثابة ركن لها ولذا وجب إحاطة علم حيث يعد الظرف المشــــــدد الذي يغير من وصف الجريمة بم        
، فجريمة الفعل العلني المخل بالحياء المرتكبة ضد أي شخص كان ذكر أو أنثى المعاقب عليها 2الجاني به

من قانون العقوبات الجزائري ليست كجريمة الفعل العلني المخل بالحياء المرتكبة  335بموجب نص المادة 
 من نفس القانون. 337ضد الأشخاص المحددين في نص المادة 

ولعل المتطلع على قانون العقوبات الجزائري يجد أن المشرع قد اشترط في بعض الجرائم عنصر         
بقوله:" القتل هو إزهاق روح انسان عمدا"،  254العمد بصورة صريحة مثل ما أقره بموجب نص المادة 

 350مثل ما جاءت به نص المادة  بينما لم يشر إلى القصد الجنائي بصورة صريحة في نصوص أخرى
من نفس القانون:" كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب..."، فهل معنى هذا أن إثبات 

 القصد الجنائي يختلف بحسب تناول النص له من عدمه؟  

للقصد  ص ذكرفي هذا الصدد يرى الأستاذ "مروك نصر الدين" بأن:" المبدأ هو أنه كلما ورد في الن        
مة ثبات على توفره حتى تصح المتابعة بالجريوجب على سلطة الاتهام أن تقدم الإكعنصر مكون للجريمة 

لا تعذرت  العمدية، فإقامة الدليل على الصفة العمدية للجريمة شرط ضروري لإضفاء هذه الصفة عليها وا 
هام أن ذكر لعنصر القصد فيكفي سلطة الاتالمتابعة بهذه الصفة، أما في الجرائم التي لم يورد في نصها 

تقدم الإثبات على توفر الأفعال المادية التي تنبئ بتوفر القصد لدى الفاعل كي تطلب الإدانة، فالفعل 
 .  3المادي هنا يعكس النية الاجرامية لدى الفاعل ويكون المعبر عن القصد الجنائي"

ب الجريمة يقع على عاتق النيابة العامة إثبات القصد فضلا عن ذلك في حالة الاشتراك في ارتكا        
، كذلك 4الجنائي لدى الشريك في الجريمة أي إثبات أن الشريك رغم علمه بالواقعة قد قصد ارتكاب الجريمة

الأمر بالنسبة لإثبات القصد الجنائي في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة والذي إثباته غالبا ما يكون من 
                                                           

 .539، ص السابق ، المرجعم شرف الشيبانيعبد المنعم سال- 1 
 .254عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص - 2 
 .267، ص 266، المرجع السابق، ص -الجزء الأول-ثبات الجنائياضرات في الإنصر الدين مروك، مح- 3 
 .166كريمة خطاب، المرجع السابق، ص - 4 
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الخارجية للجريمة فإذا كانت الطعنة النافذة في الظهر داخلة في الجوف ومزقت الكلية مثلا  خلال المظاهر
 . 1فإن نية القتل قصدا تكون متوافرة، إذْ يُعد الطعن النافذ بالظهر شروعا بالقتل

  عمديالثانيا: إثبات الخطأ غير 

يطة الح خلال الجاني بواجباتويقصد به إلثانية للركن المعنوي، ير العمدي الصورة االخطأ غيعتبر         
ة الاجرامية و الفنية مما يترتب عليه حدوث النتيجة أيمأو العلو الخبرة الإنسانية والحذر التي يفرضها القانون أ

 .2وعدم التمكن من منعها على الرغم من أن ذلك كان واجبا عليه وفي استطاعته

دة ن هذا الأخير تسيطر فيه الإرافي أبين القصد الجنائي الاختلاف بين الخطأ و  ويلاحظ أن وجه        
 ي في الخطأفي حين أن إرادة الجان ،ديات السلوك وتسعى لتحقيق النتيجة التي تتوقعها وترغب فيهاماعلى 

 لإرادة،سب إلى نشاط انتأن  مكنتسيطر على ماديات السلوك فحسب دون النتيجة التي لا يُ  غير العمدي
بت أن ث من حيث أنه إذا منقطعة الاجرامية في الخطأالعلاقة بين النتيجة والإرادة  عني أنهذا لا ي نغير أ
نتيجة عمدية إنما يعاقب على تحقق الالوم الجريمة لأن القانون في الجرائم غير ــــــالعلاقة منقطعة فلا تقهذه 

هم قد طأ في جانبه، فإذا ثبت أن المتولا يُسأل المتهم عن النتيجة إلا لثبوت الخ وك المحضـــــلا مجرد السل
قام بعملــــه بعد أن اتخذ جانب الحيطة والحذر وأن النتيجة الضارة قد حصلت رغم ذلك فإنه لا تقوم مسؤوليته 

 . 3الجنائية

ولقد أشار المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات في نصوص متفرقة لصور الخطأ غير العمدي         
 .4الرعونة، عدم مراعاة الأنظمة والقوانين، عدم الاحتياط والإهمال وعدم الانتباهوالتي تتمثل في 

ويفرض مبدأ أصل البراءة في هذا الصدد أن تلتزم النيابة العامة بإثبات خطأ المتهم غير العمدي          
، ففي ي تحققتتبأحد صوره متى توافرت، كما يتعين عليها إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة ال

على النيابة العامة  من قانون العقوبات الجزائري 288المقررة بموجب نص المادة  جريمة القتل غير العمدي
الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة  وأأن الجريمة ارتكبت نتيجة للرعونة أو عدم الاحتياط ب أن تثبت

                                                           

 .223محمد، المرجع السابق، ص أحمد رائد - 1 
 .107المرجع السابق، ص  ،ثبات الجنائيعبء الإ هدى زوزو،- 2 
 .207عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص - 3 
كافة صور الخطأ غير من قانون العقوبات الجزائري  288والمادة  4فقرة  66وعلى سبيل المثال تضمن كل من المادة - 4 

 العمدي.
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ق من خطأ المتهم وبيان كيف تم هذا الخطأ بأحد التحق في هذا الصدد يجب على المحكمة، كما الأنظمة
 . 1لا تترتب المسؤولية الجنائية على ألفاظ عامة مبهمة ، إذْ هاحكمفي  صوره

يدخل -على نحو ما تم بيانه-إن تقرير عبء إثبات كافة أركان الجريمة على عاتق النيابة العامة       
ها طرفا في الخصومة الجنائية عليها إثبات ادعاءاتها ضمن المهام الأساسية المنوطة بها كسلطة اتهام بعد

 اه هذهثبات براءته اتجبأصل البراءة من إ اتجاه الطرف الآخر وهو المتهم والذي يعفى بموجب اعتصامه
  ثبات في المسائل الجنائية. الاتهامات، وهذا هو جوهر عبء الإ

 العامة عبء إثبات أركان الجريمة المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على تحميل النيابة 

ثبات الجنائي الذي يحكمه مبدأ أصل البراءة انتهينا فيما سبق إلى أن القاعدة العامة في نطاق الإ        
ة وقوع الجريمة بكاف كاملا من خلال إقامة الدليل على ثباتالإإلى أن النيابة العامة تتحمل عب تشير 
ذي لا يلتزم الو لمتهم القانون، بالإضافة إلى وجوب إسناد ارتكاب هذه الجريمة إلى ا التي يتطلبها أركانها

 . بقرينة البراءةبأي دور إيجابي من منطلق اعتصامه وتحصنه حيال ذلك كله 

اعدة العامة في مجال الإثبات الجنائي، بيد أنه قد يرد على هذه القاعدة الق هي ذهــــولئن كانت ه       
ات وصعوبته ثبيابة العامة نظرا لتعسر عملية الإبدل الن ثبات على عاتق المتهمتقلب عبء الإ اتاستثناء

ذلك  يأتيو بصدد عدد من الوقائع يكون فيها المتهم أفضل حالا من النيابة العامة في إثبات هذه الوقائع، 
لعب دور ب المتهم مواجهتهاى عل البراءة تحتملا  الإدانةمن خلال إقامة قرائن قانونية أو قضائية تفترض 

قامة الدليل على نقيضها.ثبات في عملية إإيجابي   عكس هذه القرائن وا 

حيث تعتبر هذه القرائن في حقيقتها قرائن إذناب تدين المتهم في حال عدم إثباته لعكسها، إذْ أنه        
أن مجرد  ثبات، علىالإ اد التهمة عنه سوى تحمله لعبءبموجبها ليس للمتهم من مسلك يتبعه لأجل إبع

 . 2انكاره للأدلة القائمة ضده لا يكفي لإزالة التهمة عنه

ولعل هذا المسلك يشكل اعتداءً صارخا على قرينة البراءة ويفرغه من محتواه، ففي حال عجز المتهم        
، لأجل ذلك ةعن اثبات براءته بصدد هذه القرائن سيحكم عليه بالإدانة من خلال افتراض ارتكابه للجريم
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انتقد الفقه الجنائي وجود مثل هذه القرائن، فلا شيء يناقض روح القضاء الجنائي مثل الاتكال على هذه 
عمالها، إذْ أن مبدأ أصل البراءة يترتب على إعماله أثرين: الأول سلبي وهو إعفاء المتهم من  القرائن وا 

وهــــــو إلقاء عبء إثبات الإدانة على عاتــــــق النيابة عبء إقامــــــــة الدليل على براءته، والثاني إيجابي 
 .1العامـــــة

على ضوء ذلك ما موقف التشريع والقضاء في الجزائر من إقامة هذا النوع من القرائن التي تُحمل        
 المتهم عبء إثبات عكسها بخلاف الأصل؟ 

لمطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول لعل الإجابة على ذلك ستكون من خلال تقسيم هذا ا        
القرائن القانونية التي تقلب عبء الإثبات على عاتق المتهم، أما الفرع الثاني فنتناول فيه القرائن القضائية 

 التي تقلب عبء الإثبات على عاتق المتهم. 

  ثبات على عاتق المتهمرائن القانونية التي تقلب عبء ال الفرع الأول: الق

يمكن تعريف القرينة القانونية بأنها:" استنباط المشرع لواقعة مجهولة من واقعة معلومة بحكم الضرورة         
   . 2واللزوم العقلي"

 ثبات بالمعنى الدقيق كما هو الحال عليهوفق هذا المعنى لا تعد وسيلة إ لعل القرينة القانونيةو         
على حدا  ةاستنباطها من خلال ظروف ووقائع الدعوى بالنسبة لكل حال بالنسبة للقرائن القضائية التي يجري

نما تعد قاعدة إثبات، ذلك أن المشرع وقت إنشائه للقرينة يبين الأمور التي يجب أن تكون ثابته حتى  وا 
يترتب عليها قيام هذه القرينة وهي الأمور التي جعلها المشرع أساسا لاستنباط الأمر غير الثابت، حيث 

زم القاضي بالأخذ بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط انطباقها على الدعوى المعروضة يلت
عليه ولا يجوز له أن يتصرف فيها ولو اعتقد عدم صحة تطبيقها على الواقعة الجزائية التي ينظر فيها، 

ءً على قرينة ل في حكمه أنه حكم بناذلك لأن القرينة القانونية تقررت بنص القانون والقاضي بصددها لا يقو 
نما يقول أنه حكم بناءً على المادة كــــــــــذا من القانون   .3كذا، وا 
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لأنها  داابة العامة كسلطة اتهام قليلة جالقرائن القانونية التي وضعها المشرع لصالح النيتعد  عليهو        
يمة ذه القرائن بالجر ـــــتتعارض مع المبدأ القائل:" لا جريمة بدون نشاط أو سلوك مادي"، كما لا ترتبط ه

وي ـــــــبأكملها بل أن المشرع قد قصرها على بعض أركان الجريمة فقط كافتراض قيام الركن المادي أو المعن
  .1للجريمة

 قرائن القانونية التي تفترض قيام الركن المادي للجريمة، ثم نتطرقبناءً على ذلك سنتطرق أولا إلى ال       
 ثانيا إلى القرائن القانونية التي تفترض قيام الركن المعنوي للجريمة. 

  أولا: القرائن القانونية التي تفترض قيام الركن المادي للجريمة

 ثبات أحد أركانالعامة من عبء إ يمة يعفي النيابةإن افتراض المشرع قيام الركن المادي للجر         
لمتهم بإقامة الدليل على نقيضه، ولقد اعتمد التشريع الجزائري والمقارن هذا النوع من الجريمة ويحمل عبئه ل

 تي: على سبيل المثال كالآ القرائن في مواضع مختلف نتطرق لعدد منها

والتي جاء فيها:" يعاقب -منه 87مادة لعل المتطلع على قانون العقوبات الجزائري بموجب نص الف        
فراد العصابات التي الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين أ

نتمي للجريمة مفادها أن كل شخص ي قرينة قانونية تفترض قيام الركن الماديقام يجد أن المشرع قد أ-سنة"
 ه ارتكب الأفعال المجرمة التي قامت بها العصابة التي ينتمي إليها، ومنإلى هذه العصابات يفترض فيه أن

ثم على المتهـــــــم إقامة الدليل بنفي انتمائه إلى هــــــذه العصابة ليتجــــــــرد من الأفعال المجرمة التي ارتكبتها 
ن عجز عن ذلك تقررت إدانته.   أفرادهــــا وا 

من قانون العقوبات ارتكاب  343شرع الجزائري طبقا لنص المادة في موضع آخر افترض المو        
المتهم لجريمة العيش من مـــــــوارد الدعارة حال أنه كان على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من 
الأشخاص الذين يحترفون الدعارة، حيث يقع على عاتق المتهم بموجب هذه القرينة القانونية التي أقامها 
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لا تقررت إدانته إن عجز عن تبرير المشرع إثبا ت مصدر أمواله التي يجب أن تتفق وطريقة معيشته وا 
 . 1مصدر هذه الأموال

من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  37كما وافترض المشرع الجزائري طبقا للمادة         
ذمته المالية زيادة معتبرة مقارنة قيام الموظف بجريمة الاثراء غير المشروع إذا حدث وأن طرأت على 

بمداخيله من الوظيفة التي يتولاها، إلا أن يقوم المتهم بتبرير مصدر هذه المداخيل والزيادات كتحصيلها 
 مثلا من منابه من الميراث.

ومن تطبيقات القرائن القانونية التي تفترض قيام الركن المادي لجريمة الزنا في قانون العقوبات        
 جده بمنزل مخصصاوالتي تفترض أن المتهم بمجرد تو  276صري ما جاء به المشرع بموجب نص المادة الم

 أن يبرر ينة بإثبات كل ما من شأنهللحريم يعتبر مرتكبا لجريمة الزنا، ويقع عليه إثبات عكس هذه القر 
تغاثة اءً على نداء اسوجوده في هذا المكان كأن يستند في إثباته على أن تواجده كان لأجل المساعدة بن

 على إثر حريق نشب بالمنزل أو كونه طبيب جاء لإسعاف مريض متواجد بهذا المكان. 

ومن جهته لم يشر القانون اليمني لأي قرينة تفترض قيام الركن المادي للجريمة وتقلب عبء         
بات كما ثقع عليها دائما عبء الإذا الصدد يالإثبات على عاتق المتهم، مقررا بذلك بأن النيابة العامة في ه

 . 2ثبات الجنائي الذي يحكم مبدأ أصل البراءةهو مقرر كقاعدة عامة في مسائل الإ

  للجريمة المعنوي: القرائن القانونية التي تفترض قيام الركن ثانيا

ثبات هذا الركن مسألة تقع على عاتق النيابة العامة         ،الأصل العام أنه لا جريمة دون ركن معنوي، وا 
نما يجب إحيث لا يمكن افتراض القصد أو الخطأ في جانب المتهم بمجر  باته، بيد ثد وقوع السلوك المادي وا 

كرس للجرائم  لدى مرتكبيها، بمعنى أنهأنه كاستثناء افترض المشرع في بعض الجرائم توافر الركن المعنوي 
المادية التي تقوم فقط على الفعل المادي المكون للجريمة دون التحقق من توفرا الركن المعنوي، فبمجرد 

                                                           

بموجبها  رر عليهفيتقثبات على عاتق المتهم قلب عبء الإي ذيال ا النوع من القرائنالمشرع الفرنسي أقر قيام هذوبدوره - 1 
لا تقررت تبرير مصادر أمواله التي تتفق وطر   من قانون العقوبات. 6-225حكام المادة دانته طبقا لأإيقة معيشته وا 

 . 548، ص 547نظر في هذا المعنى: عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص أ- 2 



352 

 

حصول الفعل المادي يؤدي إلى قيام الجريمة دون أن تلتزم النيابة العامة بإثبات القصد الجنائي أو الخطأ 
 . 1ا الصدد إثبات وقوع الركن المادي فقطغير العمدي إذ يكفيها في هذ

ومن تطبيقات هذا النوع من القرائن في قانون العقوبات الجزائري نجد افتراض المشرع القصد الجنائي         
:" ويفترض 2فقرة  331في جريمة عدم دفع النفقة في جانب الشخص المكلف بدفعها بقوله طبقا لنص المادة 

يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل  أن عدم الدفع عمدي ما لم
أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال"، حيث يقع على عاتق المتهم في هذه الحالة 

عجز  إنخارج الأحوال المقررة في نص المادة أعلاه على أن عدم دفع النفقة لم يكن عمديا ف إقامة الدليل
 عن ذلك تقررت مسؤوليته الجنائية.

من قانون العقوبات افتراض سوء نية  374بصدد نص المادة  أيضا وكما وأقر المشرع الجزائري        
كل شخص أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام 

 ك أو منع المسحوب عليه من سحبه، وعليه يقع على المتهمبسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشي
لا تقررت إدانته.  عبء إثبات العكس خارج الوقائع المقررة في نص المادة أعلاه وا 

ن كان         إقامة المشرع الجزائري وغيره لهذا النوع من القرائن سواء التي تفترض  توبوجه عام حتى وا 
صدد جرائم ثبات بعينة تفرضها صعوبة عملية الإريمة استثناءً ولغاية مقيام الركن المادي أو المعنوي للج

لدى اعترافه بمبدأ أصل  2معينة إلا أن هذا الاستثناء يعد خروجا عن مقتضى ما رسمه المؤسس الدستوري
 الإثبات الجنائي.  ءالبراءة خاصة في مسألة عب

ولعل مرد ذلك هو النظرة غير المنحازة لمبدأ أصل البراءة بعده مجرد قرينة قانونية بسيطة قابلة        
لإثبات العكس وليس لكونه مبدأ يتطلبه الدستور، وأن الهدف منه ليس حماية المذنبين بقدر تحقيق العدالة 

ل أن العقوبة يتعين درأها عن كوفق أصل شرعي مفاده أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة و 
 .3فرد تكون التهمة الموجهة إليه مشكوك فيها
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  ثبات على عاتق المتهمالقرائن القضائية التي تقلب عبء ال الفرع الثاني: 

ن نها:" دليل غير مباشر يستخلصه القاضي بإعمال الذهن مالقرائن القضائية بحسب الفقه بأتعرف        
 ة أخرى لها علاقةــــــثبات واقعة التي قام عليها الدليل لإــــالواقعظروف الدعوى المطروحة أمامه من خلال 

  .1بها"

 وتختلف القرائن القضائية عن القرائن القانونية في كونها عمل قضائي دون تدخل من المشرع، كما      
أنها تعتبر قرائن بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها، ولقد قيل في تبرير اللجوء إلى هذه الافتراضات القضائية 
ذا ما ألزمنا هذه الجهة بإثبات جميع  أنه في بعض الحالات تجد سلطة الاتهام صعوبات كبيرة في الإثبات وا 

عب مين من العقاب، بحيث يكون من الصالعناصر المكونة للجريمة فإنه يخشى في هذه الحالة إفلات المجر 
إثبات إدانة المتهم في بعض أنواع الجرائم التي يجب فيها إثبات أركان الجريمة وعلى الأخص الركن 

دم إفلات ــــالمعنوي، لأجل ذلك قام القضاء بوضع مثل هذه الافتراضات لضمان تحقيق العدالة المطلوبة وع
 . 2المجرمين من العقاب

في  المحكمة العليابه قضت  يكرس لاعتماد نظام القرائن القضائية في الإثبات الجنائي ماوما         
الجزائر في قرار لها بما يلي:" حيث أن ما ذهب إليه الطاعن يرمي إلى مناقشة مدى كفاية القرائن التي 

ا وفقا ة العلياعتمد عليها قضاة الموضوع لتكوين اقتناعهم، وهو الأمر الذي يخرج عن صلاحيات المحكم
من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على جواز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق  212لأحكام المادة 

الإثبات وأن لقاضي الموضوع يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص بناءً على الأدلة المقدمة إليه في معرض 
 .3المرافعات"
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بأنه:" لا مانع عند انعدام الدليل  في هذا الصدد آخر لهافي قرار -المحكمة العليا-أيضاوقضت        
  .1المادي القاطع من استقراء الوقائع واستخلاص الدليل من المناقشات التي تدور في الجلسة"

اء إثبات الركن المعنوي لجريمة إخفاء أشيومن تطبيقات ذلك ما خلص إليه قضاء المحكمة العليا في        
 بالرجوع :"من قانون العقوبات، حيث جاء في القرار بأنه 387ا بموجب نص المادة مسروقة المعاقب عليه

في  قد ناقشوا الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وانتهوا الاستئنافن قضاة يتبين أ إلى القرار المطعون فيه
نحة إخفاء جن ا قرارهم بما فيه القول: "حيث أقضائهم إلى إدانتهما بجرم إخفاء أشياء مسروقة وقد سببو 

ب.ع( و)م.س( بأن الثمن الذي اشترى به )حصلة من سرقة قائمة الأركان في جانب المتهمين أشياء م
دج يدل على أن المتهمين قد أقدما على شراء الهاتفين مع علمهما  3800المتهم )ب.ع( والمحدد ب 

أن ثمن المبيع لا يتناسب وقيمة هاتف نقال واحد ممن كانوا محلا للسرقة  باعتباربمصدريهما غير المشروع 
 ، وحيث بتسبيبهم هذا أبرز قضاة الاستئناف الوسائل التي اعتمدوها للوصول"مما يتعين التصريح بإدانتهما

 ر العلمبرزوا عنص، وقد أللمتهمين الطاعنينمسروفة  أشياء إخفاء إلى نتيجة قضائهم بصحة إسناد جرم
الوقائع المنسوبة إليهما ومحصوا أدلة الإثبات  بأن الأشياء مسروقة وكذا حيازتها عمدا وهذا بعدما قدروا

المعروضة عليهم والتي استخلصوا منها ثبوت ارتكابهما لها وهذا بناءً على سلطتهم التقديرية المخولة لهم 
 . 2"...ةمن قانون الإجراءات الجزائي 212قانونا بموجب أحكام نص المادة 

اقب جريمة الخيانة الزوجية المعفي إثبات  إليه ما خلصت أيضاومن تطبيقات قضاء المحكمة العليا       
، مع العلم أن مجال الإثبات بالنسبة لهذه الجريمة محدد من قانون العقوبات 339عليها بموجب المادة 

كن المادي لهذه الجريمة وفق ما هو غير أنه لصعوبة الإثبات الر  ،من نفس القانون 340بموجب المادة 
وا يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ناقش:" مقرر قانونا استقر القضاء في هذا الصدد على أنه

 212الوقائع والتهمة المنسوبة إلى الطاعنة وخلصوا في إطار سلطتهم في تقدير أدلة الإثبات وفقا للمادة 
من  339جنحة زنا الأزواج الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة من قانون الإجرائية إلى قيام 

 -القضية المتهم في نفس-ر(قد سببوا قضائهم بضبط المدعو )ب.قانون العقوبات بأركانها ضد الطاعنة، و 

                                                           

نقلا عن أحسن  والمخالفات، )غير منشور(، ح، غرفة الجن140437، ملف رقم 04/02/1997قرار صادر بتاريخ: - 1 
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ليلا داخل مسكن الضحية في غياب هذا الأخير كما أن الشهود أكدوا  11من طرف الشرطة على الساعة 
و( كانت بلباس النوم )نويزات(  بالذكر كان داخل المسكن منزوع الحذاء وأن المتهمة الطاعنة )أن سالف 
ر( بعد أداءه اليمين القانوني، مما لا يدع مجالا للشك أنهما باشرا العلاقة  ده الشاهد )عـــوهو ما أك

عاينة حصول الوطء ه لا يشترط مالجنسية... وهذا يعتبر تسبيبا كافيا وقانونيا ذلك أن المستقر عليه قضاءً أن
نما يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشك في أنهما قد باشرا العلاقة الجنسية  وا 

 .1"كما هو الحال عليه في هذه القضية

ومن تطبيقات القضاء المصري في هذ الشأن هو افتراض علم الشريك في الزنا بزواج من يزني         
تراض علم المتهم بجريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد بحقيقة سن المجني عليها بأنها دون الثامنة بها، واف

عشرة سنة، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن النيابة العامة لا تتحمل عبء إثبات علم المتهم 
ذا الجهل وأن هذا يثبت هبهذه الواقعة بل أنه لا يُقبل من المتهم مجرد دفعه بجهله بها بل يتعين عليه أن 

الجهل يرجع لأسباب قهرية أو ظروف استثنائية وأنه لم يكن في مقدوره بأي حال من الأحوال أن يقف على 
 .2الحقيقـــــة

ومن تطبيقات ذلك أيضا في القضاء الفرنسي ما استقرت عليه محكمة النقض بأن كثيرا من جنح         
بحيث  لا يفترض فيها حسن نية المتهم وعلى المقلد أن يثبت حسن نيتهالتزييف التي تتطلب الركن المعنوي 

 .3أن النيابة العامة لا تتحمل عبء إثبات الركن المعنوي

وفي مواد المخالفات أقرت محكمة النقض الفرنسية أنه:" يكفي في مواد المخالفات إثبات الأفعال         
ي يعاقب على المخالفات بالرغم من حسن نية مرتكبيها، فيكف المادية"، وفي قرار آخر لها أقرت بموجبه:" أنه

 .4إقامة الدليل على قيام الأفعال المادية"

 أن تقرير تحميل النيابة العامة لعبء الإثبات في المسائل الجنائية بإقامتها بناءً على ما سبق يتضح         
ي كقاعدة عامة تتوافق ومبدأ أصل البراءة فالدليل على توافر كامل أركان الجريمة قد بدى أثره بشكل جلي 
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هذا الصدد، لكن يبدو أن الاستثناءات التي أقامها كل من التشريع والقضاء والتي تفضي إلى قلب عبء 
ن كان ما يبررها في الواقع تخل وتتناقض مع هذا الأصل  ها تكرس من حيث أنالإثبات على عاتق المتهم وا 

  حتى يثبت براءته.المتهم  لإذناب

أثر القرائن القانونية التي تفترض قيام أحد أركان الجريمة أشد وطأة على مبدأ أصل في ذلك ويبدو        
البراءة من القرائن القضائية التي تدخل في مهمة القاضي في البحث عن الحقيقة وتكوين اقتناعه، ذلك لأن 

جابي ي الإثبات الجنائي تعيق الدور الإيافتراض القرائن القانونية بالإضافة إلى مساسها بالأصل العام ف
الذي يلعبه القاضي الجزائي في مجال الإثبات والتحقق من مدى توافر أركان الجريمة وحرية اقتناعه بها 

و ه وتفرض عليه قرائن معينة بعضهـــــا مادي والآخر معنوي قد تكون في كثيــــــر من الأحيان منفصلة عما
 عوى وأدلتها.معروض أمامه من وقائع الد

 دأ أصل البراءة ـــثبات وسائل دفع المسؤولية الجنائية وأثره على مبالمبحث الثاني: مسألة عبء إ

 إقامة الدليل علىونجحت في ثبات يجابي في عملية الإإ من لعب دور إذا تمكنت النيابة العامة       
ملية عبعدما لعب دورا سلبيا في  أمامه لا يجد فإن هذا الأخير للمتهم امع إسناده الجريمةأركان  ملتوافر كا

في عنه وين هذه البراءةبموجب اعتصامه ببراءته إلا أن يدفع بكل ما من شأنه أن يدعم  بدايةثبات الإ
الأعذار  حدو أأ أو مانع من موانع المسؤولية كأن يدفع بتوافر سبب من أسباب الاباحة ،الجنائية المسؤولية

 لعقاب أو أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية.المعفية أو المخففة ل

حيث أن إثبات النيابة العامة قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة المرتكبة لا يُعد سوى دليل للإدانة        
دور حكم حتى ص-البراءة-وليس حكما بها يدحض براءة المتهم أو ينقضها بل يظل المتهم على هذه الحالة

على اقتناعها بالإثباتات المقدمة من طرف النيابة في هذا الصدد، ومادام الأمر كذلك  المحكمة بالإدانة بناءً 
فللمتهم فسحته من منطلق حقه في الدفاع نفي كل ما من شأنه أن يمس براءته ويدفع عنه المسؤولية الجنائية 

 مادام لم يتقرر بعد نقض براءته.

يسعى دائما إلى تبرئة ساحته من خلال نظام الدفاع  الواقع العملي يشير إلى أن المتهمحيث أن        
الذي كفله له القانون، والغاية من كل ذلك هو أن المتهم بطبيعة الحال صاحب مصلحة في إثبات براءته 
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القصد منه ألا تصبح الأدلة التي تقدمها النيابة ادعاءات -الدفوع الجنائية-ومن جهة أخرى فإن هذا النظام
 .1يث أن إثبات الدفوع موضوع لا يقل أهمية عن إثبات أركان الجريمةلا دليل بشأنها، ح

ولعل ما تثيره مسألة إبداء المتهم لدفعه في الإثبات الجنائي ليس مدى تمكين المتهم من هذا الحق        
من عدمه مادام ذلك مقرر له بموجب ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، بل الأمر يتعلق بمن ينوء بتحمل 

ثبات صحة أو عدم صحة هذه الدفوع التي أبداها المتهم للتحقق من مدى قيام المسؤولية الجنائية عبء إ
 في هذا الصدد. من عدمها

فلئن كانت القاعدة العامة في نطاق ما يفرضه مبدأ أصل البراءة في الإثبات الجنائي هو أن تتولى         
سنادها للمتهم، فهل يا ترى يمتد أثر هذه القاعالنيابة العامة عبء إثبات قيام الجريمة بكافة عنا دة صرها وا 

للتطبيق بالنسبة لمسائل عبء إثبات الدفوع التي يبديها المتهم، أم يتحمل المتهم بنفسه عبء إثبات هاته 
 الدفوع التي أثارها لنفي مسؤوليته أو لتخفيفها؟ 

ة ومعقدة من حيث الأوجه التي قد يستند في حقيقة الأمر تعد مسألة الدفوع الجنائية مسألة متشعب      
ي ف عليها الدفع ومن حيث عبء إثباتها والتي تعد مسألة خلافية لم يتفق لا القضاء ولا حتى الفقه حولها

، ولعل محاولة الإلمام بهذه المسألة تفرض علينا تحديد المقصود ظل غياب موقف صريح للمشرع بشأنها
 نون والقضاء المقارن بشأنها بالإضافة إلى موقف الفقه من هذه المسألة،بالدفوع الجنائية وتقصي موقف القا

 كل ذلك حتى يتسنى لنا كشف أوجه تطبيقها والعلة من ذلك. 

ية مفهوم الدفوع الجنائسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول  على ضوء ذلك      
ثبات بء إمسألة عمن  الفقهب الثاني فنتناول فيه موقف أما المطلها، ثباتالقضاء من مسألة عبء إ موقفو 

 .   الدفوع الجنائية

  ثباتهاالقضاء من مسألة عبء إالمطلب الأول: مفهوم الدفوع الجنائية وموقف 

لمتهم ايفرض على قد ثبات الجنائي لق بمبدأ أصل البراءة في نطاق الإالمطالصارم و إن التقيد        
موقفا سلبيا في جميع الأحوال من الاتهام وأدلته على أن تتحمل النيابة العامة هذا العبء بكامل  الوقوف

تقتصر على  لا في هذا الصدد لهاصوره بحثا عن الحقيقة، ولعل الحقيقة التي تسعى النيابة العامة من أج
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بل  ن الجريمة،ع مسؤوليته محتى تطالب بقيالمتهم بعينه مع إسنادها ثبات وقوع الجريمة بكافة عناصرها إ
رتبط بنفي أو تخفيف هذه المسؤولية التي قد يقف منها المتهم موقفا إيجابيا إن جزءا من هذه الحقيقة قد ي

 .  أثناء الخصومة الجنائية في إطار الدفوع التي يثيرها

 من مسألة ضاءقانون والقلترتيبا على ذلك ما المقصود بالدفوع الجنائية التي يبدها المتهم وما موقف ا       
 ثباتها؟ إ عبء

الجنائية،  لأول مفهوم الدفوعللإجابة على هذا التساؤل نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع ا      
 .ثبات هذه الدفوععبء إمن مسألة  القضاءموقف الفرع الثاني فنتناول فيه  أما

 الفرع الأول: مفهوم الدفوع الجنائية

ه الأحوال الأصلح للمتهم كل ما يمكن أن يدفع ببيقصد بالدفوع الجنائية أو كما يطلق عليها أيضا         
قاب أو التي لععذار المعفية أو المخففة لاب الاباحة وموانع المسؤولية والأالمتهم مسؤوليته أو عقابه كأسب

  .1تؤدي إلى عدم ملاحقة المتهم جنائيا وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية

وعليه قد ترتبط هذه الدفوع التي يتمسك بها المتهم لنفي الاتهام عنه إما بقانون العقوبات أو بقانون        
 الإجراءات الجزائية.

ويعتبر من قبيل الدفوع القانونية المتعلقة بقانون العقوبات الجزائري والتي قد يتمسك بها المتهم لنفي        
، أو توافر مانع من موانع 40و 39باحة المقررة بموجب نص المادتين مسؤوليته توافر سبب من أسباب الإ

لعقاب كما لأو توافر عذر قانوني معفي أو مخفف  49و 48، 47المسؤولية المقررة بموجب نص المواد 
 من نفس القانون.  52هو مقرر في نص المادة 

أما الدفوع القانونية المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي قد يتمسك بها المتهم لنفي        
من هذا القانون  6مسؤوليته فتتعلق مثلا بتوافر أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية المقررة في نص المادة 

 كالتقادم أو العفو.
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لمتهم ائية التي يبديها المتهم بالطلبات التي يقصد بها كل ما يتقدم به اوقد يختلط مفهوم الدفوع الجن         
المكنة المخولة لكل خصم في -الحق في الطلب-، وهو1أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى المعروضة عليها

التماس أمر ما من المحكمة بوضعه موضع التنفيذ بغية الارتكاز عليه في تأييد وجهة نظره أو تفنيد وجهة 
 . 2نظر الخصم الآخر وتسهيل ممارسة حقوق الدفاع أمامها بشكل أفضل

حيث أن الطلب يثيره المتهم بقصد إثبات واقعة معينة يكون من شأنها لو صحت التشكيك في صحة        
 ،الدليل الذي يستند إليه خصمه فلا تأخذ المحكمة به مما يؤدي إلى توجيه قناعة القاضي إلى الحكم ببراءته

طلب إجراء معاينة أو طلب ندب خبير أو الاستماع إلى شهود معينين لتحقيق دفاع المتهم، أما الدفع  مثل
هو ما يوجهه المتهم إلى الدليل الذي يستند إليه خصمه مباشرة بحيث يترتب عليه لو اقتنعت به المحكمة 

تكابه للجريمة كان للضرورة الحالة مثل الدفع الذي يثيره المتهم بأن ار  ،3تفنيد هذا الدليل والحكم بالبراءة
من قانون  40و 39للدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو المال وفق ما هو مقررة بموجب نص المادتين 

 العقوبات الجزائري.

على هذا النحو يعتبر إبداء المتهم لدفوعه أثناء الخصومة الجنائية استعمالا لحقه في الدفاع المقرر        
بموجب براءته الأصلية، فلئن كانت النيابة العامة تملك من الوسائل والصلاحيات ما يجعلها أقدر على 

كان الجريمة ة العامة من إثبات جميع أر كشف الحقيقة فإن مصلحة المتهم تفرض عليه ألا ينتظر انتهاء النياب
نما عليه أن يبادر بالهجوم كخير وسيلة للدفاع إلى دحض أدلة اتهامه أولا بأول عن ط يق ر وعناصرها وا 

المساهمة في عملية الإثبات بدل البقاء مكتوف الأيدي أمام أدلة الاتهام التي  إبداءه لدفوعه، ما من شأنه
 .4تحشدها النيابة العامة ضده
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لعل المتطلع على التشريع الجنائي الجزائري وحتى نظيره المصري لا يكاد يلمس موقفا إيجابيا و         
للمشرعين بموجب نص صريح يفصل في مسألة عبء إثبات الدفوع التي قد يتسمك بها المتهم سواء تلك 

تعلقة بأحد لعقاب أو تلك المفة لالمخف التي تتعلق بأسباب الاباحة أو موانع المسؤولية أو الأعذار المعفية أو
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية. 

من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري  589و 582غير أنه وبموجب نص المادتين        
 كالتالي: دفوعه ثباتأقر صراحة تحميل المتهم لعبء الإ قد

اءات الجزائية على أنه:" كل واقعة موصوفة بأنها من قانون الإجر  582حيث جاء في نص المادة        
جناية معاقب عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن يتابع ويحكم 

 فيها في الجزائر.

ليه عغير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه قد حكم 
نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عليه بالتقادم أو حصل 
على العفو عنها"، وعليه لا يمكن للمتهم الاكتفاء بالتمسك بالدفع بانقضاء محكوميته أو تقادمها أو حصوله 

ة ذا الدفع الذي يقع على عاتقه دون النيابعلى العفو من الجناية التي ارتكبها في الخارج إلا إذا أثبت ه
 العامـــــــة.

من نفس القانون أقر المشرع الجزائري أنه:" لا يجوز مباشرة إجراء  589كما وأنه طبقا لنص المادة        
أي متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل 

ئية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو هذه الجنا
عد تمسك المتهم الأجنبي بالدفع بأنه حوكم بصدد جناية أو جنحة عنها"، ما يعني بمفهوم المخالفة أنه لا يُ 

يته إلا إذا قبولا لنفي مسؤولفي الخارج أو أنه استنفذ محكوميته أو تقادمت أو صدر على العفو عنها دفعا م
 قام بإثباته. 

ومن جهته لم يبدي المشرع الفرنسي بموجب نص صريح موقفه من مسألة عبء إثبات الدفوع        
المتهم على الرغم من أن مبدأ أصل البراءة قد حظي باهتمام بالغ من طرفه لا سيما ثيرها الجنائية التي ي
المتعلق بحماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليه وكذا موقفه الإيجابي من  15/06/2000بموجب قانون 
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 1950ان لعام والاتفاقية الأوربية لحقوق الانس 1789مبادئ إعلان حقوق الانسان إبان الثورة الفرنسية لعام 
 والتي كرست بدورها لحماية براءة المتهم.         

إن سكوت المشرع الجزائري وغيره عن مسألة عبء إثبات الدفوع الجنائية وعدم ضبطها بنص صريح        
من القانون المدني حين أقر أن  323مثل ما فعل في مسائل الإثبات في المواد المدنية طبقا لنص المادة 

وهو  ،عي عبء إثبات ادعاءاته قد يفتح المجال للتأويل بتطبيق القاعدة المدنية في المواد الجنائيةعلى المد
ما يتعارض مع مبدأ أصل البراءة من حيث أن الإثبات على هذا النحو يكرس للإدانة لا بالبراءة متى صار 

 واجبا على المتهم إثبات صحة دفعه. 

ثيق بين حقوق الدفاع ومبدأ أصل البراء فإن تمسك المتهم بدفعه فلئن صح القول بالارتباط الو         
بانتفاء التهمة عنه لتوافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو أحد الأعذار المعفية أو 

لعقاب أو سبب من أسباب انقضاء الدعوى بحيث لو صح هذا الدفع لانتفت التهمة عنه يجعل من لالمخففة 
 . 1لدفع جوهريا تلتزم النيابة والمحكمة من التحقق منه من تلقاء نفسهاهذا ا

 من مسألة عبء إثبات الدفوع التي يثيرها المتهم موقف القضاء الفرع الثاني:

إن غياب موقف قانوني صريح من طرف المشرع يفصل بموجبه في مسألة عبء إثبات الدفوع        
ارن كان له بالغ الأثر على القضاء سواء الجزائري أو المقعلى نحو ما تم بيانه الجنائية التي يبديها المتهم 

والذي تبنى أحكاما متباينة من هذه المسألة، محملا أحيان المتهم عبء إثبات هذه الدفوع بنفسه وأحيانا 
 أخرى على عاتق النيابة العامـــــــة بوصفها سلطة اتهام. 

رفة ما استقر عليه القضاء في هذه المسألة من خلال استقراء أحكامه في بناءً على ذلك سنحاول مع       
 عدد من أوجه الدفوع كالتالي:

 ثبات الدفع بتوافر سبب من أسباب الاباحةموقف القضاء من مسألة عبء إأولا: 

فة التجريم صي القواعد التي تبين الأسباب التي من شأنها إزالة و الأفعال المبررة هأسباب الاباحة أ       
عن أفعال سبق أن جرمتها قواعد التجريم، فبينما قواعد التجريم تحظر أو تجرم فإن قواعد التبرير تبيح ما 

تبر لى تعو ق قواعد التجريم، فالأجرمته القواعد الأولى في ظروف معينة أي أن قواعد التبرير تضيق من نطا
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لأفعال هو الاباحة فإن التجريم استثناء على هذا الأصل ، فإذا كان الأصل في ا1بمثابة قيد على حدود الثانية
وتأتي أسباب التبرير كاستثناء على هذا الاستثناء لتــــرد الفعل إلى أصله من المشروعية بعـــــد أن كان 

  .2مجــــرما

بات ن قانون العقو م 40و 39تنحصر أسباب الاباحة بحسب المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادتين و        
تي تطرأ على الذن به القانون وفي حالة الدفاع الشرعي، ودفع المتهم بتوافر أحد هذه الأسباب ما أمر أو أفي

دى من مثبت والتمن دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، لكن ذلك مرهون بالتحقق تخرجه الذي ارتكبه الفعل 
بموجب -كالمشرع المصري ونظيره الفرنسي-هالجزائري ولا غير المشرع لا  صحة هذا الدفع الذي لم يتناول

  مسألة عبء إثباته. نص صريح

في هذا الصدد استقر قضاء المحكمة العليا في الجزائر بأنه إذا دفع المتهم بتوافر سبب من أسباب       
 فإن المتهم يعفى من عبء إثبات هذا الدفع متى أثاره لنفي مسؤوليته الإباحة المتمثل في الدفاع الشرعي

الجنائية، حيث قضت المحكمة العليا في ذلك بـ:" متى كان من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يتصدى 
للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا بالرفض ولا بالقبول يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

م دفاع الشرعي عن النفس أماومنتهكا لحقوق الدفاع، ولما كان الثابت أن المتهم الطاعن تمسك بحالة ال
قاضي محكمة الدرجة الأولى وكذلك أمام قضاة المجلس القضائي غير أنهم لم يستجيبوا لدفعه لا برفضه 
ولا بقبوله وقضوا عليه بالإدانة دون تصديهم لوسائل دفاعه المثارة أمامهم، فإنهم بإغفالهم هذا انتهكوا حق 

 . 3الدفاع وحسن سير العدالة"

دة أحكام كان قد قضى لصالح المتهم بإعفائه من عبء إثبات دفعه ــدوره القضاء المصري في عوب       
بقيام حالة الدفاع الشرعي، حيث قضى بأنه:" إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيدا أن 

ذلك كان ، فالمتهمين لم يطعنا المجني عليه بالسكاكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس
يقتضي أن تبحث المحكمة في قيام حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة 

بأنه:" -ريالقضاء المص-فتثبت قيامهما أو تنفيها ولو كان المتهمان لم يدفعا بذلك"، وفي حكم آخر قضى
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الدفاع لشرعي أن يكون المتهم لم يتمسك بلا يعيب حكم المحكمة الصادر بالبراءة تأسيسا على قيام الدفاع ا
نما كان يرد اعتداءً وقع عليه  الشرعي بلفظه فيكفي أن تستخلص المحكمة ذلك من قوله أنه لم يكن معتديا وا 

 . 1من المجني عليه ومن فريقه"

بقصور حكم المحكمة الذي لم يتعرض بالرد على توافر -القضاء المصري-وكان قد قضى أيضا       
الدفاع بـ:" لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شُرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على حالة 

نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل 
عقوبات ومنها جرائم الحرائق من قانون ال 246يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 

العمد والتخريب والتعييب والاتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من 

أن تناقشها في حكمها وترد عليها، إذ أنه من شأن هذا الدفع لو الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة 
صح أن يؤثر في مسؤولية الطاعن وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في 

 . 2التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع"

انصرف إلى تحميل ويستشف من خلال استقراء أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن موقفها        
المحكمة إثبات الدفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة حتى ولو لم يثره المتهم أو يتمسك به متى كان لازما 

أسباب -أن قيام المسؤولية الجنائية لا تنحصر بتوافر عناصر التجريم بل تمتد إلى انتفاء أسباب التجريم
 حرفيا لمبدأ أصل البراءة وانتصارا له في نفس الوقت.المقررة قانونا، ويعد هذا المنهج تطبيقا -الإباحة

أما القضاء الفرنسي فقد خلص إلى أنه في حالة دفع المتهم بتوافر سبب من أسباب الاباحة يكفي         
فقط المتهم أن يثير السبب دون أن يثبت صحته وعلى القاضي التحقق مما يثيره المتهم من دفع، على أن 

و دفع المتهم بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي حيث يتطلب على المتهم إثبات الأمر يختلف فيما ل
أنه كان في حالة دفاع شرعي ومعنى ذلك إهدار لأصل البراءة والاعتماد على القاعدة المدنية التي تقضي 

 . 3بأن على المدعي إثبات ادعاءاته
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 مانع من موانع المسؤولية الجنائيةثبات الدفع بتوافر موقف القضاء من مسألة عبء إثانيا: 

موانع المسؤولية الجنائية هي الأسباب الشخصية التي تعترض الفاعل بالذات فتصيب إرادته وتعيبها        
، وتعتبر هذه الأسباب ذاتية تتعلق بشخص الفاعل يمكنها 1كالإكراه أو تعدمها كالجنون أو تنقصها كالصغر

 على خلاف أسباب الاباحة، 2ا لا تنفي الصفة الاجرامية للفعلالعقابية ولكنهعندما تتحقق أن تمنع مسؤوليته 
باحا بعد أن مفتعدم صفته الاجرامية فيصبح وليس الفاعل تطرأ على الفعل  التي هي أسباب موضوعية

 . جرمه المشرع لمصلحة أولى بالحماية

ر ب المشرع الجزائري يؤسس على توافلعل الدفع بتوافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية بحسو        
من قانون  49و 48، 47حالة الجنون أو الاكراه أو صغر السن أثناء ارتكاب الجريمة طبقا لأحكام المواد 

ثبات صحة هذا الدفع تثير صعوبة من الناحية العملية خاصة في ظل غياب موقف غير أن إالعقوبات، 
 من هذه المسألة. بنص صريح المشرع 

على -بعد عملية التقصي والبحث-في الجزائرومن جهته لم يستقر هو الآخر قضاء المحكمة العليا        
إلا ما -المذكورة أعلاه-ثبات تمسك المتهم بقيام أحد موانع المسؤولية الجنائيةموقف واضح بشأن عبء إ

بأنه:" لا يجوز  قضتحيث يقع على عاتق المتهم،  قضى بأنه تعلق بإثبات الدفع بتوافر حالة الجنون الذي
قات التي يللمرة الأولى أمام المحكمة العليا متى ثبت من التحق-حالة الجنون-للطاعن أن يتمسك بهذا الدفع
ضر المرافعات أن المتهم لم يكن مصابا بأي مرض عقلاني وأن الدفاع لم يثر أجريت في الدعوى ومن مح

  .3يها"هذه المسألة أمام قضاة الموضوع حتى يقولو كلمتهم ف

واستقر بدوره قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن من يدفع بتوافر مانع من موانع المسؤولية        
كالإكراه أو الجنون أو صغر السن أو السكر الاضطراري عليه عبء إثبات صحة دفعه دون تحميل سلطة 

 .4رادةالاتهام بذلك، على أساس توافر قرينة عامة مفادها سلامة العقل وحرية الإ
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دأ أصل البراءة في نطاق الإثبات الجنائي اسقر القضاء المصري ــخلافا لذلك وتماشيا ومقتضيات مب        
على أن حالة الدفع بتوافر حالة الجنون كمانع من موانع المسؤولية يجوز للمتهم التمسك به دون إثبات 

 صحته والذي يقع على عاتق المحكمة.

ن حيث استقر القضا         ء المصري في هذا الشأن بأنه:" من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وا 
كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب 

ليس و عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه، 
لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به، بل إن من واجبها 
في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك 

قت أنها كانت متمتعة بقواها العقلية و على أسباب سائغة، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد 
عبء إثبات مرضها العقلي، لم ا كان ما تقدم فإن الحكم -في الوقت نفسه-ارتكابها جرائمها كما حملها

المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض 
 .1الحكم المطعون فيه"

  للعقابالمخففة  وأثبات الدفع بتوافر الأعذار المعفية من مسألة عبء إموقف القضاء ثالثا: 

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية       
ما تخفيف العقوبة إذا كانت أعذارا مخففة إما الأعذار ، وتتفق هذه 2عدم عقاب المتهم إذا كان أعذارا معفية وا 

ع من موانع انمع موانع المسؤولية من حيث قيام الجريمة دون قيام المسؤولية التي تنتفي في حال توافر م
  المسؤولية الجنائية.

الأعذار المعفية أو المخففة  من قانون العقوبات أن 52وقد أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة         
يترتب على قيامها إما عدم عقاب المتهم أو 3على سبيل الحصر لعقاب هي حالات محددة في القانونل
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ف ما هو لدفع للاستفادة منها، على خلالتخفيف العقوبة عنه، وهي بذلك حق للمتهم متى توافرت شروطها 
من قانون العقوبات التي تضمنت الظروف القضائية المخففة التي تخضع  53مقرر بموجب نص المادة 

 لسلطة القاضي وتقديره لظروف ارتكاب الجريمة ومدى اقتناعه بإفادة المتهم بها. 

لعقاب محلا لدفع المتهم بتوافرها دون وعليه لا تكون سوى الأعذار المعفية أو المخففة من ا         
الظروف القضائية المخففة، وأمام غياب موقف صريح للمشرع الجزائري في شأن من يتحمل عبء إثبات 

 صحة هذا الدفع سنقف على ما استقر عليه موقف القضاء من ذلك كالتالي:

تهم، القانونية يقع على عاتق الم ففي الجزائر استقر قضاء المحكمة العليا أن عبء إثبات الأعذار         
 حيث قضت في ذلك بأنه:" يجب اقتراح العذر القانوني أثناء المرافعة ليتوجب على الرئيس إلقاء سؤال بشأنه
وبعبارة أخرى يجب تقديم طلبات بهذا الشأن من طرف المتهم فعند ذلك وبه فقط يستحيل على المحكمة 

 .1"با باللاشرعيةرفض وضع السؤال الأهم إلا إذا كان مشو 

ة أو ت الأعذار المعفيومن جهته استقر القضاء في فرنسا أيضا على تحميل المتهم عبء إثبا         
لعقاب، حيث قضت بإدانة المتهم على الرغم من أنه دفع بإبلاغه السلطات بأمر جريمته قبل أن المخففة ل

 .2ت صحة ما يدعيهيصل علمها إلى السلطات وعللت حكمها بأنه لم ينجح في إثبا

وعلى خلاف ذلك قضت محكمة النقض المصرية بـأنه:" من المقرر أن من واجب المحكمة بحث          
كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم، ويعد الدفاع جوهريا إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظور 

ع الجريمة هم سواء تعلق هذا الأثر بنفي وقو أمامها بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المت
الأعذار -أو امتناع المسؤولية أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية"، وعليه إذا تمسك المتهم بهذا الدفع

دون أن تبحثه المحكمة وترد عليه كان حكمها مشوبا بالقصـــــــور في التسبيب، فضلا عن الإخــــلال  -القانونية
بات ثة في أداء واجبهــــا نحــــــو إ، ووجه القصــــــور في التسبيب يرتكــــــز على إخلال المحكمبحق الدفاع

 . 3الإدانـــــة
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 بانقضاء الدعوى العموميةثبات الدفع موقف القضاء من مسألة عبء إرابعا: 

جرائية دائمة تعترض تحريك الدعوى أو استمرار إتعتبر أسباب انقضاء الدعوى العمومية عقبات        
عليها عدم قبولها ابتداءً أو عدم جواز استعمالها في مراحلها التالية على ضوء سبب الانقضاء،  يبنىسيرها 

وتفترض أسباب انقضاء الدعوى العمومية توافر أركان الجريمة ونشوء المسؤولية عنها واستحقاق عقوبتها 
جرائي إلى تقرير هذه المسؤولية وتوقيع العقوبة، فهي تتميز بذلك عن أسباب الاباحة ثم انغلاق السبيل الا
ولية عنها متناع المسؤ تفترض هذه الأخيرة انتفاء أحد أركان الجريمة أو ا انع العقاب إذو وموانع المسؤولية وم

ية ذات طبيعة على خلاف أسباب انقضاء الدعوى العموم هذه الحالات أو امتناع عقابها ومن ثم كانت
 .1موضوعية

 6الدفع بانقضاء الدعوى العمومية وفق ما هو مقرر من أسباب وحالات بموجب نص المادة  ولعل       
فترض النظام العام، ومدام كذلك يمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يعتبر من قبيل الدفوع المتعلقة ب

  ولو لم يتمسك به المتهم يقع على عاتق النيابة العامة. توافر أحد هذه الأسبابثبات أن عبء إ

 تقادم الدعوى العمومية يعتبرلمحكمة العليا في الجزائر على أن:" في هذا الصدد استقر قضاء ا        
من النظام العام، حيث يمكن التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وأن القضاء بخلاف هذ المبدأ 

 .2ونيعد خرقا للقان

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن انقضاء الدعوى أيا كان سببه متعلق بالنظام العام وبررت         
ذلك بأنه يستهدف المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمتهم، ومن ثم يجوز إثارته أمام محكمة النقض 

 واعتبرت أن انقضاء الدعوى الجنائيةطالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد حسمه، كما 
 .3لسبق الفصل فيها من النظام العام تجوز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض

كما واستقرت محكمة النقض المصرية على أن الدفع بالتقادم من النظام العام وقضت بأنه:" الدفع         
لمتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية ا
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لا كان حكمها  محكمة الموضوع في أي وقت وبأي حال وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وا 
 .1معيبا بما يوجب نقضه"

وع مسألة عبء إثبات الدفترتيبا على ما سبق يمكن القول أن تخبط القضاء وتباين مواقفه من        
مرده غياب -عامة وتارة أخرى على عاتق المتهمالتي نجد أنه حمل عبئها تارة على عاتق النيابة ال-الجنائية

  قف المشرع غير الصريح من هذه المسألة.مو 

هــــــذا وبعد استعراضنا لما استقر عليه القضاء المقارن بصدد مسألة إثبات عدد من الدفوع الجنائية        
يتبين لنا أن القضاء المصري قد انتصر لأصل البــــــــراءة محتكما إلى ما يفرضه هذا المبدأ في نطاق الاثبات 

الأصل عبء إثبات عكسه، وهي القاعـــــدة العامة الجنائي بأن المتهم بريء وعلى من يدعي خــــلاف هذا 
التي لمسنا أثرها إلى حـــــد ما فيما استقــــــر عليه القضاء الجزائري بالمقابل غاب أثرها فيما استقــــر عليه 

 القضاء الفرنسي.

 ثبات الدفوع الجنائية   لثاني: موقف الفقه من مسألة عبء إالمطلب ا

قانون موقفا سلبيا بالتزامه الصمت حول مسألة عبء إثبات الدفوع الجنائية أو الأحوال بعد أن أبدى ال       
الأصلح للمتهم لم يكن ليستقر القضاء في موقفه على رأي واحد من هذه المسألة، ليأتي دور الفقه الذي هو 

 الآخر لم يكن في منأى عن هذا الخلاف، حيث أبدى بدوره رأيه في هذه المسألة. 

ويمكن تقسيم رأي الفقه حول مسألة عبء إثبات الدفوع الجنائية إلى اتجاهين مختلفين، حيث يرى        
الاتجاه الأول أن على المتهم تحمل عبء إثبات ما يتمسك به من دفوع تطبيقا للقاعدة المدنية في الإثبات 

المجال  ني أن الإثبات فيالتي تقضي بأن على المدعي إثبات ادعاءاته، وعلى خلاف ذلك يرى الاتجاه الثا
الجنائي يحتكم إلى مبدأ أصل البراءة وليس إلى القواعد المدنية وبموجبه يقع على سلطة الاتهام في جميع 
الأحوال تحمل عبء الإثبات كاملا سواء ما هو ضد أو في صالح المتهم خاصة متى تمسك المتهم بدفع 

 ينفي مسؤوليته الجنائية. 

تعراض موقف كلا الاتجاهين الفقهيين والحجج التي ترجح موقفهما حول مسألة عبء وعليه سنقوم باس      
إثبات الدفوع مع تقدير موقف كل منهما من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول 
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يه إلى الاتجاه ف الاتجاه الفقهي القائل بأن عبء إثبات الدفوع يتحمله المتهم وتقديره، أما الفرع الثاني فنتطرق
 الفقهي القائل بأن عبء إثبات الدفوع تتحمله النيابة العامة وتقديره. 

 وتقديره ثبات الدفوع يتحمله المتهمالاتجاه الفقهي القائل بأن عبء إ الفرع الأول:

 رنستعرض أولا موقف هذا الاتجاه الفقهي والمبررات التي ساقها في هذا الشأن ثم نتطرق إلى تقدي       
 موقفه ومبرراته. 

 ومبرراته ثبات الدفوع يتحمله المتهمالاتجاه الفقهي القائل بأن عبء إ أولا: موقف

يرى هذا الاتجاه الفقهي أن الفصل في مسألة عبء إثبات الدفوع الجنائية التي يثيرها المتهم يستوجب        
تطبيق القاعدة المدنية في الدعوى الجنائية بحيث يصير المدعى عليه مدعيا بدفعه على نحو يلزمه أي 

ثباتها صحتها المدني يمتد  العامة للإثبات في القانونفهذه القاعدة  ،المتهم بإثارة الدفوع التي في صالحه وا 
عمالها على بقية فروع القانون  .1مجال تطبيقها وا 

فالإثبات هو الإثبات مهما تغير محله، ثم إن الأصل في كل إنسان أنه مسؤول عن أفعاله فإن نفى        
ان الجريمة ثبات أركهذا الأصل وادعى خلافه فعليه أن يثبت صحة ما يدعيه، فلئن قامت النيابة العامة بإ

وعناصرها حسبما وردت في النموذج القانوني فإنها بذلك تكون قد أدت دورها في الإثبات، فإذا ما دفع 
المتهم بعد ذلك بقيام أحد الدفوع سواء الموضوعية كالدفع بعدم حدوث الواقعة أو عدم صحتها أو كانت 

 ذر من الأعذارـــمانع من موانع المسؤولية أو عدفوعا قانونيا كالدفع بقيام سبب من أسباب الاباحة أو 
ده تبعــــــة ما ـــــــلعقاب فإنه يتعين عليه إثبات ذلك لأنه حينئذ يصبح مدعيا ويقع عليه وحأو المخففة لالمعفية 
 .2يدفع بــــــه

سية التي احيث تعتبر الدفوع التي يثيرها المتهم ذات طابع استثنائي فهي ليست من العناصر الأس       
ريمة ويتصل بذلك القول بأن هذه الدفوع لا تدخل في التعريف القانوني للج ،يتعين على سلطة الاتهام إثباتها

 .3وعليه فمن المنطقي ألا تكلف سلطة الاتهام بإثباتها
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ومادام  ،فضلا عن ذلك لا يمكن افتراض الأسباب التي تنفي مسؤولية المتهم مالم يتمسك بها بنفسه       
كذلك يكون المتهم في هذه الحالة أقدر على إثبات ما هو في صالحه فإن عجز عن فعل ذلك تقررت 

 .1إدانتــــه

ثبات يجب أن لا يكون لها في اه أن هذه القاعدة المدنية في الإومع ذلك يرى أصحاب هذا الاتج        
ية بحكم ا النحو الذي تطبق به في الدعوى المدنالمواد الجنائية سوى تطبيق مقيد، فلا يكون تطبيقها على هذ

الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، فإذا ما دفع المتهم ما أسند إليه لقيام أحد الأسباب التي تنفي مسؤوليته 
كان على القاضي بحث صحة هذا الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره سواء ارتأى تحقيق 

منه هو المماطلة في نظر الدعوى، فمجرد تقديم سلطة الاتهام لما تعتقد بأنه  الدفع أو تبين له أن الغرض
ن لم يقدم المتهم ما يدفع عنه التهمة إذ  دليلا على مقارفة المتهم للجرم لا يوجب حتما القضاء بالإدانة وا 

نما  تخذ ييجب على القاضي من كل ذلك أن يتحرى الحقيقة من أي سبيل كان فلا يكون موقفه سلبيا وا 
 . 2موقفا إيجابيا يعينه على الاهتداء لوجه الحق

ترتيبا على ذلك يبدو أن هذا الاتجاه الفقهي لا يعترف بمبدأ أصل البراءة إلا في حدود ضيقة متبنيا        
قاعدة توزيع عبء الإثبات ما بين النيابة العامة من جهة والمتهم من جهة أخرى فكل مدع بموجب ذلك 

إثبات ادعاءاته مثل ما هو مقرر في المواد المدنية، فمدام المتهم هو من أثار الدفع عليه تحمل عبء 
وتمسك به لنفي مسؤوليته الجنائية بالنظر إلى قيام أحد أسباب نفي هذه المسؤولية فهو إذا الأقدر في عملية 

قامة الدليل على وجوده لتبرئة ساحته من أدلة الاتهام التي قدم امة ضده تها النيابة العإثبات هذا الدفع وا 
 متى أثبتت قيام أركان الجريمــــــــة.

 ثبات الدفوع يتحمله المتهمير موقف الاتجاه القائل بأن عبء إثانيا: تقد

إنه وبالرغم من التبريرات التي أتى بها هذا الاتجاه الفقهي إلا أن موقفه كان محل نظر وانتقاد من        
عدة الإثبات في المواد المدنية مع منطق الإثبات في المواد الجنائية الذي طرف الفقه من منطلق تعارض قا

ات يقــــع عليه عبء الإثبيحتكم إلى قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى من يدعي خلاف ذلك 
 كامــــلا.
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 وعليه أسس الفقه المعارض لهذا الاتجاه انتقاداته على الاعتبارات التالية:        

اءاته التي تقضي بأن على المدعي إثبات ادع فبالنسبة للقول بتطبيق القاعدة المدنية في الإثبات        
لا مجال لتطبيقها في المواد الجزائية كأصل عام  ذلك لأن الأطراف في الدعوى الجنائية يتمتعون فإنه 

مكانية عامة في انتهاج كل الطرق والتذرع بك ا القانون ل المنافذ والسبل التي أباحهبحرية تامة في الاثبات وا 
أو التي على الأقل لم يضع عليها قيدا، في حين نجد الأمر مختلف بالنسبة للأطراف في الدعوى المدنية 
الذين لا يحق لهم إثبات ادعاءاتهم من خلال طريق لم يرسمه القانون فأدلة الإثبات وقوة الإثبات وكيفية 

ولعل مرد ذلك أن الإثبات في المواد المدنية ينصب على تصرفات قانونية الإثبات محددة ومقيدة مسبقا، 
يمكن الاحتياط لها وتهيئة أدلتها مسبقا بينما ينصب الإثبات في المواد الجنائية على وقائع مادية لا يمكن 

 . 1التحوط لهـــــا

فضلا عن ذلك يعتبر القول بالأخذ بالقاعدة المدنية في الإثبات وتطبيقها في المجال الجنائي قول       
ناشئ عن غياب النص القانوني الصريح فيما يتعلق بعبء إثبات الدفوع في القضايا الجنائية وبالتالي كان 

وع التي الذي يتحمل عبء إثبات الدفالالتجاء إلى القواعد المدنية يشكل حلا بحسبهم لمشكلة تحديد الطرف 
 .2قد يثيرها المتهم

أما القول بأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله بعد أن قامت النيابة العامة بدورها في إثبات أركان         
جحا م بأحد الدفوع يتعين عليه إثباته هوالجريمة وعناصرها فإذا ما دفع المته ف في جانب قول فيه تغول وا 

، ذلك أن دور النيابة العامة في الأنظمة الجنائية الحديثة ليس إثبات الإدانة وتوريط المتهم 3امةالنيابة الع
نما دورها صار يتمحور حول بحث الحقيقة وتطبيق القانون سواء بطلب الإدانة أو البراءة متى تبدى لها  وا 

لمتهم حتى وع الجنائية الأصلح لولا ريب أنها بدورها هذا ستساهم في إثبات الدف ،أن الحقيقة تكمن في ذلك
 ولو لم يتمسك بها.

أما القول بالطابع الاستثنائي للدفوع الجنائية من حيث أنها لا تدخل في أركان الجريمة هو قول        
ريمة توافر أركان الج بداية منمردود عليهم ذلك أن دور النيابة العامة هو إثبات الحقيقة بجميع صورها 
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لى التحقق من انتفاء الأسباب التي متى أحاطت بالمتهم أو بالفعل انتفتو سنادها للمتهم ا  و  سؤولية المتهم م ا 
مثلا كحالة الدفاع الشرعي التي تنتفي معها علة التجريم مادام المشرع قد أقر أنه لا جريمة الجنائية معها، 

ة لا الجريمة في هذه الحالإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع، فإثبات أركان 
 .1يقتصر بتوافر الركن المادي مادام أن الفعل مبرر

ثارتها          نما على المتهم التمسك بها وا  ولعل القول بأن الأسباب التي تنفي مسؤولية المتهم لا تفُترض وا 
ثباتها هو قول قاصر عن حقيقة أساسية مفادها أن البراءة في المتهم هي أصل وليست قر  ة ولهذا يجب ينوا 

أن ينظر لشخص المتهم على أنه في الأصل بريء، فإذا ثار الشك حول ما جُمع حوله من أدلة بم يحقق 
له موقف أفضل فإن النيابة العامة وكذلك القضاء ينبغي عليها التحقق مما أثاره المتهم من دفوع بكل حيادية 

 .  2إحقاقا للحق وخدمة للعدالة

سبق لا تعدوا هذه الانتقادات الفقهية الموجهة لهذا الاتجاه الفقهي إلا طعنا فيما ترتيبا على ما         
يكرسه موقفه من تعارض مع مبدأ أصل البراءة في نطاق الإثبات الجنائي، ذلك أن القول بتحميل المتهم 

فق النموذج و  عبء إثبات دفوعه يعني أن المتهم مذنب إلى أن يثبت هو براءته بما ينفي مسؤوليته الجنائية
ال لتطبيق القاعدة المدنية في الإثبات في نطاق لا مجومادام الأمر على هذا الحال ف ،المدني في الإثبات

 .لتعارض ذلك مع مبدأ أصل البراءة المواد الجزائية

 وتقديره الدفوع تتحمله النيابة العامة ثباتالاتجاه الفقهي القائل بأن عبء إ الفرع الثاني:

قيض الاتجاه الفقهي الأول أبدى اتجاه فقهي آخر موقفا منحازا ومؤيدا لمبدأ أصل البراءة على ن       
مستندا إلى عدد من المبررات التي تدعم موقفه من مسألة تحميل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع التي قد 

في الإثبات في المواد  لمدنيةتطبيق القاعدة ا-هذا الاتجاه الفقهي-يثيرها المتهم لنفي مسؤوليته مستبعدا بذلك
 إثبات ادعاءاته.عبء الجنائية والتي تقضي بأن على المدعي تحمل 
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وعليه سنستعرض أولا موقف هذا الاتجاه الفقهي ومبرراته التي ساقها في هذا الصدد ثم نتطرق ثانيا       
 إلى تقدير هذا الموقف ومبرراته.

 ثبات الدفوع تتحمله النيابة العامة ومبرراته  الاتجاه الفقهي القائل بأن عبء إ أولا: موقف

يذهب أصحاب هذا الاتجاه الفقهي إلى القول بوجوب تطبيق قاعدة البراءة الأصلية بكاملها ومن ثم         
العناصر  مة وغيابيجب على النيابة العامة كسلطة اتهام أن تتخذ المبادرة في إقامة الدليل على قيام الجري

 . 1التي تنتفي معها بحيث لا يلتزم المتهم بتقديم أدلة النفي

فقاعدة المدعي عليه يصبح مدعيا بالدفع لا تصلح للتطبيق في الإجراءات الجنائية لما لهذه الأخيرة         
وجب أن لا ذي يُ من أوجه خصوصية ولكونها قاعدة تتجاهل افتراض البراءة في المتهم ذلك المبدأ الركين ال

ينحصر دور سلطة الاتهام في إثبات أركان الجريمة في حق المتهم ولكن أيضا إثبات عدم توافر أي سبب 
قابل لهدم تلك الأركان ويوجب من ثم البراءة، فالإدانة تفترض عدم وجود سبب من أسباب الاباحة  أو سبب 

وهذا  ،سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائيةمن أسباب انعدام المسؤولية أو مانع من موانع العقاب أو 
يكفي في نظر أصحاب هذا الرأي أن يتمسك المتهم بالدفع حتى يقع على عاتق النيابة العامة إثبات عدم 
صحة هذا الدفع فتلك الأخيرة تملك من الوسائل والصلاحيات ما لا يقدر عليها المتهم فهي أقدر منه في 

، كما وأنه على القاضي الجنائي عبء التحري عن الحقيقة بنفسه لدوره كشف حقيقة هذه الدفوع للقاضي
الإيجابي في الدعوى الجنائية وله أن يطلب من النيابة العامة معاونته على ذلك كأن يطلب منها استظهار 

 .2وسائل الدفاع التي دفع بها المتهم لنفي التهمة أو المسؤولية عنه

مبررا موقفه في هذا الصدد بأن مبدأ افتراض البراءة يجب أن يؤدي ويضيف هذا الاتجاه الفقهي        
دوره بوضوح وأن يحجب تطبيق القاعدة المدنية التي يصير بموجبها المدعى عليه مدعيا، لأن في القانون 
المدني المدعي عليه المطالب بالدفع يعرف الأساس القانوني الذي يقوم عليه ادعاء خصمه لكن في الدعوى 

 .3ية فإن المتهم لا يعرف ما هو الاتهام الذي سوف يقوم ضدهالجنائ
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ولئن أجمع هذا الاتجاه الفقهي على تحميل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع إعمالا لمبدأ أصل         
ثارته للدفع من عدمه كأساس لتحميل النيابة العامة عبء  ،البراءة لكن ما موقفه من مسألة تمسك المتهم وا 

 ؟ الاثبات

للفصل في هذه المسألة يجب التفرقة بين عبء إقامة الدليل على صحة الدفع من جهة وعبء إثارة         
حيث يرى غالبية الفقه في هذه المسألة بأن على المتهم إثارة الدفع  ،الدفع والتمسك به من جهة أخرى

والتمسك به دون إثباته والذي يقع على عاتق سلطة الاتهام وعلى المحكمة أن تساهم في التحقق من صحة 
 . 1هذا الدفـــــــع

أن يكون  ع دونولعل هذا ما استقر عليه القضاء المصري بقوله:" يكفي المتهم أن يتمسك بالدف        
لا كان  ملزما بإثبات صحته وعلى النيابة العامة والمحكمة التحقق من مدى صحة هذا الدفع والرد عليه وا 
حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لإخلال المحكمة بواجبها نحو إثبات الإدانة 

 . 2بحسبانه دفعا جوهريا ظاهر التعلق بموضوع الدعوى..."

 موقف الاتجاه الفقهي القائل بأن عبء اثبات الدفوع تتحمله النيابة العامة تقدير : نياثا

عمال مبدأ أصل البراءة في نطاق الإثبات الجنائي        لعل انحياز هذا الاتجاه الفقهي لصالح تطبيق وا 
حة المتهم الخاصة مصلثبات في المواد المدنية جعل معارضيه ينتقدونه بأنه يغلب ن مقتضيات الإوالابتعاد ع

على حساب المصلحة العامة، فبحسبهم أن التطبيق الحرفي لمبدأ أصل البراءة في مسألة عبء إثبات الدفوع 
 الجنائية يخل لا محالة بالموازنة المطلوبة بين المصلحتين المتعارضتين.

ارما يجب أن يكون ص ثبات الجنائي لابيق مبدأ أصل البراءة في نطاق الإوعلتهم في ذلك أن تط       
لهذه الدرجة ودون حدود من خلال تحميل النيابة العامة دائما عبء إثبات الدفوع الجنائية التي يثيرها المتهم، 
لأن القول بذلك بقدر ما فيه من تطرف بقدر ما سوف يبتعد عن الواقع العملي، ولئن كان هذا الأولى 

الدفوع فلا يعني ذلك تأييد إعفاء المتهم من أي التزام يقع بالاتباع أي تحميل النيابة العامة عبء إثبات 
 . 3على عاتقه في عملية اثبات هذه الدفوع
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ولقد جاء في معرض رد الفقه على هذه الانتقادات أن الواقع العملي لا يؤيد هذا التهجم على إعمال         
لأنه لوحظ أن المتهم إن كان يستطيع أن يتخذ من الاتهام موقف سلبي محض  بهذا الشكل مبدأ أصل البراءة

ذه المرحلة ، ففي ه-المحاكمة-أثناء البحث عن الأدلة فإنه لا يمكن منطقيا أن يتخذه في مرحلة تقدير الأدلة
سيء  ته أثرقد يكون لصمت المتهم أو لسلبيكمه على عقيدته التي تكونت لديه التي يبني فيها القاضي ح

على تكوين القاضي لعقيدته في غير صالحه، ومن هنا فإن المتهم يكون مضطرا حتما لاتخاذ موقف بين 
 .1العبء القانوني للإثبات والعبء الفعال للإثبات بلعب دور إيجابي من ذلك

خرى، أوعليه يقر الواقع العملي بأن يسود التعاون بين المتهم من جهة وبين سلطة الاتهام من جهة        
فالمتهم له أن يتمسك بكل دفع يرى أن من مصلحته إثباته على أن تتوفر فيه الجدية بما يجعل منه دفعا 

 .2مقبولا أو معقولا وعلى جهة القضاء التحقق من دفع المتهم بما يؤدي إلى إظهار الحقيقة
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 خلاصة الفصل الثاني:

ثبات الجنائي أهمية بالغة في نطاق الخصومة الجنائية من خلال دوره الفعال في تقصي يكتسي الإ        
ملابسات الحقيقة التي يهدف المجتمع إلى كشفها من وراء وقوع الجريمة والتي تنتهي إما بإدانة المتهم 

منه أبارتكاب الجريمة وتمكين المجتمع عن طريق من يمثله من حقه في توقيع العقاب على من أخل ب
ما أو بتأكيد براءة المتهم من هذه الجريمة لعدم ثبوتها في حقه.   واستقراره وا 

ولما كان ذلك هو مقتضى عملية الاثبات الجنائي كان لابد من استناده إلى ضوابط وأسس يقوم         
ج عن ر عليها حتى يتمكن من يتولى عبئه أن يؤديه بطريقة صحيحة لكشف الحقيقة والتي لا بد أن لا تخ

 مقتضى الموازنة بين المصلحة العامة من جهة ومصلحة المتهم من جهة أخرى.

 ثبات الجنائي، فمتى كان من الثابتة البراءة الأصلية محور عملية الإفي هذا الصدد تعتبر قاعد        
ك لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل أن يثبته فإن للمتهم بموجب ذ

الحق في الاعتصام بهذا المبدأ وأن لا يبادر إلى إثبات هذه البراءة أو إقامة الدليل على ما يدحض ما 
هام النيابة العامة بموجب دورها كسلطة اتعلى يخالفها من أدلة، بالمقابل تفرض قاعدة البراءة الأصلية أن 

 . ى كانت ضد المتهم أو في صالحهثبات الحقيقة بكامل صورها متبالسعي لإالدفاع عن المجتمع  وليت

ومؤدى ذلك أن عملية الاثبات التي تتولى النيابة العامة مهمتها لا تنحصر فقط في إثبات ارتكاب         
سنادها إلى متهم بعينه لتطالب بقيام مسؤوليته الجنائية  الجريمة بكافة أركانها الشرعي والمادي والمعنوي وا 

ق من ثبات الجنائي لتشمل التأكد والتحقفي الإ-مةالنيابة العا-نما تمتد مهمتهاأمام قضاء الحكم لإدانته، وا  
انتفاء أي سبب من الأسباب التي تنفي المسؤولية الجنائية للمتهم كتوافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع 

 دعوىلعقاب أو سبب من أسباب انقضاء الل حد الأعذار المعفية أو المخففةمن موانع المسؤولية أو أ
العمومية، فإن عجزت النيابة العامة عن ذلك كله تقررت براءة المتهم مما طاله من اتهام بارتكاب الجريمة 
وهو ما يشكل أحد أوجه الحقيقة التي تطالب بها النيابة العامة متى لم تتثبت من قيام المسؤولية الجنائية 

 للمتهم كاملة. 

غيره من قرائن تفترض قيام الركن المادي أو المعنوي للجريمة ولعل ما أقامه المشرع الجزائري و         
 ابة العامةعاتق المتهم بدل الني فينقلب بموجبها عبء إثبات عكس هذه القرائن التي تفترض الإدانة على
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ن كا ثبات في جرائم محددة إلا أنه يعد خرقا وانتقاصا من براءة المتهم ن ما يبرر هذا الافتراض صعوبة الإوا 
 . لبراءة حتى يقيم المتهم ما يثبت عكسهالقرينة الاذناب والادانة بدل ا يكرس

ضف إلى ذلك يعد سكوت المشرع الجزائري وغيره عن الفصل في مسألة عبء إثبات الدفوع الجنائية         
ة للقضاء نالتي قد يثيرها المتهم ويتمسك بها لنفي مسؤوليته الجنائية فراغا تشريعيا رتب مواقف مختلفة ومتباي

والتي أفضت في غالب الأحيان إلى تطبيق القاعدة المدنية في المواد الجنائية بحيث  على حدِ سواء،والفقه 
يصبح المتهم بدفعه الذي أثاره مدعيا وعليه إثبات ادعاءه فإن عجز عن ذلك ثبتت إدانته وهذا ما يشكل 

 .ثبات الجنائيمع مبدأ أصل البراءة في نطاق الإ تناقض صارخ
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  د الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالفصل الثالث: حماية مبدأ أصل البراءة في إطار قواع

 مبدأ أصل البراءة في نطاق الإثبات الجنائي يقتضي بوجهوتطبيق انتهينا فيما سبق إلى أن إعمال         
امل كعلى أن تتحمل النيابة العامة من الاتهام الذي طاله ما يؤكد براءته ت ثباإعام إعفاء المتهم من عبء 

هذا العبء بوصفها سلطة اتهام يناط بها لعب دور إيجابي في سبيل البحث عن الحقيقة واستظهارها 
بداية بالتحقق من وقوع الجريمة بكافة عناصرها المحددة بالإضافة إلى وذلك تطبيق القانون، ب للمطالبة

 يمة الحالة. الجر  بمناسبةعها المسؤولية الجنائية للمتهم توافر الأسباب التي تنتفي معدم التثبت من 

 أن الجنائي ليس من شأنه الإثباتقواعد نطاق في  النيابة العامة المفروض على مسلكهذا الولعل        
ه، مجرد ادعاء أمام قضاء الحكم ليفصل في و أن يكون إلايعدلا يفضي إلى إدانة المتهم ونقض براءته بل 

ة صورها في بكاف الحقيقةلطة الاتهام خصم شريف للمتهم في الدعوى تسعى إلى البحث عن فلئن كانت س
كنها ميمثل عنوان هــــــذه الحقيقة التي ي  من فإن حكم القاضي الجزائي وحده  عملية الإثباتقواعد إطار 

 م.   ـــــهي البراءة الأصلية للمتهألا و  تقابلهامقارعة حقيقة أخرى 

التي  ليقينيةا بأدلة الإدانة الشخصي كم القاضي الجزائي في هذا الصدد يرتبط بمدى اقتناعهولعل ح       
يقين لانقض براءة المتهم، حيث يشكل هو الآخر كي يتمكن من  توصل إليهاالتي و  حشدتها النيابة العامة

ن م أنه يعبر عمادا الإدانةأي تحكم أو شطط في تقدير أدلة  ضد لبراءة المتهمضمانة  القضائي بذلك
 الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك في القول بغير ذلك. 

فلئن كانت الحقيقة هي هدف القاضي المنشود في الدعوى الجنائية فإنه لا يكفي الوصول إلى هذه        
الحقيقة مجرد الظن والاحتمال لأن الظنون لا توصل إلى الحقائق بل إلى افتراضات قد تكون صحيحة وقد 

خاطئة، لذا يجب أن يكون القاضي مقتنعا بسلامة الأدلة وأنها تكشف عن الحقيقة القضائية وهو بذلك تكون 
يضع نصب عينيه قرينة البراءة، فإذا ساوره قدر من الشك في صحة أدلة الإدانة انصرف عنها وتأكدت 

 . 1لديه البــــــــراءة

على ضوء ذلك ما مدى التزام المشرع الجزائري بتكريس ضوابط الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي         
 كأساس لهدم براءة المتهم الأصلية؟ 
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جزائي في القاضي اللعل الخوض في هذا الموضوع يفرض علينا دراسة الضوابط التي يحتكم إليها        
الجزم واليقين في حكمه بالإدانة كأساس لهدم براءة المتهم، وما  ليصل به إلى درجةالشخصي  هقتناعبناء ا

يق قاعد تفسير تطب من اللجوء إلىدانة درجة اليقين للإ القاضي قتناعبلوغ اتثيره هذه المسألة في حال عدم 
 الشك لصالح المتهم. 

ن القضائي الأول اليقيسنقسم هذا الفصل من الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث  بناءً على ذلك       
كأساس لهـــــدم أصل البراءة، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى قاعــــــدة تفسير الشك لصالح المتهـــــم وأثره 

 على مبــــــدأ أصل البـــــــراءة.
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  المبحث الأول: اليقين القضائي كأساس لهـــــدم أصل البراءة

لجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة ور الذي تدور حوله قواعد الإجراءات اـــــالمح تعد عملية الإثبات       
تى صدور حكم بات فيها، ويساهم في هذه العملية أطراف عدة كالادعاء والدفاع بحيث يكون لكل منهما وح

دأ ي هذا الشأن من خلال مبدوره الخاص المنوط به، بيد أن أكثرها هو الدور الممنوح للقاضي الجنائي ف
 .       1حرية الاقتناع الشخصي

وفق هذا المنظور لا يؤدي القاضي الجزائي دورا سلبيا كالقاضي المدني الذي يقتصر دوره على        
-لجزائيالقاضي ا-الموازنة بين الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى ثم يرجح أيها أغلب، بل إن دوره إيجابي

حالة عن  حيث يعبر اقتناعه ،2ةفمن حقه أن يتحرى الحقيقة وذلك بكافة الطرق ثم يقتنع بها بمنتهى الحري
د ـــــة على بساط البحث عناصر ذات درجة عالية من التأكيـــــيستنتج منها الوقائع المعروض هنية وجدانيةذ

 .3ةــــــالذي يصل إليه نتيجة استبعاد أسباب الشك بطريقة قاطع

من قانون الإجراءات  1فقرة  212في هذا الصـــدد أقر المشـــــرع الجزائري بموجب نص المادة        
الجزائيــــة بأنه:" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون 

 وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص". ،على غير ذلك

تي بأنه:" إن تقدير الدليل بما فيه شهادة الشهود ال هذا الصددفي بالجزائر كما قضت المحكمة العليا        
تمت مناقشتها حضوريا أمام المجلس في معرض المرافعات يدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع 

 .4"-المحكمة العليا حاليا-ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى

الإدانة الذي يبني عليه حكمه بو -لشخصيزائي حر في تكوين اقتناعه ابيد أنه إن كان القاضي الج        
نه لا إلا أ-الذي استنتجه بحكم اللزوم العقليباستخلاصه من أي دليل شاء من الأدلة المطروح أمامه أو 

إلى درجة الجزم واليقين بمقارفة المتهم للجريمة متجردا  مالم يصل في حكمهمجال له لدحض براءة المتهم 
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ود قناعته، فليس للقاضي أن يصيب الحقيقة ما لم يتوافر لديه الاقتناع بذلك من الشك والظنون التي ترا
 اليقيني بالإدانة ويكفيه الشك فقط الذي يراود قناعته للقضاء بالبراءة. 

على ضوء ذلك ما المقصود باليقين القضائي وما هي عناصره وما هي الضوابط التي يستند عليها       
 المتهم؟ ليتأهل كأساس للحكم بنقض براءة 

للإجابة على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول مفهوم اليقين القضائي       
 وعناصره، أما المطلب الثاني فنتناول فيه ضوابط اليقين القضائي كأساس لهدم براءة المتهم.

 المطلب الأول: مفهوم اليقين القضائي وعناصره

الجزائي عنوانا للحقيقة التي يرتضيها المجتمع كان لا بد أن تبنى هذه الحقيقة لما كان حكم القاضي        
على الجزم واليقين لا على الشك والريب، وحتى يبلغ القاضي الجزائي هذه الدرجة في تقديره للأدلة المطروحة 

ة المتهم، فوقع ءأمامه لعله يتأثر بعدة عوامل تساهم في تكوين قناعته ليبلغ درجة اليقين كأساس لهدم برا
الحكم بإدانة بريء دونما توافر اليقين القضائي يقدح هذه الحقيقة ويضير المجتمع أكثر من افلات مجرم 

 من العقاب.

على ضوء ذلك نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم اليقين القضائي وعناصره من خلال تقسيم هذا        
اصر م اليقين القضائي، أما الفرع الثاني فنتناول فيه عننتناول في الفرع الأول مفهو  ،المطلب إلى فرعين

 اليقين القضائي.

  الفرع الأول: مفهوم اليقين القضائي

في الفلسفة بأنه:" الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع الذي لا  يقصد باليقين كمصطلح مجرد        
ذا وأنه لا ــــاطمئنان النفس إلى شيء مع الاعتقاد أنه كالة ذهنية تقوم على ـــــو حوه ،يزول بتشكيك المشكك
بأنه:" معرفة بحقيقة الشيء لا يخالطها شك أو  "الغزالي"مام قد عبــــر عنه الإ، و 1ذا"ــــيمكن أن يكون إلا ك

 . 2خطأ"
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دى القاضي ل :" الانطباع الأكيد الذي يتولدالفقه الجنائي فهو مجال أما المقصود باليقين القضائي في       
ذعانا حادا وتسليما قويا بنشوء حق الدولة في معاقبة المتهم، إذعانا وتسليما قائمين الجنائي محدثا عنده إ

  .1على أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من نتائج وفقا لمقتضيات العقل والمنطق"

ن قتناع الذي يترسخ في وجدان القاضي مأيضا بأنه:" ذلك القدر من الا-الفقه الجنائي-كما وعرفه        
خلال الأدلة التي تحمل في ذاتها معالم قوتها في الاقتناع بما يؤدي معها إلى اقتناع الجميع بها وفقا 

 . 2لمقتضيات العقل والمنطـــــق"

كها ر وعليه يعتبر اليقين القضائي حالة ذهنية تؤكد وجود الحقيقة يصاغ بالمعرفة الحسية التي تد        
الحواس وبالمعرفة العقلية التي تدركها التحليلات والاستنتاجات، وهو يمر بمراحل متتالية مترابطة حيث 
يكشف أطراف القضية أمام القاضي الوقائع والأدلة التي توحي بثبوت الجريمة أو نفيها ثم يفسر القاضي 

يجري تكييفا  حقيقا دقيقا وتحليلا وتحصيلا لها ثمما يدركه وما يعتقــــده بناءً على تلك الوقائع والأدلة ويجري ت
لما ثبت من الوقائع المادية مع نصوص القانون فيصل القاضي في النهاية إلى ما يعتبره يقينا ليصدر على 

 . 3ضوئه حكمه العادل الفاصل

د يتبادر إلى قولما كان اقتناع القاضي الجزائي بدوره يعبر عن حالة ذهنية تؤكد وجود الحقيقة فإنه        
الذهن أن الاقتناع يعتبر مرادف لليقين، غير أن الواقع غير ذلك حيث يستأثر كل مصطلح بدور معين في 

 الوصول إلى الحقيقة دون إنكار العلاقة الوطيدة التي تربط بينهما لبلوغ هذه الحقيقة. 

لاقتناع اليقين درجة عالية من ا حيث يعتبر الاقتناع ثمرة اليقين وليس اليقين بحد ذاته إذ يمثل        
، وعليه فالعلاقة بينهما هي علاقة 4ووسيلة له بخلاف ما درجت على استخدامه بعض كتابات الفقهــــــاء
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تكامل بمعنى أن القاضي الجزائي يبدأ في تكوين اقتناعه للوصول إلى المرحلة اليقينية لإصدار حكمه بهدف 
 . 1دالة وهدفها المنشودالكشف عن الحقيقة التي هي ضالة الع

ولئن كان الهدف من بلوغ القاضي الجزائي درجة اليقين القضائي هو إصابة الحقيقة من الدعوى هذا         
المقامة بناءً على ما ع رض عليه من وقائع وتصورات من أطراف الخصومة الجناية وما أوصلته استنتاجاته 

ة أم لك الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمــه الحقيقة الواقعي، فهل يا ترى تمثل تمن ذلك كله الشخصيــــة
 الحقيقة القضائية؟ 

ضائية هي الحقيقة الق في الدعوى إن الحقيقة المطلوبة من القاضي الجزائي أن يصيبها بيقينه        
راكها من دوليست الحقيقة الواقعية التي هي حقيقة مثالية مطلقة من الصعب بما كان الوصول إليها أو ا

، ويعزى ذلك إلى أن 2طرف القاضي الجزائي على اعتبار أن يقينه ليس باليقين المطلق  بل يقينٌ نسبي
هناك من الأسباب ما يؤثر على ضمير القاضي عندما يحاول تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه والتي 

لعديد من ي الجزائي إنسان يتعرض لتؤثر عليه للوصول إلى الاقتناع الذي سيبني عليه حكمه، كون القاض
التجارب والعادات والخبرات فضلا عما يعتنقه من أفكار وكذا الحالة الذهنية والمزاجية في وقت معين مما 

 .3يؤثر بلا شك في مستوى اقتناعه اليقيني بالإدانة

ت عكس براءة ليثببالمقابل لا تعني نسبية يقين القاضي الجزائي الذي يؤسس عليه حكمه بالإدانة        
المتهم أنه سيكون مبني على الظنون والاحتمالات، فلئن كان يقين القاضي يتصف بالذاتية تبعا لمؤثرات 
عدة تتيح له أن يقتنع لأسباب شخصية إلى ما شاء من الأدلة بأن يرجح أحدها ويطرح غيرها لكن مقابل 

لله من أدلة على درجة من القوة والثبات لا يتخذلك ي شترط أن تكون استنتاجاته التي اطمئن إليها مستمدة 
لا يجب أن يفس-الجزائي القاضي-الشك أو الظن أو الاحتمال بخلاف غيرها أو يساوره ر الاطمئنان إليها وا 

 ذلك لصالح المتهم بالقضاء ببراءته. 
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فالأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين، فلا يصح        
سندا للعدالة أن يذكر القاضي في حكمه أنه يرجح ارتكاب المتهم للجريمة بل يتعين عليه أن يكشف عن 

لمتهم ويتعين الشك يفسر لمصلحة ايقينه بأن المتهم ارتكب الجريمة ثم يدلل على أسباب هذا اليقين، ذلك أن 
 .    1معه القضاء بالبراءة

من جهة أخرى لعل اليقين القضائي كأساس لهدم براءة المتهم يجب أن يسبقه يقين آخر وهو اليقين        
ت التي االقانوني والذي يقصد به معرفة المخاطبين بالقانون سلفا بالأوامر والنواهي التي ينص عليها والجزاء

ية، بحيث يعد اليقين القانوني الجنائي الركيزة الثانية في الشرعية الجنائ رضون لها عند مخالفتهم إياها،يتع
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأنه:" من القواعد التي يتطلبها الدستـــــور في 

أي -هعلى مستوياتها وأكثرها استظهارا لالقوانين الجنائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أ
منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجنائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود -اليقين

ـــورة أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بص-ضمانا لهــــذه الحرية-وأبلغها أثرا ويتعين بالتالي
التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، قاطعة بما يحول دون 

ذلك أن التجهيل بها وانبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي 
 .2يتعين عليهم تجنبها..."

وعليه كي يتحقق اليقين القانوني في نصوص القانون الجنائي لا بد أن يقابله اليقين القضائي، ذلك        
أنه إن كان المطلوب من المشرع الجنائي درجة اليقين في صياغة نصوص القوانين الجنائية فإنه لا قيمة 

فالأمن القانوني  هم المقضي بإدانته،لهذا اليقين ما لم يكمله يقين قضائي عند تطبيق هذه النصوص على المت
 . 3يخاطب كل من المشرع والقاضي سواء بسواء

  ر اليقين القضائيـــالفرع الثاني: عناص

لما كان اليقين يعبر عن حالة ذهنية للقاضي الجزائي ي بنى على العقل والمنطق كان لا بد أن يصل        
نقضا  يدانة الذي يعلنه القاضحكم الإ في كونه يجسد الحقيقة كافة الجميع ما يطمئن إليه ذا اليقين إلىــــه
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أدلة  ه، لذلك يتجاوز اليقين القضائي الاعتقاد الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير لبراءة المتهم الأصلية
 الادانة إلى الاعتقاد الموضوعي في تقدير هذه الأدلة التي يطمئن إليها الجميع.  

تسبيبه لحكمه ملزم بذكر الأدلة التي اعتمد عليها وما كان مصدرا لاقتناعه فالقاضي الجزائي في        
غير ملزم بإثبات لماذا اقتنع بهذه الأدلة لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة هو اليقيني ولكنه في ذات الوقت 

 .1التقديرية التي اعترف له بها القانون

ى عنصرين مهمين أحدهما شخصي والأخر وعليه يقوم اليقين القضائي للقاضي الجزائي عل       
 موضوعي نتطرق إليهما بالشرح كالتالي: 

 أولا: العنصر الشخصي لليقين القضائي

العنصر الشخصي لليقين القضائي في الارتياح الداخلي الذي يصاحب ضمير القاضي عند  يتمثل      
شعوره في ساسه و يعتمد في قضائه على صوت ضميره ويلبي اح الجزائي الحكم، لذلك قيل بأن القاضي

، فله بذلك أن يقبل جميع الأدلة التي تٌعرض عليه في الدعوى ومن حقه رفض الدليل 2تقديره لأدلة الدعوى
الذي لا يطمئن إليه حسب قناعته وأن يستخلص من الأدلة ما يراه مناسبا للوصول إلى اليقين الذي يستند 

 . 3إليه في حكمه

ان المحلفون حيث ك ،نظام المحلفين قديما إلى الشخصي لليقين القضائي يعـــــود أصلهولعل العنصر        
ضمائرهم وشعورهم دون ابداء الأسباب ودون مطالبتهم بالتدليل على صحة عليهم يحكمون بحسب ما تمليه 

فراد كونهم أ-ية المطلقة في بناء اقتناعهموحدهم دون القضاة بهذه الحر لكانوا يختصون و وا به، ــــــما اقتنع
حيث قيل أن أحد المحلفين الذي كان  ليسوا من المختصين في مسائل القانون عامة الناسينتمون إلى 

نما هي إ و البراءةأمر الإدانة لك حين يفصلون في أوكلمتهم ت-يجلس مع القاضي كان يعمل صانع أحذية
أما في الوقت الحاضر فإن المحلفين لا يعبرون عن كلمة الله لأنهم مطالبين ، ة اللهـــــــلهام وتعبير عن كلمإ
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بتطبيـــــق القانون والعمـــــــل على كشف الحقيقة وذلك من خلال العقل والمنطق وليس عن طريق الوحـــــي 
  .1الإلهي

من قانون  307و 7فقرة  284، 1فقرة  212ولقد عبر المشرع الجزائري طبقا لنص كل من المواد        
الإجراءات الجزائية عن العنصر الشخصي لليقين القضائي فاسحا بذلك المجال أمام القاضي الجزائي لتكوين 

 . 2اقتناعه بأدلة الإدانة بحسب تقديره الشخصي وارتياح ضميره

لى قضاة عومن جهتها قضت المحكمة العليا في الجزائر في عديد قراراتها بأنه:" ليس من اللازم         
 . 3شخصي"مواد الجنائية بالاقتناع الة لأن العبرة في الإثبات في الــــــــالموضوع الأخذ بما جاء في الشهادة الطبي

غير أنه لما كان الشق الشخصي لليقين القضائي تتفاوت فيه التقديرات لدى القضاة بِعده أمر نفسي         
الإدانة إذ يجب أن يكمله شق آخر يشترك فيه الجميع أو على الأقل كان هذا الشق غير كاف لوحده لتقرير 

 .4أكبر قدر من الأشخاص وهو ما يشكل العنصر الموضوعي لليقين القضائي

لذلك أجمع فقهاء القانون الجنائي أن الاقتناع اليقيني المطلوب للقضاء بالإدانة ليس اليقين الشخصي       
ب أن يكمله اليقين القضائي الموضوعي الذي يمكن أن يصل إليه للقاضي الجزائي وحده فحسب بل يج

 . 5الكافة من خلال أدلة الدعوى

 ثانيا: العنصر الموضوعي لليقين القضائي 

يقصد بالعنصر الموضوعي لليقين القضائي هو أن يكون الدليل الذي اقتنع القاضي به من أحسن        
، أي أن 6لواقعة فيقتنع به أي انسان يتوفر لديه العقل والمنطقالأدلة وأفضلها التي يمكن أن تبرهن على ا
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يحمل الدليل بذاته معالم قوته في الاقناع، أو على حد تعبير بعض الفقهاء عنه بـــ:" لب دليل الإدانة هو 
 . 1صلاحيته بمفرده للحسم بوجود صلة بين الجريمة المقترفة وبين شخص معين يعزي إليه اقترافها"

لا شك أن هذا العنصر ضروري لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة فمن حق الكافة أن يطمئنوا إلى و         
سلامة الأحكام بوجود دليل على الإدانة حتى يعطوا الحكم حقه من الاحترام والثقة، وهي مسألة تهم القاضي 

ظنة ير من منفسه قبل أي شخص آخر، ومن هنا جاء إلزام القاضي بتسبيب حكمه حتى يسلم هذا الأخ
التحكم والاستبداد، حيث قيل أن التسبيب لا يؤدي وظيفة التمهيد لإعادة الفحص عند الطعن بقدر ما يؤدي 

 . 2وظيفة أسمى هي اقناع الناس

بتعليل الأحكام  1فقرة  169في هذا الصدد أقر المؤسس الدستوري الجزائري بموجب نص المادة         
من قانون الإجراءات  2و 1فقرة  379الجزائري طبقا لنص المادة  جرائيلقضائية، ومن جهته المشرع الإا

الجزائية أقر بأنه:" كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم 
 ويجب أن يشتمل على أسباب المنطـــوق.

 وتكون الأسباب أساس الحكم". 

يا في الجزائر في عديد قراراتها بما يؤسس للعنصر الموضوعي ومن جهتها قضت المحكمة العل        
لليقين القضائي حيث جاء في قرار لها بأنه:" رغم السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع فهم ملزمون 

من -الياالمحكمــــة العليا ح-بتسبيب قراراتهم بكيفية واضحة وليست غامضة حتى يتمكن المجلس الأعلى
، وجاء في قرار آخر لها:" إن السلطـــــة التقديرية لقضاة الموضوع محدودة بإلزام هؤلاء 3بته"ممارسة رقا

 .4بتسبيب قرارهــــم"
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وفي نفس السياق قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن        
 . 1المعتبر"تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل 

وعليه فإن حرية القاضي في التثبت أمر يختلف عن التحكم، فالتثبت الحر يعني أن القاضي حر         
في تقييم أدلة الإثبات دون قيد غير مراعاة واجبه القضائي، وليس معناه أن يقضي بما شاء وهو التحكم 

من ذلك  لمحض عاطفته بل بالعكس بعينه، حيث لا يجوز له أن يقضي وفقا لهواه أو يتحكم في قضائه
ذا كانت المحكمة العليا لا تراقب  هو ملزم بأن يتحرى المنطق الدقيق في تفكيره الذي قاده إلى اقتناعه، وا 

خل بالأصول على رأي يجافي المنطق أو ي-لا توافقه-القاضي في تكوين اقتناعه فمما لا شك فيه أنها لا تقره
ئي، فلا بد أن يحكم بناءً على تأكد قانوني كامل من وقوع الفعل ونسبته إلى المسلم بها في الاستدلال القضا

الفاعل بعــــد فحص الأدلة المطروحة أمامه بكيفية واضحة وضمير حي بحيث تؤدي عقلا ومنطقا إلى ما 
 .2رتبه عليها ولذلك يجب أن يكون حكمه مسببا

اءة المتهم أصل ثابت فإن هـــــدم هذا الأصل ترتيبا على ما سبق متى كان من المسلم به أن بر        
يستوجب أن يبلغ اقتناع القاضي الجزائي في تقديره لدليل الإدانة درجة الجزم واليقين الذي يطمئن إليه 
ضميره ويعتقد صحته اعتقادا يكفي لاقتناع وارتياح غيـــره له فيما لو كان مكانه فيصيب بذلك الحقيقة 

 القضائية المطلوبة منه.

  كأساس لهدم براءة المتهم للقاضي الجزائي ياليقين وابط الاقتناعالمطلب الثاني: ض

إن سلطة القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الشخصي بما هو مطروح أمامه من أدلة الدعوى ليس        
نما يخضع إلى قواعد وضوابط ت   مه وهو كيه من اليقين القضائي الذي يعلنه في حنِ د  مطلق من كل قيد وا 

 الواجب لدحض براءة المتهم الأصلية.

فلئن كان المشرع لم يحدد للقاضي طريقة تكوين هذه القناعة من حيث أنه لم يرسم له كيف يفكر        
-المشرع-ولا كيف يشكل معادلاته الذهنية في مجال تقدير الأدلة ليصل من خلالها إلى الحقيقة، إلا أنه

قناعته بناء لضوابط يتعين عليه التقيد بها حين قيامه بعملية تقدير الأدلة العددا من  الجزائي وضع للقاضي
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، وذلك ليدرأ عنه الصفة التحكمية أو الاستبدادية التي قد تطبع قناعته كونه إنسان يتأثر بعدة 1القضائية
 عوامل من حوله قبل أن يكون قاض يفترض فيه التشبع بروح وقيم العدالة. 

كان من المقرر أن القاضي الجزائي يستمد اقتناعه مما شاء من الأدلة فإن اقتناعه هذا وعليه متى         
كي يبلغ درجة اليقين القضائي يجب أن يبنى على أساس موضوعي في تقديره لهذه الأدلة تقديرا يصلح 

 لتسبيب وتعليل حكمه القاضي بإدانة المتهم ونقض براءته. 

ط الاقتناع اليقيني للقاضي الجزائي كأساس لهدم براءة المتهم حول بناءً على ذلك تتمحور ضواب       
نطاق حدود سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإدانة من جهة وتسبيب حكمه من جهة أخرى، ولدراسة 
هذه الضوابط سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول ضوابط القاضي الجزائي في تقدير 

 نة أما الفرع الثاني فنتطرق فيه إلى ضابط تسبيب القاضي الجزائي لحكمه.أدلة الادا

 الإدانة دلة لأ هالفرع الأول: ضوابط القاضي الجزائي في تقدير 

اقتناعه بالحكم  ثباتيستمد منها القاضي البرهان على إ عرف الفقه الدليل الجنائي بأنه:" الواقعة التي      
:" كل وسيلة تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة -الدليل الجنائي-أيضا ويقصد به، 2الذي ينتهي إليه"

  .3الشك إلى حالة اليقين" فتنقله من حالة الريبة أو

وعليه يعتبرا دليلا جنائيا كل ما يتناوله القاضي الجزائي بالتمحيص والتقييم لبناء اقتناعه اليقيني الذي       
قارفة إما مباشرا كاعتراف المتهم بم الدليل ونـــمعروضة عليه، ويكيعلنه في حكمه الفاصل في الدعوى ال

ما غير مباشر كالقرائن، وبهذا يختلف الدليل الجنائي عن إجراءات الحصول عليه والتي تعتبر  الجريمة وا 
 وسيلة لتحصيل الدليل وليست الدليل بذاته كإجراء الاستجواب الذي قد ينتج عنه اعتراف المتهم بالجريمة. 

ومن البديهي أن ي كون القاضي الجزائي عقيدته واقتناعه اليقيني بناء على دليل يستخلصه من        
الدعوى، فلئن كان مقررا للقاضي كأصل عام أن لا يلتزم بدليل معين في الدعوى إلا أن حكمه في جميع 
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ل معين لإثبات ضها بغير دليالأحوال يجب أن يستند على دليل يستمد منه قناعته ضمانا لبراءة المتهم من نق
 الإدانة.    

وحتى يكون الدليل الجنائي صالحا كأساس لنقض براءة المتهم يجب أن يخضع القاضي الجزائي في        
 تقديره له لعدة ضوابط وأحكام نتناولها كالتالي: 

  ه أمامهبتكوين اقتناعه من دليل مستمد من الدعوى وقعت مناقشت القاضي الجزائيالتزام أولا: 

لكي يصلح الدليل الجنائي كأساس يعتمده القاضي في تكوين اقتناعه اليقيني والحكم به يجب أن       
 وهو ما أقره، القاضي أمام الخصومةتخضع مناقشته من قبل أطراف على أن من أوراق الدعوى  ستمدي  

:" لا يسوغ للقاضي بقوله1الجزائيةمن قانون الإجراءات  2فقرة  212المادة المشرع الجزائري طبقا لأحكام 
ة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا ــــــأن يبني قراره إلا على الأدلة المقدم

  .ه"ــــأمام

ولعل ذلك ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها التي جاء في أحدها:" يمكن لقاضي        
ر ــــ، كما جاء في قرار آخ2وريا أمامه"ــــه على أية حجة حصلت مناقشتها حضــــــــالموضوع تأسيس اقتناع

لها:" لا يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قرارهم إلا على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تتم 
 . 3مناقشتها حضوريا"

ه من دون أن ب الجزائي اقتناعه اليقيني يالقاض وبناءأن يتم استنتاج الدليل  غير الجائز وعليه من       
 ،يكون هذا الدليل مطروحا وواردا في ملف الدعوى وخاضعا لمناقشة أطراف الدعوى تحت نظر القاضي

ن تكون إجراءاتها تتسم بالشفوية أخاصة وأن دواليب المحاكمة العادلة تستوجب لسلامتها وصحتها 
  والوجاهية.
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ويشكل هذا الضابط ضمانة أساسية لبراءة المتهم من حيث أنه يكرس لشفافية المحاكمة ودرء إمكانية         
استناد المحكمة إلى أدلة مبتدعة أو وهمية لتوريط المتهم، كما يتصل هذا الضابط أيضا بتمكين المتهم من 

رع الشك فيه لينال ه فيبادر بز الدفاع ببيان وجهة نظره في الدليل الذي سيستلهم منه القاضي قناعتفي حقه 
 بذلك الحكم بالبراءة. 

وتجدر الإشارة إلى أن طرح الدليل في الجلسة ليس معناه مناقشته علنيا بل يكفي أن يكون له أصل         
لقاضي وأتيح للخصوم الاطلاع عليه أو مناقشته إن شاؤوا حتى في ملف الدعوى الموضوعة تحت نظر ا

من قانون الإجراءات الجزائية  302، وهو ما أقره المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 1فعلا ولو لم يناقشوه
بقوله:" يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك 

ها ة، كما يعرضثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلو بطلب منه أو من محاميه أدلة الإمباشرة أ
 على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك".

وينبغي الإشارة إلى أنه لا يعتبر دليلا ما حصل عليه القاضي من خلال علمه الشخصي ذلك أن         
القاضي ليس له الاعتماد على علمه الشخصي عند إصداره للحكم، فمتى كانت المعلومات التي حصل 

قاضي من خارج مجلس القضاء باعتباره فردا من عامة الناس وليس باعتباره قاضيا في الدعوى عليها ال
فإنه لا يحق له الفصل فيها على اعتبار أنه يعد شاهدا في هذه الحالة وليس له الحق حينئذ أن يجمع بين 

 . 2صفتي القاضي والشاهد في نفس الوقت حيث يصعب على الخصوم مناقشة شهادته

على أنه يجوز للقاضي أن يستند في قضاءه إلى المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها        
والتي يكتسبها القاضي من خبرته أو ثقافته العامة مما لا تلتزم المحكمة قانونيا ببيان الدليل عليه، فهي لا 

ب على فالقانون لم يوج تعد من قبيل المعلومات الشخصية المحظورة على القاضي أن يبني حكمه عليها،
القاضي الاستعانة بالخبراء لكشف أمور واضحة يدركها هو، كما لا يعد من قبيل القضاء بالعلم الشخصي 
استناد القاضي إلى رأي علمي لا خلاف حوله، غير أن ذلك كله يجب أن لا يتعارض مع الدور الايجابي 

ة ة بكافة وسائل الإثبات طالما أنه يطرح الأدلللقاضي في البحث عن الحقيقة أو مع حريته في الاستعان
المتحصل عليها للمناقشة بين أطراف الدعوى، فالحظر يقع على المعلومات التي يستقيها القاضي بصفته 
الشخصية وليس بصفته القضائية مما يعني أن للقاضي أن ينتقل على مسرح الجريمة ويجري الكشف 
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ته قاضيا فهو لا ي حرم من بناء قناعته على هذه المعلومات طالما الحسي ويجمع المعلومات انطلاقا من صف
 . 1أنها لا تتمتع بالصبغة الشخصية

 دليل مشروع منبناء اقتناعه بالقاضي الجزائي  التزامثانيا: 

لما كان حكم القاضي الجزائي المبني على الجزم واليقين يعتبر عنوانا للحقيقة فإن هذه الحقيقة لا        
متهم، اطلة لنقض براءة اليمكن بأي حال من الأحوال أن تبنى على دليل غير مشروع يستند إلى إجراءات ب

مقصودا من كل دعوى جنائية دون ثبات إدانة المتهم على نحو ذلك يجعل من حكم الإدانة هدفا ذلك أن إ
 أدلة مشروعة تثبت هذه الإدانة.  عن تكبد عناء البحث 

ولعل ذلك كان السائد في القوانين الجنائية للبلدان التي عاشت في ظل الاستبداد، حيث لم تكن تهتم       
هم الاستناد إلى مقبولا لديكان  بالكيفية التي يتم من خلالها الحصول على الدليل الذي يثبت إدانة المتهم، إذ  

جميع الوسائل بما فيها تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، فكانت بذلك الإدانة وتسليط العقاب هي الغاية 
 . 2الأساسية للحقيقة التي يتعين الوصول إليها مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك

ل لجنائي تمثل ضمانا كبيرا للحرية الشخصية بأما في الوقت الحالي فقد أصبحت مشروعية الدليل ا       
فليست الإدانة غاية في بذاتها بل الهدف من الإجراءات الجزائية هو كشف الحقيقة لكن ليس  ،وللعدالة ذاتها

 . 3بعيدا عن احترام حرية المتهم فلا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها على مذبح الحرية

قاضي الجزائي أن يستقي قناعته في الحكم من خلال أدلة مشروعة أما الأدلة ومنه كان لزاما على ال        
التي جاءت وليدة إجراءات غير قانونية أو باطلة فلا يجوز الاعتماد عليها ويجب طرحها نهائيا لأن ما بني 

ت اعلى الباطل فهو باطل، وأية ذلك أن المشرع يهدف إلى اقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال إجراء
قانونية نظمها وقننها واستهدف منها تحقيق وتأمين ضمانات للمتهم وأولها حقه المقدس في الدفاع عن نفسه 

جراءات غير مشروعة  . 4فلا يجوز بعد ذلك للدولة اقتضاء حقها في العقاب بممارسة سلطات وا 
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ة بأنه:" ـــــالإجراءات الجزائيمن قانون  160دد أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة وفي هذا الصـــ      
 تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي.

لا تعرضوا لجزاء تأديبي  ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وا 
 مام مجلسهم التأديبي". بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدفعين أ

فمتى كان من الثابت أن المحكمة هي الحارس الأمين الذي يسهر على التحقق من مدى مشروعية         
الإجراءات الجنائية في جميع المراحل التي تمر بها الدعوى فإذا حصل وأن اكتشفت تعسفا أو خرقا لهذه 

مخالف للقانون ومما يرتبه من أثر مستبعدة إياه في المشروعية فلها السلطة الكاملة في ابطال أي اجراء 
من  162، وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 1تكوين قناعتها الوجدانية وفق ما مقرر لها

 قانون الإجراءات الجزائية. 

الحكم  ىولئن كانت مشروعية الدليل الجنائي تشكل قيدا على حرية القاضي في تكوين قناعته لد         
بالإدانة ونقض براءة المتهم إلا أن جدوى هذا القيد كأساس للحكم ببراءة المتهم كان محل جدل وخلاف 

 فقهـــــي. 

حيث رأى جانب من الفقه بجواز استناد المحكمة على دليل غير مشروع كأساس للحكم ببراءة المتهم،        
تكون المحكمة في حاجة لإثباته إذ يكفيها الشك في وذلك انطلاقا من مبدأ أصل البراءة نفسه والذي لا 

الإدانة للحكم بالبراءة، كما وأن بطلان الدليل غير المشروع ما ش رع إلا لضمان براءة المتهم صونا لحريته 
، لذلك كان استبعاد الدليل غير المشروع والتمسك بشرط 2الشخصية وبالتالي لا يجب أن ينقلب عليه

اءة أمر غاية في الخطورة من شأنه أن يفضي إلى إدانة بريء مقابل افلات مجــــرم مشروعيته للحكم بالبر 
 . 3من العقاب

ولقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه الفقهي بقولها:" إن كان يشترط في دليل الإدانة أن         
 لا أن المشروعية ليستيكون مشروعا إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون إ
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بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك أن من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع 
بافتراض البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم قضائي"، وقضت في قرار آخر بأنه:" لا يقبل تقييد حرية المتهم 

 . 1ي دليل الإدانة"في الدفاع باشتراط دليل مماثل لما هو مطلوب ف

بالمقابل أنكر اتجاه عريض من الفقه تأسيس حكم البراءة على دليل غير مشروع بحجة أن القضاء         
لا جاز الاعتداد بالوسائل التي تعد جريمة إذا كانت تؤدي  رسي  لا يمكن أن ي   قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وا 

سل بشهادة الزور والتهديدات من أجل إثبات البراءة وهذا ما لا إلى إثبات البراءة، فيمكن بناءً على ذلك التو 
يمكن التسليم به حفاظا على نزاهة القضاء من جهة ومراعاة المبادئ العامة للعدالة من جهــــة أخرى، كما 
أن القول بتأسيس حكم البراءة على دليل غير مشروع يعد خرقا لمبدأ شرعية الدليل إذ أن نصوص القانون 

هدار هم إماد في سبيل إثبات براءة المتوبناءً عليه لا يمكن الاعت ،رق بين دليل الإدانة و دليل البراءةلا تف
 . 2مبدأ الشرعية إذ من المفروض أن تكون الطرق القانونية المشروعة وحدها كفيلة بإثبات البراءة

اه دليل غير مشروع ظهر اتجوبين اتجاه فقهي مؤيد وآخر منكر لفكرة استناد حكم البراءة على         
فقهي ثالث متخذا موقفا وسطا بين هذين الاتجاهين يفرق بين عدم مشروعية الدليل المتحصل عليه من 

 انونيةق عدم مشروعية الدليل المخالف لقاعدةص عليها في قانون العقوبات وبين جراء ارتكاب جريمة منصو 
 ة. ــــإجرائي

الفقهي الذي تم تحصيله بمخالفة قانون العقوبات يهدر ولا يعول عليه  فالدليل بحسب هذا الاتجاه        
ولو كان يؤدي إلى براءة المتهم فمثلا لا يمكن للمحكمة أن تستند على دليل تم تحصيله بالسرقة أو التزوير 

اتجا نلأن ذلك من شأنه أن يحرض على ارتكاب الجريمة وهذا ما لا يمكن قبوله تشريعا، أما إذا كان الدليل 
عن فعل مخالف لقاعدة أو لنص من نصوص قانون الإجراءات الجنائية كإجراء تفتيش من غير إذن السلطة 
المختصة فإنه يجوز للمحكمة أن تقبل هذا الدليل وتعول عليه في حكمها بالبراءة لأن عدم المشروعية إنما 

 . 3يكون ناشئا في هذه الحالة بسبب فعل من قام بالإجراء الباطل

                                                           

 
 .249كريمة خطاب، المرجع السابق، ص -1
 

عبد القادر كمال بقدار/محمد نور الدين عبد السلام، أثر مبدأ المشروعية في حجية الدليل الجزائي في القانون الجزائري، -2
 .278، ص 2017، جوان 1، العدد 14المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 

 
 .595عبد المنعم سالم شرف الشيباني، المرجع السابق، ص -3



395 

 

   

ن         ر لمسألة حجية دليل البراءة غي االقضاء الجزائري لم يتعرضو المشرع كان ترتيبا على ذلك وا 
المشروع إلا أن هذا الرأي الأخير أظهر موقفا أكثر اعتدالا وانسجاما مع مبادئ العدالة من سابقيه، فمن 

لك ف الشروط الإجرائية لأن ذجراء تحصيل الدليل لم يستو رد أن إغير المعقول أن يهدر دليل البراءة لمج
يرتب خطورة أكبر من مراعات مشروعيته ألا وهي إدانة شخص تحققت براءته فعليا، فالقاضي وفقا للمبادئ 
العادلة لئن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة كما لا يضير المجتمع إفلات مجرم من 

ات خولت القاضي أن يحكم بالبراءة بمجرد شكه في العقاب بقدر ما يضيره عقاب بريء، كما أن التشريع
دليل الإدانة فكيف لو تعلق الأمر بدليل يثبت البراءة، لكن مقابل ذلك كله يجب عدم تجاوز الحدود المعقولة 
في سبيل إثبات هذه البراءة من خلال دليل يتم تحصيله بارتكاب جريمة لأن التساهل في ذلك سيؤدي إلى 

 . 1الجرائم والافلات من العقاب وهو ما يقبل به لا عقل ولا منطقفتح الباب لارتكاب 

وبوجه عام نال هذا الرأي ترحيبا من غالبية الفقه نظرا لوجاهته بوصفه يحقق التوازن بين مصلحة        
المتهم بضمان براءته من جهة وبين مصلحة المجتمع في الحيلولة دون ارتكاب الجرائم في إطار البحث 

 . 2قة من جهة أخرىعن الحقي

 د القاضي بأدلة معينة تحد من حريته في بناء اقتناعهثالثا: عدم تقي

انتهينا فيما سبق إلى أن القاضي الجزائي قد أتيح له في إطار القانون بناء اقتناعه الشخصي بكل        
ه ه تحت نظر حرية من أي دليل جنائي مشروع من الأدلة الواردة في ملف الدعوى والذي حصلت مناقشت

والذي بلغ في تقديره له من القوة والرجاحة درجة اليقين ليتأهل كأساس للحكم بإدانة المتهم ونقض براءته 
 الأصليــــــة. 

ولئن كان هذا هو الأصل والقاعدة العامة في بناء الاقتناع اليقيني للقاضي الجزائي إلا أن القانون        
قد خرج عن مقتضى هذا الأصل وألزم القاضي استثناءً ببناء اقتناعه من أدلة إثبات محددة سلفا بصدد 

للحكم  ة أدلة إثبات أخرى كأساسجرائم معينة، ذلك حتى ولو استساغ القاضي في قرارة نفسه كفاية ورجاح
بنقض براءة المتهم، ما يترتب عليه بمفهوم المخالفة أن القاضي لو حاول بناء اقتناعه الشخصي وفقا لما 
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يرتاح إليه ضميره ووجدانه من أدلة إثبات خارج ما هو محدد قانونا فسيكون في هذه الحالة حكمه من دون 
 شك معرض للنقض. 

ة هنا إلى أن وجود الدليل طبقا لما حدده القانون لا يعني إلغاء سلطة القاضي الجزائي وتجدر الإشار        
في بناء اقتناعه الشخصي بصفة مطلقة والحكم دائما بمقتضى هذه الأدلة بإدانة المتهم حتما، غاية ما في 

حدد من أدلة الأمر أن القاضي في هذه الحالة لا يمكنه بناء اقتناعه من أي دليل شاء خارج ما هو م
 الإثبات المقـــــــررة قانونا.  

 212ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا التقييد استثناءً في حالات محددة طبقا لما أقره في نص المادة        
من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها:" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات ما  1فقرة 

 .1وال التي ينص فيها القانون على غير ذلك..."عــــــدا الأح

ولعل موقف المشرع الجزائري هذا قد رأى فيه مصلحة المتهم في ضمان براءته من جهة ومصلحة         
المجتمع في كشف الحقيقة من جهة أخرى، وذلك من خلال إقامة أدلة قانونية معينة تدعوا إلى درجة عالية 

ا القاضي في إثبات عدد من الجرائم ذات خصوصية معينة من حيث أنها تتميز من القوة والثقة يحتكم إليه
بصعوبة إثباتها وفي نفس الوقت صونا لبراءة المتهم من سلطة القاضي في تقدير دليل تلازمه الشبهة في 

 غالب الأحيان مثل ما هو عليه الأمر في إثبات جريمة الزنا. 

جاء  سواء التي من أدلة الإثبات المحددة عدداعلى سبيل المثال  بناءً على ذلك سنتناول بالدراسة       
النص عليها في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية والتي يتقيد بها القاضي الجزائي في بناء 

 اقتناعه اليقيني كأساس لنقض براءة المتهم.

 ثبات في جريمة الزنا أدلة الإ البند الأول: 

الزنا بحسب المشرع الجزائري متى كان أحد طرفي العلاقة الجنسية متزوجا، ولا تحرك  تقوم جريمة       
الدعوى العمومية بشأن هذا النوع من الجرائم إلا بشكوى من الزوج المضرور ويضع صفح الضحية حدا 

 من قانون العقوبات.  339لكل متابعة جزائية طبقا لأحكام المادة 
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كل تمييز بين  04-82زائري بموجب تعديل نص المادة أعلاه بالقانون رقم ولقد تحاشى المشرع الج       
، بخلاف المشرع المصري الذي لا زال يقر بهذا 1الزوج والزوجة عند ارتكابهما لجريمة الزنا فعلا وعقوبة

من قانون العقوبات وزنا الزوجة  277بين زنا الزوج المعاقب عليه طبقا لنص المادة -لحد الساعة-الاختلاف
 من نفس القانون.  274المعاقب عليه بنص المادة 

من قانون العقوبات حدد المشرع الجزائري ثلاث طرق لإثبات جريمة الزنا  341وطبقا لنص المادة        
ن والحكم بإدانة المتهم، وهي إثبات التلبس بجريمة الزنا م يخضع لها القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه

طرف ضابط الشرطة القضائية بموجب محضر قضائي أو إقرار كتابي أو اعتراف قضائي من قبل المتهم، 
 339حيث جاء في نص المادة أعلاه ما يلي:" الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 

ما إقرار وارد في رسائل يقوم إما على مح ضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس وا 
ما بإقرار قضائي".  أو مستندات صادرة من المتهم وا 

 محرر من طرف ضابط الشرطة القضائيةمحضر إثبات حالة التلبس بالزنا -1

 نجد أن المشرع الجزائري قد من قانون العقوبات السابقة الذكر لا 341بعد استقراء نص المادة        
خص إثبات حالة التلبس بالزنا بضابط يميزها عن حالات إثبات التلبس في الأحوال العادية المقررة في 

من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتسم بمفهومها الواسع في إثبات ضابط الشرطة القضائية  41نص المادة 
 للجرائم المتلبس بهــــا.

في نظر جانب من الفقه أن التلبس هو حالة عينية تلازم الجريمة نفسها ولا تتعلق بشخص  وذلك        
مرتكبها، وعليه فلا يشترط لتوافر التلبس رؤية ضابط الشرطة القضائية للمتهمين وهما يرتكبان جريمة الزنا، 

للظروف  ةل جعلها تابعمن قانون العقوبات الجزائري لم تحصــــر حالات التلبس بالزنا ب 341فنص المادة 
من قانون الإجراءات  41بالمعنى العام للتلبس بالجريمة طبقا لنص المادة  التي تدل على حصول الزنا

 . 2الجزائية

                                                           

 
، كلية 14لعدد ، ا6عبد الحليم بن مشري، جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد - 1

 .188، ص 2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 
 

ونية، ، مجلة الدراسات القان-جريمة الزنا نموذجا-سمير بشير باشا، حصر طرق الاثبات الجنائيأنظر في هذا المعنى: - 2
 .131، ص 2009ليمية، الجزائر، أوت ، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التع4، العدد 2المجلد 
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على خلاف ذلك ذهب جانبا من الفقه إلى القول بأن المقصود بحالة التلبس بالزنا المقررة في نص          
قة الذكر هو مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهما في وضع يدل من قانون العقوبات الساب 341المادة 

 . 1دلالة قطعية على ارتكابهما فعل الزنا حقيقة وتحرير محضر قضائي بذلك في الحال

وتعتبر إثبات حالة التلبس بالزنا بحسب هذا الرأي أضيق وأخص من حالات التلبس المنصوص          
ص طبقا لن-ن الإجراءات الجزائية الجزائري، ذلك أن حالة التلبس بالزنامن قانو  41عليها في نص المادة 

لا تقوم إلا متى أدرك ضابط الشرطة القضائية بالمشاهدة فعل الزنا بين -من قانون العقوبات 341المادة 
الزوج وشريكه حال ارتكابه مثبتا ذلك في محضر على خلاف ما هو مقرر لضابط الشرطة القضائية من 

من قانون الإجراءات الجزائية بإثبات  41وسع في حالات التلبس المنصوص عليها في المادة سلطات أ
 الجرائم حال ارتكابها أو عقب ارتكابها. 

أما المحكمة العليا فقضت في هذا الشأن بما يشير إلى خضوع إثبات حالة التلبس بالزنا المقررة         
من قانون  41القواعد العامة المقررة للتلبس في نص المادة من قانون العقوبات إلى  341في نص المادة 

 341الإجراءات الجزائية، حيث قضت في ذلك بأنه:" من طرق الإثبات المنصوص عليها في المادة 
ثبات ذلك في  عقوبات والتي تدل على وقوع الجريمة معاينة ضابط الشرطة القضائية حالة التلبس بالزنا وا 

على ضابط الشرطة القضائية وأعوانهم في أغلب الحالات مشاهدة المتهمين محضر، ولما كان يتعذر 
متلبسين بالزنا قضى بأنه يكفي أن تقع مشاهدتهما عقب ارتكاب الجريمة بقليل في وضعية أو ظروف أو 

 . 2حالة لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية"

 تشير إلى ارتكابه لجريمة الزنا  المتهم نعإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة -2

د ذلك الاعتراف الصادر عن المتهم في جو بعي بي المطلوب لإثبات جريمة الزناالإقرار الكتايقصد ب       
أي ذلك الاعتراف الذي حرره المتهم بمحض إرادته  ،عن الانفعالات النفسية وبمعزل عن الشرطة والقضاء

 . 3إلى شريكه أو إلى الغير كرة وبعث بهامذ في رسالة أو

                                                           

 
 .463، المرجع السابق، ص -الجزء الأول-ثبات الجنائينصر الدين مروك، محاضرات في الإ- 1
 

، المجلة القضائية للمحكمة العليالغرفة الجنائية الثانية، ل، القسم الأول 34051رقم ، 20/03/1984 :قرار صادر بتاريخ- 2
 .269، ص 1990، سنة 2العدد 

 
 .82، ص المرجع السابقمراد بلولهي، - 3



399 

 

   

ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يراعي التشدد اللازم في الإقرار الكتابي الذي يكون صادرا عن المتهم       
ومع ذلك  ،سواء كان في رسائل أو مستندات مكتوبة بخط يده أو عليها توقيعه بل حتى في مسودات رسائله

ر متروك مبل يكفي فيها ما يدل على ذلك والأفي هذه الأوراق لا يشترط التصريح بوقوع الجريمة فعلا 
 . 1لتقدير المحكمة

دلة الإثبات في جريمة الزنا الإقرار عليا في أحد قراراتها بأنه:" من أوهو ما ذهبت إليه المحكمة ال       
عبارات الواردة بأن النه لا يكفي للحكم بالبراءة القول غير أ ،متهمالوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن ال

في الرسائل المضبوطة أثناء التحقيق لا تعتبر إقرارا بل لا بد على قضاة الاستئناف أن يتطرقوا إلى هذه 
لا كان قضاؤهم مشوبا بالقصور مما  العبارات في قرارهم وأن يتمحصوها ويبحثوا عن معناها الحقيقي وا 

 . 2يستوجب نقضه"

 بارتكاب جريمة الزنا يه المتهم الذي يعترف فالإقرار القضائي -3

مادها يمكن للقاضي الجزائي اعتيعد إقرار المتهم بارتكاب جريمة الزنا أحد أوجه الثلاث للأدلة التي        
من قانون العقوبات  341بثبوت واقعة الزنا في جانب المتهم طبقا لنص المادة  اليقيني تكوين اقتناعهفي 

ضائي اعتراف يصدر عن المتهم من دون الضغط عليه أو اكراهه أمام أحد الإقرار القيعتبر الجزائري، و 
  الجهات القضائية.

من قانون الإجراءات  213ويخرج هذا النوع من الاعتراف عن الاعتراف المقرر في نص المادة        
الجزائية والذي اعتبره المشرع الجزائري في مجال الإثبات شأنه شأن جميع عناصر الإثبات الأخرى متروك 

 .3لحرية تقدير القاضي
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بأنه:" من بين الأدلة المحددة قانونا على راتها في أحد قراوفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا        
سبيل الحصر الإقرار الذي يحصل أمام القضاة كاعتراف المتهم أثناء استجوابه من طرف وكيل الجمهـــــورية 

 . 1بأنه زنا بالمتهمة"

ت به ضويعتبر الإقرار القضائي للمتهم شخصي لا ي لزم إلا هو أي لا يمتد إلى الشريك، وهذا ما ق       
المحكمة العليا في أحد قراراتها بأنه:" إن الإقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يلزم المقر وحده دون 
غيره، وأن القضاء بإدانة المتهم بناءً على إقرار الزوجة الزانية وحدها وفي غياب إقرار المتهم يعد قصورا 

 . 2في التعليل وسوء تطبيق للقانون يعرضه للنقض"

إن جريمة الزنا ذات خصوصية وأهمية بالغة بالنسبة للأسرة والمجتمع معا بما يجب التشدد بالقدر         
اص، عرض وشرف الأشخفي المساس من دون الدليل اليقيني الكافي في إثبات قيامها على نحو يصون 

من  و مقررلا يجوز للقاضي الجزائي في هذا الصدد استخلاص دليل الإدانة خارج ما ه كأصل عام لذلك
   من قانون العقوبات الجزائري. 341أدلة في نص المادة 

ولعل هذا ما اتجهت إليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها:" يجب على القاضي في المواد        
المخلة بالعرض والشرف ألا يقبل الدليل على إطلاقه ولا أن يؤول الوقائع تأويلا في مصلحة الاتهام بل 

ه التحفظ الشديد في قبول أدلتها وفي استنتاج النتائج من وقائعها آخذا بتلك القاعدة الحكيمة وهي يجب علي
 . 3درء الحدود بالشبهات"

 محاضر إثبات بعض الجرائم الملزمة للقاضي الجزائي في تكوين اقتناعه البند الثاني: 

إن المحاضر المثبتة للجرائم شأنها شأن باقي عناصر الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي        
الجزائي في الأخذ بها أو بما يخالفها في تكوين اقتناعه الشخصي طبقا للأصل العام المقرر في نص المادة 

:" لا بـمن نفس القانون  215ة نص الماد أيضا ما أكدتههو من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و  212
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لاف رد استدلالات ما لم ينص القانون على خـــــــتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مج
  ".ذلك

غير أنه توجد بعض الجرائم التي تحيط بها ظروف وملابسات غامضة أو أن مرتكب هذه الجرائم        
لا يترك أي أثر للجريمة أو أن الجريمة نفسها تكون معالمها سريعة التلاشي، يكون خبيرا في الاجرام بحيث 

كل هذه الأسباب وغيرها قد تؤدي إلى عجز القاضي عن الوصول إلى نتيجة معينة أو إلى دليل معين 
يساعده على التوصل إلى حكم يحسم الموضوع مما يؤدي إلى إهدار العدالة لذلك قام المشرع حلا لهذه 

ة بإعطاء حجية خاصة لبعض المحاضر خروجا على الأصل العام الذي يجعل المحاضر تخضع المشكل
 . 1لسلطة القاضي التقديرية

وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف قوة المحاضر في الإثبات ليس مبنيا على اختلاف درجات محرريها         
روفها، فإذا كان المحضر الذي أو اختلاف صفاتهم بل مبني على طبيعة الجريمة موضوع الإثبات وظ

يحرر ضابط الشرطة القضائية بصدد مخالفة له قوة ثبوتيه أكثر من المحضر الذي يحرره قاضي التحقيق 
أو وكيل الجمهورية بصدد جناية أو جنحة فإن ذلك لا يعني أن القانون يثق في جهة شبه قضائية أكثر من 

يان رتكبة قد ارتكبت في ظروف يتعذر معها في غالب الأحثقته في جهة قضائية بل لأن طبيعة الجريمة الم
 .2إثباتها بالطرق العادية

وعليه تنقسم هذه المحاضر من حيث قوتها الثبوتية الملزمة للقاضي الجزائي في تكوين اقتناعه         
 ودحتى يثبت عكسها بالكتابة أو شهادة الشه نسبية محاضر لها حجيةمن المحاضر، الشخصي إلى نوعين 

 ومحاضر لها حجية مطلقة حتى يثبت عكسها بالتزوير، نتناول كل منهما كالتالي:

 بالكتابة أو شهادة الشهود  حتى يثبت عكسها نسبية محاضر لها حجية-1

تة لعدد من المثب قيد المشرع الجزائري القاضي الجزائي استثناءً بحجية ما جاء في بعض المحاضر        
بأدلة أخرى  هاقتناع في تكوينبحيث لا يستطيع القاضي الخروج  الجرائم التي توصف على أنها بسيطة،
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شهادة  وا أو ما يفندها بالدليل الكتابي أهذه المحاضر إلى حين ثبوت عكسه ما تضمنته مقتضى خارج
 .ودـــــــالشه

:" في الأحوال التي يخول القانون الجزائية ما يليءات من قانون الإجرا 216المادة  تضمنتحيث        
فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة لهم بعض مهام 

اضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم جنح في محالضبط القضائي سلطة إثبات 
  دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود". يدحضها

ولقد أورد المشرع الجزائري هذا النوع من المحاضر الملزمة في حجيتها للقاضي الجزائي في نص        
ما  400المادة  من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها:" تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وا 

 ود محاضر أو تقارير مثبتة لها.بشهادة الشهود في حالة عدم وج

ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضابط أو أعوان الشرطة والضباط المنوط بهم مهام معينة 
للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي 

 فيها القانون على خلاف ذلك.على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص 

 ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو شهادة الشهود". 

ولعل المشرع بإعطائه لهذا النوع من المحاضر قيمة وحجية ما لم يدحضه دليل عكسي الهدف منه        
ثباتها بهذا م التي يتم إهو توفير المزيد من الضمانات للمشتبه فيه وذلك لاعتبارات أهمها أن هذه الجرائ

النوع من المحاضر أغلبها مخالفات أو جنح بسيطة وهذا النوع لا يتطلب القبض على مرتكبيها مما يستبعد 
 . 1أن تكون وسيلة للتجاوز أو المساس بحقوق المشتبه فيه

  حتى يثبت عكسها بالتزوير مطلقة محاضر لها حجية-2

من قانون  216أشار إليها المشرع الجزائري بموجب نص المادة  على خلاف المحاضر السابقة التي       
تتمتع بحجية نسبية في تقييد قناعة القاضي الجزائي إلى حين ثبوت عكسها  الإجراءات الجزائية والتي
قة من المحاضر حجية مطلآخر أضفى المشرع بموجب قوانين خاصة على نوع  ،بالكتابة أو شهادة الشهود

فقرة  218ادة ـــــبالتزوير طبقا لنص الم حتى يطعن فيهامقيدة للقاضي في بناء قناعته  فيما تضمنته كأدلة
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من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها:" إن المواد التي تحرر عنها محاضر له حجيتها إلى أن  1
  يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة".

منه  1فقرة  254ولقد تضمن قانون الجمارك الجزائري هذا النوع من المحاضر طبقا لأحكام المادة         
والتي جاء فيها:" تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان 

لمعاينات المادية الناتجة عن من هذا القانون صحيحة مالم يطعن فيها بتزوير ا 241المذكورين في المادة 
 استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها".

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن المعاينات المادية شرط الأساسي لاكتساب المحاضر           
ف شرط تحرير المحضر من طر بالإضافة إلى -الجمركية الحجية المطلقة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير

، ولعل ذلك يشمل جميع المحاضر في جميع المواد وليس في المادة الجمركية فقط، فقانون -عونين محلفين
من  78منه على أن محاضر الموظفين والأعوان الوارد ذكرهم في المادة  87المنافسة مثلا تضمنت المادة 

ا محاضر بالتزوير، ذلك أن المعاينات المادية التي تتضمنه هذا القانون تتمتع بحجبة قانونية حتى يطعن فيها
هؤلاء الأشخاص بوصفهم أعوانا للسلطة الإدارية والتنفيذية وليسوا بقضاة حتى يحق لهم تقدير الوقائع التي 
ينقلونها، فدورهم يقتصر فقط على الإتيان بالمعلومات والشهادات على الوقائع كما عاينوها وكما شاهدوها 

 . 1يادة أو نقصان أو تأويل لآرائهم وتقديراتهم الشخصيةدون ز 

والشاهد هنا أن المشرع الجزائري بصدد إثبات صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر        
المعاينة التي يتم تحريرها من طرف أعوان الجمارك لم يضفي عليها سوى الحجية النسبية طبقا لنص المادة 

انون الجمارك التي جاء فيها:" وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في من ق 2فقرة  254
 من قانون الإجراءات الجزائية".  213محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 

ترتيبا على ما سبق وعلى رغم الاعتبارات التي دعت المشرع الجزائري إلى تقييد حرية القاضي        
جزائي إلى بناء اقتناعه الشخصي من أدلة محددة سلفا، تشكل هذه الأدلة القانونية بالمقابل تعارضا مع ال

حيث يقع على المتهم إثبات عكس ما تضمنته هذه المحاضر بأساليب  كأصل عام، مبدأ أصل البراءة
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ل المحدد ضي بهذا الدليمحددة ما يعني أنه إن عجز المتهم عن إثبات براءته تقررت إدانته متى اقتنع القا
 كأساس لإدانة المتهــــــم. 

 التزام القاضي الجزائي ببناء اقتناعه من أدلة متساندة  رابعا:

يقصد بتساند الأدلة أن تكون الأدلة التي يذكرها الحكم في أسبابه تساند بعضها البعض وتتكامل        
، فحتى يكون اقتناع القاضي صحيحا 1في حكمهاتي خلصت إليها المحكمة فيما بينها لتدعيم النتيجة ال

يجب أن يكون مبناه أدلة متسقة فيما بينها وغير متعارضة وتؤدي مجتمعة إلى النتائج المستخلصة منها، 
فإذا لحقها تناقض أو تخاذل فإن ذلك يؤدي إلى فسادها بحيث يصبح الحكم وكأنه بلا أدلة تؤدي إلى 

 . 2منطوقه مما يرتب بطلانه

ومؤدى ذلك أن سقوط دليل واحد من الأدلة أو فساده سيكــــون له بلا شك بالغ الأثر على سلامة       
استنباط المحكمة للواقعة بما يتعذر معه التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي 

 بطلان دليل واحد فحسب يقتضي، على اعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة و 3انتهت إليه المحكمة
 . 4إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بـما يلي:" إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل         
دون باقي  ةبعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حد

الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال 
قناعة المحكمة واطمئنانها"، وقضت في قرار آخر بأنه:" لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية 

بعد ة القاضي وعليه إذا سقط أحدهما أو استضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيد
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على 

 .  5ما كانت ستنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم"
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ينها كأساس لتكوين قناعة القاضي على هذا النحو يرد ولعل قاعدة تساند الأدلة وتكاملها فيما ب         
عليها استثناء وهو جواز الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر، فإذا كان الدليل الباطل والذي لا أصل 
له في الأوراق أو المبهم أو المتناقض مع غيره ليس من شأنه أن يؤثر في قناعة قاضي الموضوع لو أنه 

فإن مثل هذا الدليل الذي يتبين من ظروف الواقعة وطريقة التدليل عليها أنه لا يضعف تفطن إلى بطلانه، 
من قوة الأدلة الأخرى إذ  كانت لتكفي بذاتها وبما بينها من تسانــــــد وتماسك لما رتبه الحكم عليها من إثبات 

دانة فاعلها فحتما أن هذا الدليل الباطل لا يستتبـــــع بطلان م عف ا عـــداه من الأدلة الأخــــــرى ولا يضالواقعة وا 
 . 1من قـــــوة تساندها

فالأساس الذي يقوم عليه التساند هو تعذر التعرف على تأثر اقتناع القاضي بالدليل المنهار أو          
، ومع هذا وضعفه قبل أن يستند إليه في حكمه ناعته لو أنه تبين بنفسه انهيارهالوقوف على مدى تأثر ق

فإن إمكانية الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر يعد استثناء  من قاعدة التساند وذلك في الحالة التي 
يكون فيها الاستغناء واضحا من طريقة التدليل بحيث تقطع هذه الطريقة بأن قناعة القاضي ما كانت لتتغير 

 .2حتى ولو كان قد فطن إلى بطلان هذا الدليل الإضافي أو العرضي

إلى أن شرط تساند الأدلة المطلوب في تكوين عقيدة القاضي في هذا الصدد هذا وينبغي الإشارة         
الأمر  ،الجزائي يجب توافره لدى الحكم بالإدانة دون البراءة على اعتبار أن الإدانة على خلاف هذا الأصل

كك في أدلة المحكمة للقضاء به التش، بينما الحكم بالبراءة يكفي بما كان الذي يقتضي التشدد في الإثبات
 . 3الإثبات

 القاضي بالإدانة  الفرع الثاني: ضابط تسبيب القاضي الجزائي لحكمه

انتهينا فيما سبق إلى أنه في سبيل بلوغ درجة اليقين القضائي كأساس لهدم براءة المتهم ألزم المشرع        
ناقشة المطروحة أمامه للمالأدلة من  ةومتماسك ةروعمش ةقضائيأدلة القاضي الجزائي بضابط الاستناد على 

القضائي  ستخلاص والاستنباطن هذا الا، غير أالقائمة من شأنه الفصل في الدعوى ليتسنى له استخلاص ما
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التحكم التي  وأداد ستبشبهة تكرس للاكل ل ادرءتعليلا كافيا  يجب أن يكون معلل فيما توصل إليه من نتائج
 .المعبر عنه في حكمه حتى يطمئن إليه الجميعحرية القاضي في بناء اقتناعه أو تصيب قد تلازم 

التي  الأسانيد، وهي جميع 1ني عليها الحكميقصد بأسباب الحكم الأسانيد الواقعية والقانونية التي ب  و        
ها القاضي للوصل ستنتجتيقن منها القاضي حتى أصدر حكمه والتي تعبر عن العملية العقلية والذهنية التي ا

  .2إلى اليقين في حكمه

ولعل الأسباب الواقعية للحكم تتعلق بتحديد وبيان الفعل المنسوب للمتهم وعناصره والظروف المحيطة       
به بيانا كافيا ووافيا، في حين أن الأسباب القانونية تتعلق بالتكييف القانوني السليم للواقعة المنسوبة للمتهم 

  لنص القانوني المطبق.  مع بيان ا

ويعد تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، إذ أن إلزام القاضي        
معان النظر لتعرف  بصياغة مقدمات تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها يحمله على تدقيق البحث وا 

ه في فلا يصدر حكمه تحت تأثير عاطفة عارضة كما أن الحقيقة التي يعلنها فيما يفصل فيه من القضايا،
نفس الوقت يسمح للخصوم بالوقوف على الأسباب التي دعت القاضي إلى الأخذ بوجهة نظر دون أخرى 
ذا لم يقتنعوا تظلموا من الحكم بطرق الطعن  حتى إذا ما اقتنعوا بها سلموا بحكمه مطمئنين إلى عدالته وا 

 .3الجائزة قانونا

لقناعة وجدانية في الحكم سواء بالإدانة أو البراءة لا يكون صحيحا  الجزائي وصول القاضيكما وأن        
مه بيان الأسباب الكافية والسائغة التي تبرر صدور حكئبة الخطأ والمظنة إلا بالتزامه وعادلا وبعيدا عن شا

أشق المهام الملقاة على عاتق من يعـــــد -تسبيب الحكم-هو بذلكفي الواقع والقانون على حد سواء، و 
صحاب الشأن أ أيضا من خلال التسبيب في بناء اقتناعه يجب أن يقتنع بههو ففضلا عما اختاره  ،القاضي

 . 4وكل من يطلع عليه
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ي الطعن بقدر ما يؤدي وظيفة أسمى ه دفتسبيب الحكم لا يؤدي وظيفة التمهيد لإعادة الفحص عن        
أي، فبدون الأسباب الواضحة الكاملة المنطقية للحكم لا يمكن التحقق من قيام محاكمة إقناع الناس بعدالة الر 

دستور لضمانات التي أوجبها المنصفة بغض النظر عن وجوب التحقق من صحة تطبيق القانون، فما قيمة ا
  1؟كدها القانون ما لم يكفل القانون أداة تكشف مدى احترام هذه الضماناتوأ

ي قيمته الدستورية من خلال ما أقره المؤسس الدستور ه ويستمد ضمان تسبيب القاضي الجزائي لحكم       
 بقوله:" تعلل الأحكام والأوامر القضائية".  1فقرة  169بموجب نص المادة 

جراءات والتزاما بأحكام الدستور أوجب المشرع الاجرائي الجزائري في نص المادة الأولى من قانون الا        
الجزائية بوجوب تعليل وتسبيب الأحكام والقرارات والأوامر القضائية كأحد المبادئ العامة التي يقوم عليها 

 . 2هذا القانون

ومن جهتها اتجهت المحكمة العليا في الجزائر في قراراتها إلى التأكيد على أهمية ضابط تسبيب         
قراراتها بأنه:" رغم السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع القاضي الجزائي لأحكامه حيث جاء في أحد 

فهم ملزمون بتسبيب قراراتهم بكيفية واضحة وليست غامضة حتى يتمكن المجلس الأعلى )المحكمة العليا( 
، وقضت أيضا بأنه:" إن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع محــــدودة بإلزام هؤلاء بتسبيب 3من ممارسة رقابته"

 . 4راراهم"ق

يراد الأدلة على         ويستلزم تسبيب الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وا 
ثبوتها في حق المتهم والاشارة إلى النص القانوني المطبق عليها والرد على كل طلب هام أو دفع جوهري 

كم متسقة فيما بينها ومتماشية مع منطوق الحيشترط في الأسباب أن تكون واضحة ، كما تقدم به الخصوم
 . 5ون في محضر الجلسة وغيره من أوراق الدعوىومع ما د  
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وعليه يكون الحكم قاصرا في بيان الأسباب إذا اقتصر على القول مثلا بثبوت التهمة من أقوال         
ذلك ء في تقرير الخبرة، وكالشهود أو تقرير الخبرة دون التعرض لذكر ما تتضمنه هذه الأقوال أو ما جا

 . 1الحال إذا تضمن الحكم القول بثبوت التهمة من اعتراف المتهم بها دون بيان مضمون هذا الاعتراف

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على:" كل حكم يجب  379وفي هذا الصدد نصت المادة        
نطق بالحكم ويجب أن يشتمل على أسباب أن يتضمن هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم ال

 ومنطوق.

 وتكون الأسباب أساس الحكم.

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مسائلتهم عنها كما تذكر به 
 العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعوى المدنية.

 ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم". 

ومن جهتها قضت المحكمة العليا في أحد قراراتها بأنه:" يعرضون قراراهم للنقض قضاة الاستئناف         
الذين اكتفوا في تسبيب قراراهم بالتصريح بأن التهمة ثابته متوافرة حسب مضمون الملف والمناقشة التي 

إن -قولاء في الحيثيات بالجرت في الجلسة دون توضيح ما هذه العناصر، كما يؤدي النقض أيضا الاكتف
 . 2والحال أن حكمه جاء خاليا تماما من الأسباب"-قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السابقة الذكر قد  379ونشير إلى مقتضى نص المادة        
ح اضية الفاصلة في مواد الجنبضرورة تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات الق ت إلىتعرض

من نفس القانون خاليا  314والمخالفات دون أن يشمل هذا القيد محكمة الجنايات حيث جاء نص المادة 
 من أي إلزام بتسبيب محكمة الجنايات لحكمها. 

ولعل السبب من وراء ذلك راجع إلى طبيعة تشكيلة هذه المحكمة وطريقة إبداء الرأي فيها أثناء        
كمــــة على الأسئلة بدون تسبيب أعضاء المح "لا"أو  "نعمـ "لمداولة والتي تتم عن طريق التصويت بالإجابة با
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من قانون الإجراءات  3فقرة  309، وذلك طبقا للأشكـــــال والأوضاع المقـــــررة في نص المادة 1لرأيهم
 الجزائيـــــة. 

ا في الجزائر حين قضت في أحد قرارتها بأنه:" إذا كان من ولعل هذا ما انتهت إليه المحكمة العلي      
اللازم أن تشتمل الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الفاصلة في الجنح والمخالفات على 

من قانون الإجراءات الجزائية فإن أحكام محكمة الجنايات يجب أن  379أسباب ومنطوقها وفقا للمادة 
من نفس القانون لأنها تقوم مقام  7فقرة  314المطروحة والأجوبة المعطاة طبقا للمادة تشتمل على الأسئلة 

 . 2التسبيب فيها"

بقا ط كمها إلى تبرئة ساحة المتهم فإنهوبخلاف حكــــــم الإدانة فإذا ما انتهت محكمة الجنايات في ح       
ب المشرع تسبيب حكم البراءة بقوله:" وفي حالة الحكم على وجاست-309-من نفس المادة أعلاه 10للفقرة 

المتهم بالبراءة يجب أن يحدد التسبيب الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة 
 المتهــــــم". 

ثل القرارات ها مأيد قضاء المحكمة العليا ذلك فيما ذهب إليه:" إن القرارات القاضية بالبراءة مثللقد و        
ن تعلل تعليلا كافيا حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون، دانة يجب أالصادرة بالإ

فالقرار الذي يكتفي بالحكم بالبراءة بمقولة أنه يوجد في الدعوى شك لصالح المتهم يعتبر ناقص التسبيب 
 .3ويستوجب النقض"

بني المشرع الفرنسي نظام التصويت بالإجابة على الأسئلة والأجوبة وعلى العكس من ذلك ورغم ت       
من قانون  1-365إلى  355بنعم أو لا أثناء المداولة في محكمة الجنايات طبقا لأحكام المواد من 

من نفس القانون،  1-365الإجراءات الجزائية إلا أنه أقر بوجوب تسبيب حكم الإدانة طبقا لنص المادة 
من نفس القانون لم يتطلب المشرع الفرنسي  363الحكم بالبراءة فإنه طبقا لنص المادة  وفي حال صدور

 تسبيب هذا الحكم.  
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ترتيبا على ما سبق لعل ضابط تسبيب الأحكام الجنائية ما تم تقريره في الحقيقة إلا لصالح المتهم        
ي التشدد بما كان في تقييد القاضوحماية له في ممارسة حقه في الطعن دفاعا عن براءته مما يقتضي 

الجزائي بالالتزام بهذا الضابط كضمانة لسلامة حكمه وعدالته، غير أن موقف المشرع الجزائري كان قد 
 بتقرير هذا الضابط في مواد الجنح والمخالفات دون مواد الجنايات. في ذلك اكتفي

ل عملية طرح الأسئلة كما هو موضح فلئن كانت محكمة الجنايات وفق ما هو مقرر لها من خلا       
من قانون الإجراءات الجزائية قد تشير إلى ضابط تسبيب الحكم إلا أن هذه الأسباب  305في نص المادة 

بحسب ما هو مقرر تقتصر على الأسباب الواقعية دون القانونية للحكم ما يعتبر قصورا في التسبيب 
 في هذا الصدد.     وانتقاص من الحماية المفروضة لبراءة المتهم 

  ـراءةى مبـــدأ أصل البعل ام وأثرهقاعـدة تفسير الشك لصالح المتهـالمبحث الثاني: 

انتهينا فيما سبق إلى أن القاضي الجزائي يتعين عليه بلوغ درجة اليقين القضائي في حكمه كي         
يتسنى له نقض براءة المتهم وذلك من خلال عملية ذهنية تستند إلى العقل والمنطق في استنباط واستنتاج 

لجريمة أو ااضي في قيام إذا تشكك الق أنه الأدلة المطروحة لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، في حين
إلى المتهم فليس له إلا أن يحكم لصالح براءة المتهم تطبيقا لقاعدة تفسير الشك  انسبته وأصحة أدلتها 
ي نفس اليقيني للقاضي الجزائي ونقيضه فالتي تمثل الوجه الثاني للاقتناع ، هذه القاعدة لصالح المتهم

ناء ـــه درجة اليقين القضائي الواجب لنقض براءة المتهم أثالوقت متى لم يستوفي القاضي الجزائي في حكمـ
 مرحلة تداول الدليل الجنائي.

ذلك أن الشك يعني إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل العام وهو البراءة وهي نتيجة طبيعية        
م بالإدانة اع يجعل الحكلمعيار انتفاء الجزم واليقين كأساس للحكم بالإدانة، ومن ثم كان كل شك في الاقتن

 . 1على غير أساس

على ضوء ذلك ما مدى التزام القاضي الجزائي بإعمال قاعدة تفسير لصالح المتهم لدى بناء اقتناعه        
 الشخصي وما أثر ذلك على حماية أصل البراءة؟ 
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هم ومدى ك لصالح المتللإجابة على هذا التساؤل يجب علينا بداية الإحاطة بمدلول قاعدة تفسير الش       
 نطاق تطبيق هذه القاعدة وتقدير أثرها بالنسبة لأصل البراءة أثناءيرها حتى يتسنى لنا دراسة معيار تقر 

 . تداول الدليل الجنائي

 الأول مدلول قاعدة الشك لصالح المتهم المطلبوعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في       
دير نطاق تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم وتقطرق في المطلب الثاني إلى معيار وتقريرها ثم نت

 أثرها على براءة المتهم. 

 لصالح المتهم ومدى تقريرها تفسير الشكقاعدة  دلولالمطلب الأول: م

هنية ذ قاعدة الشك ليس بالأمر السهل ذلك أن الشك في حد ذاته عبارة عن حالةالإحاطة بمدلول لعل       
، 1يصعب قياسها أو تعريفها بشكل جامع مانع لأنه يتعلق بمعتقدات ولا توجد وسيلة لقياس المعتقدات

ي مثل من الناحية التشريعية بالاهتمام الكاف تفسير الشك لصالح المتهم بالإضافة إلى ذلك لم تحظى قاعدة
 سلامة وصحة الأحكام الجنائيةل انما حظي به اليقين القضائي على الرغم من أن كلا القاعدتين تؤسس

 وعدالتها. 

ك قاعدة تفسير الش-تبعا لذلك سنحاول في هذا المطلب الأول من الدراسة بحث مدلول هذه القاعدة      
من منظور الفقه الجنائي وكـــذا موقف كل من التشريع والقضاء من إعمال المبدأ كضمانة -لصالح المتهم
 لبراءة المتهــــــم.

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول مفهوم قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم،       
 ثم نتناول في الفرع الثاني تقرير قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم.

  لصالح المتهم تفسير الشكقاعدة  دلولالفرع الأول: م

 معتقدين فصاعدا من غير ترجيح أحدهما على الثاني،:" الاسترابة في يقصد بهالشك في الفلسفة       
 تعني نفي اليقين والاتجاه نحـــو-الشك-والبقاء عنــــد الشك عجز عن المعرفة والحكم القاطع، وديمومته

 .2ط"ــــالغلـــ
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 عة أو:" عدم اليقين حول الواقابأنه قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم فقد عرف الفقه الجنائي أما       
نسبتها إلى المتهم، فمن عنده شك يكون اقتناعه موزعا بين أمرين: الأول وقوع الفعل أو عدم وقوعه، الثاني 
نسبة الفعل إلى المتهم أو عدم نسبته إليه، فالشك لا يصل بصاحبه إلى الحقيقة إلا بوسيلة ناقصة بل يغلق 

   .1نها وبين الزيف"الطريق أمامه لمعرفة الحقيقة بسبب عدم القدرة على التمييز بي

وفي تعريف آخر جاء فيه:" تفسير الشك لصالح المتهم هو الارتداد إلى الأصل العام وهو البراءة،        
وذلك عندما تعجز الأدلة التي تم تحصيلها عن تأكيد الإدانة أو يكون الدليل محل شك في مدى دلالته 

 . 2لصالح المتهم وفي جانبه"الإيجابية أو السلبية فيكون تفسيره في هذه الحالة 

جانب قاعدة  إلى والظاهر من خلال هذه التعاريف الفقهية أن قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم تمثل       
اليقين القضائي ضمانة جوهرية لبراءة المتهم وأحد القواعد المترتبة على إعمال هذا المبدأ في مرحلة الحكم، 

جوز إثبات عكسها إلا باليقين القضائي الذي يبلغه وجدان القاضي في فمتى كان الثابت أن البراءة لا ي
تقديره للأدلة المثبتة للجريمة فإنه بالمقابل يكفي مجــــــرد الشك الذي يكتنف هذا الوجدان لبقاء الحال على 

 حاله والقضاء ببراءة المتهــــــم. 

فسر لصالح المتهم بعيد عن أصل البراءة، ومع ذلك هناك من حاول أن يبرر مضمون قاعدة الشك ي       
حيث يعتقد أن هذه القاعدة فرضتها اعتبارات العدالة التي تأبى أن تبنى الإدانة على الظن والاحتمال وأن 
ت وقع الجزاءات استنادا إلى إدانة لم تثبت بوجه يقيني، فالمبادئ التي تحكم الخصومة الجنائية هي التي 

 . 3يس مبدأ أصل البراءةفرضت مثل هذه القاعدة ول

غير أنه وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أنه قد أغفل قاعدة مهمة ما س طرت المبادئ التي        
تحكم الخصومة الجنائية إلا لأجلها ولغاية صونها وضمان احترامها وهي براءة المتهم خاصة أثناء مرحلة 

كك في مصير هذه البراءة التي يكفيه للقضاء بها التش تداول الدليل الجنائي أين سيفصل حكم القاضي في
 قيمة الأدلـــــــة الثبوتية. 
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ذلك أن الشك القضائي قد يتسلل إلى ذهن القاضي في قضية معينة فيجد نفسه محتارا مترددا في       
المتهم من  يالحكم بسبب تناقض الأدلة وتعادلها بين النفي والإثبات فيتيح له ذلك احترام أصل البراءة ف

 . 1خلال تفسير الشك لصالحه

ولعل هذا ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية في إعمال قاعدة درء الحدود بالشبهات وهي من        
الذين ذهبوا ، و -المالكية، الحنفية، الشافعية والحنابلة-القواعد المعتبرة عند جمهور علماء المذاهب الأربعة

وقع شخص في حد من الحدود وحصلت شبهة توجب درء الحد عنه وجب عندئذ جمعيا إلى القول بأنه إذا 
، وما درء الحد بالشبهة إلا لما للحد من عقوبة شديدة فيكون تطبيقها في أضيق دائرة بالأخذ 2الأخـــــذ بهــــــا

لة ثبالشبهات خوفا من الخطأ في تطبيق الحد، على أن يبقى الحد وأحكامه متى تحققت شروطه قاعد ما
 .3في ذهن الأفراد زاجرة للمجرمين مانعة من ارتكاب الجريمة بتحقيق الردع العام

 الفرع الثاني: تقرير قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم

ولا  رنةأغلب القوانين المقا لم تلقى قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم اهتماما خاصا فيفي الواقع       
القضاء الذي أرسى في عديد قراراته لهذه القاعدة  موقف على خلافوذلك في التشريعات الدولية  حتى

يا موقف ثانثم نتناول  القاعدةكضمانة جوهرية لأصل البراءة، وعليه نتناول أولا موقف القانون من هذه 
 . القضاء من هذه القاعدة

 أولا: موقف القانون من قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم

الشك لصالح المتهم ليس منصوص عليها بشكل صريح في المواثيق عدة تفسير الرغم من أن قاعلى        
 يقع عبء إثبات التهمة على:" بأنه الدولية إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الانسان قالت في هذا الصدد

ة صورة حتى يولا يجوز افتراض أنه مذنب بأ ،المتهم بسبب افتراض براءته ويفسر الشك لصالح دعاءالا
 . 4يدع أي مجال معقول للشك"لا عليه التهمة بما تثبت 
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وعلى غرار المواثيق الدولية لم تتضمن التشريعات الإجرائية الداخلية لغالبية الدول نصوصا قانونية        
تشير إلى اعتماد قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، ولعل السبب في ذلك راجع إلى الاكتفاء بالنص على 

كقاعدة ذات قيمة دستورية يترتب على إعمالها والوفاء بمتطلباتها تطبيق قاعدة الشك مبدأ أصل البراءة 
 يفسر لصالح المتهم متى لم يصل القاضي الجزائي لدرجة اليقين في حكمه لنقض براءة المتهم. 

 ةمع ذلك أقر المشـرع الفرنسي مؤخرا بضمان استفادة المتهم من تفسير الشك لصالحه بموجب الماد       
 2000جوان  15من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بقانون تدعيم قرينة البـــــراءة الصادر في  304

بقوله:" لدى مواجهة الرئيس المحلفين بنص القسم يذكرهم بأنه:"...وعليكم أن تتذكروا بأن المتهم يفترض 
 براءته وبأن الشك يجب أن يستفيد منه المتهم". 

شرع الجزائري الذي لم يقر هو الآخر بموجب نص صريح بقاعدة تفسير الشك لصالح ومن بعده الم       
، حيث أصبح بعد هذا 07-17المتهم إلا بعد التعديل الذي مس قانون الإجراءات الجزائية بالقانون رقم 

 ير الشكفي تكريس قاعدة تفس-مقارنة بالمشرع الفرنسي-التعديل المشرع الجزائري أكثر ضمانا من غيره
بهذه  -07-17-لصالح المتهـــــــم، وذلك متى اعترف في نص المادة الأولى مـــــن هــــذا القانون المعدل

القاعدة المعتبرة في نطاق الإجراءات الجزائية بقوله:" يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة 
ع ...أن يفسر الشك في جمي:الخصوص العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان ويأخذ بعين الاعتبار على

 الأحوال لصالح المتهم".

 ثانيا: موقف القضاء من قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم

ن خلال عديد م وذلك تفسير الشك لصالح المتهم أبدى القضاء اهتمامه البالغ بقاعدة بخلاف القانون       
لقاعدة وضرورتها الملحة للقاضي الجزائي أثناء اعتماد هذه ا يفيد إلى ما أسس من خلالهاالقرارات التي 

ائي لنقض إلى اليقين القضغ الوصول سضمان براءة المتهم متى لم يستبناء اقتناعه الشخصي كأحد أوجه 
 . هـــــذه البـــــراءة

فإنه  " وحيث علاوة على ذلكفي الجزائر في أحد قراراتها بأنه: في هذا الصدد قضت المحكمة العليا       
يلاحظ في القرار المطعون فيه تناقض جسيم في حيثياته ومنطوقه ذلك لأن قضاة المجلس قد صرحوا من 

بإدانته في منطوق القرار من الصفحة الثانية، ثم صرحوا  16جهة أن المتهم يستفيد من الشك وذلك بالسطر 
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ليه يتعين أن الوجه المثار من طرف الطاعن قد جاء ن الشك يفسر دائما في صالح المتهم، وعوالحال أ
 .1مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه"

ن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي         ومن جهتها قضت محكمة النقض المصرية بأنه: من المقرر وا 
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط 

لاتهام عليها لتي قام ابأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ا
عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر 

 . 2الإثبات"

وبدورها قضت محكمة النقض السورية بأنه:" إن القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والقسط ولا        
واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة وحاسمة  يكون ذلك إلا بالعمل على إبراز الوقائع

تمالا لاحتمال، وكل دليل يحمل بين طياته شكا أو شبهة أو احالا يتطرق إليها الشك والشبهة ولا يلتبس فيها 
 . 3يجب أن يكون مصيره الإهمال لأن في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل"

ليا الليبية في هذا الشأن بأنه:" من المقرر أنه يكفي المحاكمة الجنائية وقد قضت أيضا المحكمة الع       
أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذا رجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه 

لى ما ينتهي إليه في شأن تقديــــر الدليل مادام أنه أحاط بالدعــــوى وفحص واقعته على  ا ووقـفهــــــو وا 
 .4ظروفهــــا"

أما محكمة التمييز الأردنية فقد قضت في أحد قراراتها بأنه:" لا جريمة إذا أصبحت الأدلة يشوبها       
، وقضت أيضا بأنه:" إن 5الشك وتحيط بها الشبهات وأن الشك يفسر لصالح المتهم والحدود تدرأ بالشبهات"

حكمة ألف مجرم من أن تدين بريئا واحدا" يكون محله عندما تطبيق قاعدة" إنه من الأفضل أن تبرئ الم
 . 6تكون البينة محل شك"
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ن كان قد أبدى اهتمامه بإعمال قاعدة تفسير الشك لصالح         ترتيبا على ذلك يظهر أن القضاء وا 
طلق م المتهم كأحد النتائج المترتبة على احترام وصون مبدأ أصل البراءة إلا أنه أسس إلى أن ذلك ليس

من كل قيد بل هو مشروط بما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وتحققت من أدلة الإثبات التي 
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة 

لح براءة ذلك إلى تطبيـــــق هـــــذه القاعدة لصافي صحة أدلة الإثبات أو نسبتها إلى المتهم فاتجهـــت بناءً على 
 المتهـــــــم. 

ما يعني بمفهــــــوم المخالفة أن قاعدة الشك لا يمكن التذرع بها إذا ثبت أن المحكمة لم ت حط بظروف        
في، ذلك أن نالدعوى ولا بأدلة ثبوتها التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيـــرة ووازنت بينها وبين أدلة ال

الشك موضوعي وليس عاطفـــي وهـــــو المعيار الذي يتخــــذ في تطبيـــــق قاعـــدة الشك يفســـــر لصالــــح 
 .1المتهـــــــــم

ولعل هذا المعيار الموضوعي للشك لا يقصد به حجب سلطة القاضي في بناء اقتناعه الشخصي         
 212بموجب نص المادة -ما شاء منها طبقا لما هو مقرر له قانونا في تقدير أدلة الإثبات بقبول وطرح

نما -من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"...وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص" 1فقرة  وا 
يستند هذا المعيار إلى الشك الذي ينتاب وجدان القاضي بناءً على اعتبارات تستند إلى العقل والمنطق 

اءً على الهوا والعواطف في تقدير الأدلة وعدم الارتياح لها للقضاء لصالح المتهم بناء على قاعدة وليس بن
 الشك.

ويؤكد القضاء المصري ذلك بالقول بأن للقاضي أن يبني قناعته على ترجيح فرض على آخر ويحكم        
لشك ه لمصلحة المتهم لأن ابإدانة المتهم ولا يطعن على ذلك بأن الترجيح يتضمن وجود شك يجب تأويل

الذي يفسر لمصلحة المتهم هو بدوره مسألة خاضعة لتقدير القاضي فلا جناح عليه إذ هو حكم على المتهم 
 . 2ما دام الشك قد استحال لديه إلى يقين

وعليه بحسب الفقه الجنائي المعاصر يتمثل معيار الشك الذي لا يسمح بالإدانة في الشك المعقول        
تلك الحالة التي تترك القاضي بعد التروي والموازنة بين أدلة الدعوى في اعتقاد أو تصور ذهني لا  وهي
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يستطيع معه القول بأنه وصل إلى درجة اليقين القضائي اللازم للإدانة، فكما أن الإدانة لا تثبت بوجود 
نما بتوافر الشك ا  . 1لمعقولالشك فإن البراءة هي الأخرى لا تتأكد بتوافر أي شك وا 

 تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم وتقدير أثرها على براءة المتهم  نطاقالمطلب الثاني: 

بعدما ما انتهينا من بيان مدلول قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ومدى تقريرها سواء في القانون أو        
من حيث المرحلة الإجرائية للدعوى التي تستوجب إعماله  تطبيق هذه القاعدة التساؤل نطاقالقضاء، يطرح 

 لشكهذا ا تعلقالذي يستفيد منه المتهم معتبرة إذا  الشك ت قاعدةفيما إذا كانمن جهة ومن جهة أخرى 
الة ني في حبالنص القانو أي هل يتعلق الشك الذي يستفيد منه المتهم  ،مسائل القانونببمسائل الواقع أم 
 دلة ثبوتها؟ بالواقعة الاجرامية وأ غموضه أم يتعلق

لة خلافية أشكل التزام القاضي الجزائي بقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم مسبالإضافة إلى ذلك كله ي       
ة هذا الالتزام ومدى تقيد القاضي الجزائي به، خاصة وأن هناك من الفقه من ــــمن حيث طبيع بين الفقهاء

هذا  ةـــــل وينكر حتى قيمدأ أصل البراءة بـــــــــمبق ــــــإعمال وتطبيد نتائج ـــــأح دة الشك هيـــــينكر أن قاع
 من أساسه. -أصل البراءة-المبدأ

ى لوتقصي موقف المشرع الجزائري من هذه المسائل الخلافية نقسم هذا المطلب إ وغيره ولبيان ذلك      
يه تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، أما الفرع الثاني فنتناول ف نطاقفرعين نتناول في الفرع الأول 

 ر الشك لصالح المتهم.تقدير قاعدة تفسي

  تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم نطاقالفرع الأول: 

ثبات الجنائي هو البحث فيما إذا كان من الممكن أن يتحول لجميع قواعد الإلعل الهدف الأخير        
الشك إلى يقين، فالاتهام يبتدئ في صورة شك فيما إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة وصار مسؤولا عنها، 

ما إذا كان نها والقول في النهاية بموتستهدف قواعد الإثبات تمحيص هذا الشك وتحري الوقائع التي انبعث 
يقين تبنى عليه الإدانة أم أن ما أمكن الوصول إليه بتطبيق قواعد الإثبات لم يفلح في ذلك  قد تحول إلى

  .2فبقي الشك على حاله ومن ثم تستحيل الإدانة
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ة أين تكون وقائع الدعوى قد بناءً على ذلك يتحدد نطاق الشك بصورة جلية أثناء مرحلة المحاكم       
هم  أن يقول القضاء كلمته بالإدانة أو البراءة بحسب ما يمليه عليهم اقتناعإثباتها بالكامل ولم يبقى إلا اتضح

الذاتي بالنسبة لقيمة الأدلة المطروحة وأوجه دفاع المتهم، أما في مرحلة التحقيق فقاعدة الشك لا تثار ذلك 
ة أو يلأن الحقيقة لم تكن قد اتضحت بعد بصورة جلية كما وأن جهات التحقيق مهمتها مجرد فحص كفا

  .1عدم كفاية الأدلة التي تبرر إحالة المتهم للمحاكمة

ولقد جــرى قضاء المحكمة العليا في الجزائر على تبني هـــــذا الموقف مــن خلال قرار لها جاء فيـــــه         
بأنه:" البحث في قضية الشك مناط بقضاة الموضوع وليس بجهات التحقيق، إذ لا يجوز لهذه الجهات 

ير الشك أو الموازنة بين أدلة الإثبات وتغليب إحداها على الأخرى، إذ أن مهمة جهات التحقيق هي تفس
بعد ذلك إلى تقديم ما إذا كانت هناك أعباء كافية  الانتهاءالبحث وجمع الأدلة ضد المتهم أو لصالحهم ثم 

يصها التي يترك بشأن تمحلإحالة المتهمين على جهة الحكم دون أن تفصل جهة التحقيق في تلك الأدلة 
 .2وموازنتها إلى الجهة المخولة لها هذه المهمة"

وعليه لما كان قاعدة الشك التي يستفيد منها المتهم تثار أثناء مرحلة المحاكمة لدى تكوين القاضي         
لشك االجزائي لاقتناعه الذي سيعلنه في حكمه الفاصل في الدعوى، فهل يا ترى يتحدد مجال تطبيق هذا 

 بالنسبة للمسائل المتعلقة بالقانون أم بالنسبة للمسائل المتعلقة بالواقع؟ 

ذا النوع بمسائل القانون قائلا بأن ه تعلق قاعدة الشكفي هذا الصدد استثنى الرأي الراجح في الفقه         
م أم بالقاضي، لشك بالمتهمن الشك لا أثر له ولا تأثير على مبدأ المسؤولية الجنائية للمتهم سواء تعلق هذا ا

فلا يقبل من المتهم الاعتذار بجهل القانون ولا القاضي يقبل من جهته أيضا القول بوجود غموض أو شك 
 .3أحاط فهمه لمضمون النص القانوني حتى قضى بالبراءة

                                                           

 
 .273خطاب، المرجع السابق، ص  ةكريم- 1
 

نقلا عن فريد ناشف،  المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،، 255926، رقم 03/02/2004 :قرار صادر بتاريخ- 2
، 3الحماية القانونية لحق المتهم في الاعتصام بمبدأ افتراض البراءة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 .80، ص 79ص ، 2013جانفي ، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 1العدد 
 

 .270 ، صالسابق المرجع حمد محمد،أرائد  - 3



419 

 

   

لاعتذار بعدم ا وعليه إذا شك المتهم بعدم وجود القاعدة القانونية أو بعدم فهمه لها فإنه لا يقبل منه        
بحيث لا يحتكم القاضي إلى هذا النوع من الشك لصالح 1علمه بوجود القاعدة القانونية أو بنفاذها أو بمعناها

المتهم، وكذلك الحال بالنسبة للقاضي نفسه إذا شك في مضمون النص أو في معناه الدقيق عندما تشوب 
الظاهر فإنه يتحتم على القاضي حينها أن يبحث عن القاعدة القانونية غموض في الصياغة أو التناقض 

إرادة المشرع من خلال كافة العبارات والصيغ المستعملة في نصوصه المتكاملة للتعبير عن هذه الإرادة، 
وهذا التفسير لا أثر له على المسؤولية الجنائية للمتهم ومن ثم لا يستطيع القاضي أن يمتنع عن تطبيق 

كما ببراءة المتهــــــم بناء على أن الشك في تحديد معنى القانون يفسر لمصلحة القانون أو أن يصدر ح
 . 2المتهـــــــم

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه:" إن المحكمة بتبرئتها للمتهم بناء على الشك        
ض التعليق أيضا في معر في مسألة قانونية تكون قد ابتدعت عذرا غير قانوني وتنكرت لسلطتها"، وقضت 

على هذا الحكم إلى أنه:" إذا لم تكن مهمة القاضي هي تفسير القانون وتحديد مضمونه ومعناه الدقيق فما 
 . 3هو دوره إذا؟"

لى          غير أنه إذا استنفذ القاضي كل طرق التفسير المتاحة ولم يصل إلى المعنى الصحيح للنص وا 
ففي هذه الحالة يجوز لهم استبعاد تطبيق هذا النص ومن ثم يستوجب عليه الغاية التي قصدها المشرع منه 

نما إعمالا لقاعدة دستورية أعم  الأمر الحكم بالبراءة ولكن ليس تطبيقا لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم وا 
ام ، وفق ما أقره المؤسس الدستوري الجزائري في أحك4"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"وأشمل وهي قاعدة 

 . 43المادة 

وهي القاعدة العامة التي كرسها المشرع الجنائي الجزائري في نصوصه بموجب المادة الأولى من        
 364قانون العقوبات بقوله:" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، كما وأقر بموجب نص المادة 

أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في  من قانون الإجراءات الجزائية بأنه:" إذا رأت المحكمة
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قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا 
 مصاريف".  

ترتيبا على ما سبق لا تجد قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم مجالا لها للتطبيق إذا تعلق الأمر         
ونية سواء كان مصدر هذا الشك من حيث مدى إحاطة المتهم بالنص القانوني مادام من المقرر بمسألة قان

أنه لا يعذر أحد بجهل القانون، أو كان مصدر هذا الشك القاضي نفسه الذي يفترض فيه العلم بالقاعدة 
 القانونية ومراد المشرع فيها. 

وي كان محلها الوقائع حتى يستفيد منها المتهم، ويستبخلاف ذلك تجد قاعدة الشك مجال تطبيقها إذا         
في ذلك أن يكون هذا الشك موضوعيا أي يتصل بماديات الجريمة كأن تتساوى أدلة الاتهام مع أدلة البراءة 

أو أن يكون هذا الشك شخصيا مصدره عـــــدم اطمئنان القاضي لصدق الدليل  ،ويصعب الترجيح بينهما
 .1المطروح للإثبات أمامه

  مـــالفرع الثاني: تقدير قاعدة تفسير الشك لصالح المته 

نها و إعمال قاعـــدة تفسير الشك لصالح المتهم ك مبررات على الرغم مما ساقه القضاء والفقه حول        
النتائج الأساسية المترتبة على مبدأ أصل البراءة متى لم يستوفي حكـــم الإدانة درجة والجزم واليقين  أهم أحـــد

ا، وجود قاعدة الشك هذه من أساسه إلا أن هناك من الفقه من أنكر ،القضائي المطلوب لنقض براءة المتهم
ي الجزائي لزاميتها بالنسبة للقاضفي حين اعترف جانب مهم من الفقه بهذه القاعدة لكنه اختلف حول مدى إ

 .ه الفاصل في الدعوىحكمفي 

 أولا: الرأي الرافض لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم 

ذهب أنصار المدرسة الوضعية إلى القول بأن افتراض البراءة ليس إلا مجرد اسم وليس مبدأ وأن       
 اعتبروا بأنه إن كان هناك مجال إعمال قاعدةقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم لا تلزم القاضي عملا، كما 

يجب أن تفسر لمصلحة المجتمع لا المتهم تغليبا لمصلحة المجتمع عن كل ما عداها من مصالح فالشك 
 . 2عند التعرض لتفسير أي شك
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ولعل حجتهم في ذلك هو أن إعمال قاعدة الشك لا تحقق العدالة لأحد ولا ينتفع بها سوى المجرمين         
ن كان-تفسير الشك لصالح المتهم-الذين لا يستحقون أي عطف أو رحمة بحيث أن هذه القاعدة ت قد وا 

ظهرت كردة فعل لقسوة القانون في العهود البربرية عندما كانت توقع أشد العقوبات على أتفه الأسباب وبلا 
 . 1ي دعت إلى وجودهارحمة أو شفقة فإنه يجب الاستغناء عنها في الوقت الراهن لزوال الأسباب الت

إنه بالرغم مما ساقه هذا الاتجاه الفقهي من حجج لدعم رأيهم وموقفهم إلا أن توجههم هذا لم يلقى        
قبولا ولا ترحيبا من غالبية جمهور الفقه حيث تعرض طرحهم هذا المنكر لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم 

 إلى هجوم شديد وانتقاد لاذع كالتالي:

فالنسبة لإنكار قاعدة الشك تلافيا لما توفره من حماية للمجرمين على حساب المجتمع هــــو قول          
 ، ذلك أنه من غير المعقول عقاب الفرد وتقييد حريته لمجرد إتيانهميفتقر إلى العقل والمنطق في تصوره

 حجة حماية المجتمع منعملا عارضا غير مؤسس على عناصر قادرة على توليد اليقين اللازم لإدانته ب
 . 2الجريمة والمجرمين

 المتهم لا لصالح كما أن القول إنه كان هناك اعتراف بتطبيق قاعدة الشك فليكن لصالح المجتمع        
يه اجحاف قول فهو -المتهم-في حقهبحجة أنه مادامت الإدانة غير ثابتة فالبراءة هي الأخرى غير ثابته 

ان البراءة وأن الأصل في الأفعال الإباحة وما الإجراءات وما يترتب عليها من بأن الأصل في الانس وتناس  
فسير الشك ، لذلك يجب تيقينا الإدانة هذا الأصل متى ثبتتتقرير للعقاب لصالح المجتمع إلا استثناء من 
 لصالح براءة المتهم نتيجة ذلك وليس العكس.

  مــمتهثانيا: الرأي المؤيد لقاعدة تفسير الشك لصالح ال

الح إلى الاعتراف بقاعدة تفسير الشك لص آخر على نقيض الاتجاه الفقهي الأول ذهب اتجاه فقهي       
المتهم لكنهم اختلفوا حول مدى الزامية هذه القاعدة بالنسبة للقاضي في تطبيقها فيما إذا كان هذا الالتزام 

  أخلاقي أو التزام قانوني.
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يتزعمه الفقيه الإيطالي "مانزيني" يرى بأن التزام القاضي بقاعدة الشك هو فالفريق الأول والذي         
خذ به أو تركه، وحجتهم في ذلك تنطلق من فكرة أن غالبية التشريعات رد التزام أخلاقي يجوز للقاضي الأمج

تعتمد على مبادئ عامة ذات مفهوم واسع وغالبا ما ينتج عن تعارضها صعوبة في الوصول إلى نتيجة 
اطعة وواضحة مما يؤدي بالقاضي إلى ضرورة الاستعانة بمبدأ تفسير كل شك لصالح المتهم لإزالة ما قد ق

 . 1تحويه تلك النصوص من تعارض

ن كان لا ينكر حقيقة قاعدة الشك ودورها إلا أنه لا يقر بإل         عدة زامية هذه القالعل هذا التوجه وا 
مسائل القانون التي تتولد لدى القاضي، وهذا يتعارض مع مجال حيث يعـــزي تطبيقها ب ومجال تطبيقها

تطبيق قاعدة الشك التي لا تنسجم مع مسائل القانون، لأن القاضي إن اعترضه غموض في النص القانوني 
نما تطبيقا لمبــــدأ الشرعية  لا جريمة ولا  متى كان من الثابت أنهلا يحكم ببراءة المتهم تطبيقا لقاعدة الشك وا 

 عقوبة إلا بنص كما بينا سابقا. 

برا إلى الاعتراف بقاعدة الشك معت بينهم نتيجة هذه الانتقادات اتجه رأي فقهي أخير وهو الراجح        
إياها قاعدة قانونية ملزمة للقاضي يتعين عليه إعمالها كلما ثار لديه الشك في الإدانة، فإذا خالف القاضي 
هذه القاعدة واعتبر أن الواقعة محل الشك ثابتة وقضى بالإدانة كان حكمه باطلا ويجوز أن يستند الطعن 

 . 2ما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريعفي الحكم إلى هذا السبب وهذا 

 04-17ولعل هذا التوجه الأخير يعبر عن موقف المشرع الجزائري وذلك بموجب القانون رقم         
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بقوله في نص المادة الأولى بأن:"...أن يفسر الشك في جميع 

هذا الموقف من خلال قرارات المحكمة العليا على كد القضاء أيضا الأحوال لصالح المتهم"، ومن جهته أ
 .في هذا الصدد التي سبق الإشارة إليها
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 : الثالث خلاصة الفصل

لطة من س ع  مِ إلى مرحلة المحاكمة أين يتم الفصل فيها بناءً على ما ج  الخصومة الجنائية تمتد         
مام أ جميعها طرحمن جهة أخرى والتي ت   لمتهمجه دفاع اوما يقابلها من أو  من جهة الاتهام من أدلة إدانة

بحكم دوره ة لكشف الحقيقلموازنة بينها محيصها وتقليب وجهات النظر فيها وايقوم بتلالقاضي الجزائي 
  .الإثبات الجنائيعملية الإيجابي في 

بقا لما ط على نظام الإثبات الحر كأصل عامولما كانت عملية الإثبات في المسائل الجنائية تعتمد         
فإن القاضي الجزائي له أن يبني  من قانون الإجراءات الجزائية 212أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

أدلة الدعوى  شريطة أن يكون هذا الدليل من ،شاء جنائي اقتناعه الشخصي بكل حرية من أي دليل
يصل به  قيالتعليل حكمه تعليلا منط والكافية مناقشتها تحت نظرهت متناقضة والتي حصلالالمشروعة غير 

 المطلوب لنقض براءة المتهم. لدرجة اليقين القضائي

عد ضمانة وذلك ي فمتى كان الثابت أن أصل البراءة يقين فإن هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله        
حيث متى لم يصل القاضي في بناء اقتناعه إلى هذا المستوى من  ،مرحلة المحاكمةأساسية للمتهم أثناء 

في ليس له فبأن راوده الشك والريبة في صحة أدلة الإدانة أو نسبتها إلى المتهم  في حكمه الجزم واليقين
  تطبيقا لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم. الحكم بالبراءة هذه الحالة إلا

ومن  ينإلى درجة اليق في اقتناعه القاضيليصل إلى دليل جازم وقاطع  كانت الإدانة تحتاج فلئن        
اءة، نحو أدلة الإثبات كافيا للحكم بالبر  شك الذي يراود قناعتهالحكم بها فإنه على خلاف ذلك يعد ال ثم

 االوجه الآخر لقاعدة اليقين القضائي متى لم يستوفي القاضي الجزائي شروطه قاعدة الشكوعليه تعد 
لقانون ادة الأولى من اــــالم م، وهو ما أوجب المشرع الجزائري إعماله طبقا لنصـــــــلنقض براءة المته المطلوبة

ن والتي و كأحد المبادئ المعتبرة التي يقوم عليها هذا القان المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 07-17رقم 
  .حلة تداول الدليل الجنائيأثناء مر  تتصل باحترام وصون مبدأ أصل البراءة لاريب
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 ة:ـــــــالخاتم

ي نطاق فمحاور الدراسة المتعلقة بالحماية الجنائية لأصل براءة المتهم  فيعلى ضوء ما تم تناوله 
 إلى النتائج التالية: نخلص الجزائري قانون الإجراءات الجزائية

أصل الحقوق والحريات في نطاق قانون يستأثر مبدأ أصل البراءة بحماية جنائية خاصة كونه 
الإجراءات الجزائية، ذلك أنه إن كانت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة تحمي الحقوق والحريات من خطر التجريم 

فإن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة تحمي كل شخص متابع جزائيا من خطر  ،والعقاب دون وجه شرعي
 المساس بحقوقه وحرياته دون وجه حق.

أمين المصالح التي أوجب لها القانون الجنائي حماية من مقررة عادة لتتكون الحماية الجنائية ف
الحماية الجنائية المقررة  مثلا، غير أنوالأشخاص  خطر اعتداء الأفراد عليها كالحماية المقررة للأموال

ائم الجر  لمبدأ أصل البراءة موجهة بالأساس لتأمين خطر عدوان واعتداء السلطة عليها لدى البحث عن
 ة.  ــــــــمقتضيات المصلحة العامل اتحقيق ومرتكبيها

لتي تهدف ا عند تنظيم القواعد الإجرائية-جرائي دائما نصب عينهيضع المشرع الإ من هذا المنطلق
حويط خلال ت من ،ويقيم الموازنة الدقيقة في ذلكمبدأ أصل البراءة حماية  – إلى تحقيق المصلحة العامة

عليها دون  الإعتداءلتي تؤمن الحقوق والحريات من خطر الاجراءات الجنائية بعدد من الضمانات ا
 .المتطلبةضرورة المقتضيات 

المشرع الإجرائي الجزائري من هذه المعادلة موقفا إيجابيا لمسناه في دراستنا من خلال  ولقد سجل
-لجزائريا الإجرائيالمشرع - فتئة، حيث ما ــــــالتي أدخلها على قانون الإجراءات الجزائي تسلسة التعديلا

لمعدل افي قواعد قانون الإجراءات الجزائية  دستور حتى أقرهبدأ أصل البراءة كمبدأ مقرر في البم يعترف
 معتبرا إياه المبدأ الأساس الذي يقوم عليه هذا القانون.المعدل له،  07-17 رقم بموجب القانونوالمتمم 

العام ل ن الأصكانت تشير إلى أ ثنيا هذا البحثجميع محطات الدراسة التي استوقفتنا في ولعل 
 ،أو متهمين واانك متبها فيهمش براءة الأشخاص المتابعين جزائيا هوالذي اعتمده المشرع الإجرائي الجزائري 

نظر هو تقيد هذه الحرية سواء بصدد التوقيف لل الاستثناءوأن  وحقوقهم، من خلال ضمان تمتعهم بحريتهم
 القسرية أو حتى الإجراءات الماسة بالحق في الخصوصية.مر التحقيق اأو أو 
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 وقبالإضافة إلى ذلك عزز المشرع الإجرائي الجزائري حماية هذه البراءة من خلال ضمان حق  
 وبوجه الخصوص بصدد كأحد مفترضات المحاكمة العادلة، الدفاع في جميع مراحل الخصومة الجنائية

الاستجواب لما يشكله هذا الإجراء من خطورة في تحديد مصير المتهم في دواليب عملية الإثبات  اجراء
 المتهم. براءةات صون الذي نظم المشرع الإجرائي معالمه هو الأخر بحسب مقتضي ،الجنائي

لنيابة ا تتحملعفاء المتهم من عبء اثبات براءته على أن إبموجب ذلك  فأقر المشرع الجزائري
في  االذي هو الآخر بحكم دوره الإيجابي المقرر له قانونو أمام القاضي الجزائي وتقيمه هذا العبء ة امالع

فإن براءته، نقض  يتسنى لهبحث الحقيقة عليه أن يتثبت يقينا من وقوع الجريمة وأدلتها ونسبتها للمتهم ل
 . براءة المتهمأن يفسر لمصلحة بأولى  في هذه الحالة راوده الشك في شيء من ذلك فإن الشك

 تهمحاول رغم من موقف المشرع الإجرائي الجزائري الإيجابي الذي لمسناه من خلالاللكن على و 
 لمبدأ أصل البراءة بإقرار عدد من الضمانات الإجرائية لصالح المشتبه فيه والمتهم بسط حماية جنائية فعالة

ائمة في قتمتع بها السلطات الالسلطة التقديرية الواسعة التي ت إلا أن اللافت في الأمر بوجه عام هو ،معا
لعامة في تحقيق أغراض المصلحة ا كثير من الأحيان لهم التفوق في عطيتي التو الإجراءات الجنائية  إدارة

لعله ، و من محتواها الضمانات المقررة لبراءة الأشخاصأحيانا براءة الأشخاص مما يفرغ  ولو على حساب
 .البحث ثنايا لذي أشارنا إليه في عديد المرات فيمر االأ

نقص من قدر ي   قد ذلك نقترح على المشرع الجزائري تدارك ما وقع فيه من إغفال تشريعيلافي ولت
ائية الاحترام من جهة وقاعدة إجر  أ أصل البراءة كمبدأ دستوري واجبالمكفولة لمبد الفعالة الحماية الجنائية

 تسود وتسيطر على كافة مراحل الخصومة الجنائية من جهة أخرى.

 يلي: على المشرع الإجرائي الجزائري مافي هذا الإطار نقترح  حيث

: نقترح على المشرع الإجرائي الجزائري التخفيف من إجراءات المساس بالحرية الشخصية للمشتبه فيهم أولا
 أنها شبه قضائية تتخذ فيها الإجراءاتلتحريات الأولية، خاصة وأن الأصل في هذا المرحلة في مرحلة ا

 .إلا استثناء   رج دائرة المساس بالحرية الشخصيةخا

نها م آليات تمكينهكذا و  للنظر تعزيز حقوق الشخص الموقوفمن خلال  لعل ذلك لا يتم إلاو         
لة في بطلان المتمث خاصة ما تعلق بالفحص الطبي والاتصال بعائلته ومحاميه وتقرير الجزاءات الإجرائية
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اجراء التوقيف للنظر حال مخالفة أحد هذا الضمانات وما يتبع ذلك من جزاءات عقابية تلحق القائمين على 
 يف للنظر.حال تجاوزهم السلطة المقررة لهم بصدد اجراء التوق هذا الإجراء

 الأمر بالإحضار والأمر بالقبض في شأنندعو المشرع الجزائري إلى اتخاذ موقف صريح وواضح ثانيا: 
 ،خاصة ما تعلق بتقييد حرية المتهم الذي يتم ضبطه خارج نطاق اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر

أو  ابطدونما أي ضحيث تخضع هذه المدة التي قد تطول للسلطة التقديرية للسلطة القائمة على الإجراء 
 قيد، وهو الأمر الذي يشكل تعارضا وانتهاكا صارخا لبراءة المتهم.

ته أمام ضبطه بقيود أكثر لضمان استثنائي في شأن اجراء الحبس المؤقت إلى : ندعو المشرع الجزائريثالثا
يجب أن يتمتع به المتهم من حرية كأصل عام، وذلك من خلال اعتماد أكثر لنظام الرقابة القضائية ما 

عادة المؤقت، من خلال توجيه قضاة التحقيق للعمل به بتكييف و  كإجراء بديل للحبس ي دواعي ف النظرا 
ذا لم في جميع الأحوال إلا إ إلى حبس المتهم مؤقتالا يمكن اللجوء  بحيث ومدته، الحبس المؤقت ومبررات

 للوصول للأغراض التي يتطلبها التحقيق. تزامات الرقابة القضائية كافيةال تكن

المؤقت  الحبسكما ندعو المشرع الجزائري إلى تعديل موقفه من إجراءات جبر الضرر المترتب عن   
ب الأمر من أن يتطل من غيريستوجب التعويض  والذي يعد في حد ذاته ضررا ثابتا ومتميزا ،مبررالغير 
لتي قد ت غفل ا الطعن في قرارا لجنة التعويض المتهم في أحقية تكريس ، بالإضافة إلىآثاره إثبات المتهم

 .تقدير مبلغ الضرر الذي أصاب المتهم من جراء حبسه مؤقتا دون مبرر

بر تالذي يع المتعلق بتفتيش الأشخاصدارك الإغفال التشريعي ح على المشرع الإجرائي الجزائري تنقتر  :رابعا
الحق في الخصوصية التي يتطلبها صون براءة الأشخاص، خاصة وأن القياس في المساس بأحد أهم أوجه 

تفتيش إداري عادي يدخل ضمن  المقرر اعتبار أن هذا النوع من التفتيشعلى المجال الجنائي محظور 
الإجراءات الوقائية لا غير، ما يعطي صلاحية أكبر في تقدير اللجوء إليه من قبل السلطات القائمة على 

 .دون مبرر شرعي هذا النوع من الإجراء

كريس ضمان حق الأنثى في الخصوصية لدى اجراء عملية كما ندعو المشرع الجزائري إلى ت
موجب نص بللقيام بهذا الإجراء  جنسها نفس ضابط شرطة قضائية من ل تسخيرخلا منتفتيشها، وذلك 

 ح.ـــــــتشريعي واض
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ندعو المشرع الجزائري إلى التشدد في مباشرة إجراءات التحري والتحقيق الخاصة من خلال صياغة  :خامسا
رر والتي في الحقيقة لا مب ،تبرر لجوء السلطات الجنائية لهكذا إجراءاتأكثر  ومضبوطةمبررات جدية 
 من الأساس. أدلة موجودة أصلا وليس للبحث عن هذه الأدلةسلامة لتأكيد  للجوء إليها إلا

ري التح-ذه الإجراءاتـــــإلى ضبط مواعيد بداية ونهاية ه فضلا عن ذلك ندعو المشرع الجزائري       
ومآل ما ضبط من صور أو تسجيلات بعد  كيفية تجديدهاو مراعات معقولية مدتها مع -والتحقيق الخاصة

  انتهاء المتابعات القضائية.

مدى تمكين و  خاصة بصدد استجواب المتهملحقوق الدفاع كثر ندعو المشرع الجزائري إلى تعزيز أ سادسا:
-ئيةفي نطاق قانون الإجراءات الجزا-لا يعدو أن يكون دوره حالياالذي  الاستجوابمحاميه من تمثيله أثناء 

مة في منوح للنيابة العابالدور المخاصة إذا ما قورن  لا غير صامت يستأنس بحضوره المتهممراقب  سوى
وق لانتقاص من حقويكرس لا محالة لة الجنائية ــــــــهذ الصدد، ما يخل بمبدأ المساواة بين أطراف الخصوم

 م.ـــــــــــمن مساس ببراءة المته ذلك كلـــــــــه يتبعما الدفاع و 

 ندعو المشرع الجزائري إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من دور النيابة العامة في عملية الإثبات سابعا:
المتهم  اخاصة ما تعلق بإثبات الدفوع الجنائية التي يبديه الجنائي أو عملية اثبات الحقيقة بجميع صورها،

ية نع من موانع المسؤولأو ما كالدفاع الشرعي الإباحةتوافر سبب من أسباب نفي مسؤولية الجنائية كل
 و مخفف من العقاب.كالصغر أو عذر معفي أ

جنائية للتسهيل عملية الإثبات في جانب السلطات ا يشكل إقامة قرائن قانونية أو قضائيةقد كما  
 نبا حتى يثبتمذ تجعل من هذا الأخيرلبراءة المتهم  اانتهاك عملية الإثبات ناايالتي قد تستعصي عليها أح

العامة  بإلغاء هذه القرائن وتحميل النيابةبراءته، لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى تدعيم براءة المتهم  هو
 ت كاملا من منطلق دورها الأساسي في عملية الإثبات الجنائي.عبء الإثبا

حددة م ندعو المشرع الجزائري إلى تدعيم مجال الإثبات الحر وعدم تقيد القاضي الجزائي بأدلة قانونية ثامنا:
ه من يشكل وفق ما هو مقرر ل هنأ فيه الذي يفترض الشخصي اقتناعهفي كثير من الأحيان تعطل قد 

 أحد الضمانات الجوهرية لحماية أصل البراءة.قانونية ضوابط 
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سلطة من طرف ال التكريس الحقيقي لضمان براءة الأشخاص هو الإيمان الصادقفي الأخير يبقى 
 ها بشكل فعليب الأشخاصضمان تمتع لنصا وتطبيقا بالسعي نحو تكريسها حقوق الانسان وحرياته بفكرة 

 خاصة في المجال الجنائي الذي يعد أحد أهم المجالات المتصلة بفكرة الحقوق والحريات.

 ل فيأن الأص على أساس متهمين بارتكاب جريمةأو كانوا  ولعل معاملة الأشخاص مشتبها فيهم 
يشكل عنوان للحماية الجنائية لبراءة  الإجراءات الجنائية هو الاستثناءالأصل في أن و  الإنسان البراءة

 راره.من المجتمع واستقلغرض حماية أوالإدانة الجائرة  الأشخاص من مغبة الاتهام الباطل

 تهاباشر مع الإجراءات الجنائية في نطاقها بوضمرهون بفاظ على هذه المعادلة لحيبقى في الأخير ال 
على قدر ضرورة متطلبات حماية أمن المجتمع وضمان استقراه بالشكل الذي لا يخل بضمان البراءة وما 

 يرتبه من نتائج في النطاق الجنائي. 
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Abstract: 
    

          The presumption of innocence is one of the most important principles and 
fundamental  rules of the constitution and the Code of Criminal Procedure, It 
means that every suspect or accused person is considered innocent from charges 
that has been attributed to him until proven guilty by a judicial authority according 
to a final court decision. 
         Accordingly, the respect and consecration of the presumption of innocence 

principle by the criminal institutions guarantees to every person suspected of 
crime the enjoyment of all his rights and freedoms during litigation proceedings 
throughout all phases of judgment until proven guilty through a judicial decision 
based on fair and equitable trial which provides to him the necessary guarantees 
to defend himself. 
        Furthermore, the presumption of innocence principle requires that the 
suspect does not have to prove his innocence. So whoever claims the opposite 
must establish proofs which falls on the authority of the indictment, In this regard, 
it is not taken into consideration except strong evidence based on certainty to 
convince the judge. But in case of mere doubt or suspicion, the suspect remains 
innocent. It is clear that strong evidence can not be opposed only by indisputable 
evidence. 
        In this context, the procedural rules established to investigate crimes and 
their perpetrators in order to ensure security and stability in the society should not 
be in opposition to the presumption of innocence principle and its various 
consequences. Such objective can be achieved by reinforcing the criminal 
procedures with several restrictions adopted by the legislator to guarantee the 
innocence of the accused person during the criminal proceedings. 
 
Key words:  
 The presumption of innocence, suspect and accused person, personal 
freedom, defense rights, fair trial, criminal proof.  
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